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الإهداء 


إلى أستاذي 
الدكتور عبد الرحمن طه 
صاحب الفصل في ما صحّ من 
هذا العمل :هادة ومنهيحا 


والشكر 
لمؤسية الملك:غية العزية: .آل معوه 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
على المائدة المستديرة التي خصصتها 
لهذا البحث ضمن مشروعها العلمي الجاد «محطات» 


القسم الأول 
الستمباء الشر عية الإسلامية 
والمنطق الدو ناني من خلال 


أبي حامد الغزالي وتقي الددن أحمد بن تيمية 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


: تحديد الإشكال السيميائى فى الميدان الشرعى 0ه" 


السيمياء المنطقية اليونانية شخ ا ات اسان اروف 1 ا 


: أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية 


وتوظيف السيمياء اليونانية فى تقنين الفقه .... ٠١٠‏ 


: 1 يمياء الأصولية يده نه الا بوكرل ل اشوا وو نم هه انو يه عه لمق نا باع ١‏ 


القسم الثاني 
المنطق الشرعي الإسلامي والمنطق اليوناني 
من خلال أبي حامد الغزالي 
وتقي الدين أحمد بن تيمية 


الفصل الخامس : تحديد الإشكال المنطقي 


في الميدان الشرعي 0000 
الفصل السادس : النظرية المنطقية اليونانية 10000000 
الفصل السابع 0 حامد الغزالي و 6 أحمد بن تيمية 

وتوظيف المنطق البونائ في تقنين الفقه ا 
خاتمة نشي و ااشج ناحسه ماساسوف اتوي و مس ا ادي ا ا 
قائمة الرموز المستعملة 1000 
المراجع ا ا ا د 


مقدمة عامة 


تمهيد عام 


يعالج هذا البحث موضوعَ توظيف المنطق اليوناني عامة. 
والأرسطى خاصة.ء في تقنين البحث الفقهى ‏ وهو التقنين الذي 
تراط العلجاء الفمامرة هار مويك على أميون الفقه) ‏ من 
خلال موقفين متعارضين منه: موقف أبى حامد الغزالى» 
وموقف تقي الدين أحمد بن تيمية. ْ 


ويحسن :قبل أن شط القول: فن. مشألة التوظيف» هذه 
نهنا كير عن ساكل بوفطانك اناضيدا بتحديد متعلن يكنا 
ومَرْجِعِهء ألا وهو «المنهجية الأصولية» عند المسلمين بِحَصّرٍ 
مجاليها ونتيقها ينكل اش إدراك التلافاتك السمكدة طروي 
أي العف نه كاسنا يديا ويية المكتلق غانة والينطن 
الأرسطى خاصة.» إذ تعتقد أن المقابلة بين المنهجية الأصولية 
والمنطى البوناتى للك وض 'استكرت. اناه النظري العاء 
للمنهجية الأصولية الإسلامية» الضابطٍ لتماسك مباحثها ووحدة 


سا كلها : 


المنهجية الأصولية 


نقصد «بالمنهجية الأصولية»», باعتبارها متعلق علم أصول 
الفقه» السّبّلَ النظريةَ والمسالك الإجرائية التي يسلكها الفقيه في 
ممارسته الفقهية. فإذا كان المقه هو «العلم الحاصل بجملة من 
الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال»"''. أو كان ١معرفة‏ 
الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد)”'“. أو كان «العلم... 
بأن هذا الشيء اعنم زان هك بجا لس ا أي العلمَ 
بجملة قضايا شرعية تَقَضِي بإسناد قيمة شرعية من مجموعة قيم 
محصورة'*'» لفعل أو لمجموعة من الأفعال بالإضافة إلى مُكَلّف 
أو إلى مجموعة من المكلفين, انطلاقاً من خطاب تقويمي 
معين» فإن علم أصول الفقه سيكون «العلمَ بالقواعد التي يُتَوَصّلُ 
بها إلى [الفقه] على وجه التحقيق”*'. أي العلم «بأحوال الأدلة 
الموصلة إلى الأحكام الشرعية... وأقسامها واختلاف مراتبها) 


الأحكام, ؟ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1خ ١ء‏ ص ل. 

(0) عبد الملك بن عبد الله بن يوسفف الجويني (إمام الحرمين)؛ الورقات فى 
الأصول. شرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي الشافعي» طبع بهبامش كتاب إرشاد الفحول للشوكاني (القاهرة: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادف 107ه//1971م), ص 1١5‏ 17. 

(*) المصدر نفسهء ص 18. 

(1) ستحدث» لاحقاء بشىء من التفصيل + عن مكونات القضية الشرغية وصورتها. 
التنقيح في أصول الفقه. ؟ ج (بيروت: دار الكتب العلمية ؛ 55 ج ا ص 6 
والمقصود ب «وجه التحقيق» هنا: القواعد المفيدة حقا فى المعرفة الفقهية » تمييزا لها عن 
قواعد أخرى تراعي في المعرفة الفقهية» وإن كانت تختص بمجال غير المجال الفقهي - 
مثل القواعد اللسانية. 


من جهةء و«بكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وَجْهٍ 
كُلَن»"2 من جهة ثانية. فالمعلوم الفقهي إذن هو الحكم الشرعيء 
اماو ل شرعياًء يُتَوصّلُ إليه استدلالاً واجتهاداً. 
حتى وإن كان المترع لدم وريه رامن مار ' لأن الحكم 
المُصْطْلحَ ل النقياء: ذننا تتت والخطات ل أي لا 
التضن التكتريعن الفسة: رفله كدي ان 0ن ون اللعطاب الشرعي 
واغسنارة لذ والحكم الشرعي باعتباره مدلولا أو افاكدة شرعية 


تَسْتَفاد من الخطاب الشرعى بطريقة ضوفي 5 ٠‏ وينبعي أن -تمير 
أيضاً بين نوعين من القضايا الشرعية» بالإضافة إلى المشرع : 


االو صاصر وأَوّلٍ» وهو يضم مجموع القضايا الشرعية 
التي تكون: مذلولات لنسق النصوص التشريعية التي وضعها 
المشرع. أو من هو في رتبته أو من نَّصنَّ المُشْرع الأصلي على 
حقّه في التشريء”"" . وَيْمَئَلَ هذا النوعٌ توجيهاً شرعياً يتعلق 
بكل ما يعتبره المشرعء لَحْظَةَ التشريعء داعياً للتوجيه. 
وبالتالي نستطيع بالنسبة لكل قضية شرعية من هذا المجموع. 
أن نضع بجانبها النصصّ الشرعي الذي استفيدثٌ منه. 

5 - نوع غير مباشر وثانٍ»ء وهو يضم مجموع القضايا 


() الآمديء الإحكام في أصول الأحكام.ء ص 8 - 5. 

(0) نعتقد أن الاستدلال يتدخل في فهم الدلالة «الحرفية» نفسهاء وسنبين ذلك في 
الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(8) التفتازاني» المصدر نفسه.ء ص .١50‏ 

09 الآمديء المصدر نفسهء ص .»١١5‏ و23852ه1 اء عالإترمقء012) عطمه امعط 


ع «عقزع ”4م «رعادع16 52ه035161م015 12 أعء 20220 12 عمايء 115رممم3 و5ع[» ,اعاعلم لاد 
.244 .م ,(19/74) 19 عحاما ,امك ناك عأن[دهدم] :تم 


)9١(‏ الرسول (يككلِ) بالنسبة إلى الشرع الإسلامي مثلاً. 


١١ 


الشرعية الي تبره 0 لقضايا 0 0 
0 ا و 0 
أن نضع بجانبها لوازمها من القضايا الشرعية الأولى. 
القضية الشرعية الأولى 

إنها إماة ويعه الرعيه ون لكوع بي امتصورة لمعل من 
أفكال المكلفين» ودام اااي اد 0 
القضية الشرعية المع راغفياها مدل لذ له فشكن أن م 


للعلاقة الرابطة للعلاقة الشرعية بدليلها (النص الشرعي) 5 
ع قاف فته بالرمز « جهمعن بحيث تكون صورة الاستفادة كالتالي : 


«النص الشرعى» -> «القضية الشرعية)17١)‏ 
وتعنى هذه الصورة أن القضية الشرعية باعتبارها فائدة 
3 5 و 7 2 ٠. 5 2 ٠‏ و . ًٌ 
شرعية» تستمد وتستفاد وتستخلص من نص شرعي حاضر 
باعتباره دليل الفائتدة الشرعية. 
إفادتها للحكم الشرعي». من مرتبةٍ أولى يُصَرّحٌ فِيهًا المُشرع 
بالقيمة الشرعية ذاتهاء وبالفعل الذي تُسْئَدٌ إليه» وبالمُكلفين 


)١١(‏ ممياع 726016 ,معداعكظ قصدكط ووه 244 .م .1010 بكعاعنصلنا5 أء عانوعءرموء012 

2 ؟(1» علهبتتول8 ..[آ أء ,454 .م ,(1962 ,1021102 :مصوط) 7 بالمعل دحل عتطمهدهللطم تمق يق 
02125 «,ع0 011010[ 005 2غ16مععامهة"! عل أامعدغاة عصحدمه عتاعتد[واع16 دسل 16لههه1 12 
ع كه أأآمجكق نلق ع1:م1860 هآ 2 كمكتعدمامم كدرمقاباط 20111 :ع11وي 1ل آطلاز علاوأاع0! ع4 كء0غلائطا 
67.م ,3 .01؟ ,(1969 غمهالويص8 .8 ذوعا أعستصظ) عنونك لاز «مقلهاة جع 11 ' [ 


لا 


نواد التضيريم ‏ زماذا ومتكانا واجوالك إلى فبرقنة أعلى لجيه 
الفقيه فيها نفمّة “مقط 1 للاخكياة والاستدلال: لتسجديد :القيمة 
الشرعية التي يقصدها المشرعء والفعل الذي يريد تَمُويمَه 
والمكلفين المخاطبين بالنص الشرعي زماناً ومكاناً 0 
مُروراً بمراتب وُسطىء يَنْصَّبٌ فيها الاجتهاد على بيانٍ وَتَبَيّنِ 
مكرومواعن أو اكت عه مُكرنات «القضية الشرعية». 


لايعني حضورٌ الكهن الشرعي إذن» جلاءه ووضوحّه 
التامين» ٠‏ بل فقط اخْيلَالَهُ درجةٍ من درجات سُلّم الحضور والبيان 


و 
لو 


وهو سُلَّمٌ ذو طرفين قُصْوَيَيْن لا نفترض تَحَفَقَهُمَا إلا نظرياً: فلا 
يستطيع أي نص شرعي» بل ولا أي خطاب لغوي. أن متكل 
المرتبة الأولى في هذا السلمء لِكَوْنٍ الِإضْمارٍ أو الطيّ الكلامي 

صَّفَةٌ جوهرية من صفات كل تواصل طبيعى مداه . ولا يستطيع أي 
نص شرعي أن يحتل المرتبة العلياء 5 الابلاغ وَالإفْهَام.» وهو 
مَسْعَى كل خطاب؛ على حد أدنى هن الوصوج والحضور حضورٌ 
النص ووضوحه. إذن» امو تفي انا كا مع الجَهّدٍ المبذول 
في فهم دلالته. وسنسمي هذا الجهد المبذول 0 ا 


(13كان اللحصون شلة» #للتاوين بشلمة التي اط سم 
الحضور والبيان. ويتضمن سلم التأول هذاء قواعد تأويل 
النصوص الشرعية التي يخضع لها الفقيه في استفادته «القضية 


)١6(‏ ونعتقد أن هذه الدعوى هي التي تؤسس تعلق الفهم بالاستدلال. 
222 بمعنئى 050101[ 11216151613110. انظر مثلا: بأعاوباء [طمع1787 برعل 
4011 ناك 1[مهدهطقطم ع4 وعسططع 4ل «رعتعه1مع10 أء علرمعط1' :11ه08 دع 2ه الهاء]م عاط آ [» 
.51-69 .مم ,(1972) 17 12م 


3 


الشرعية» من دليلها التفصيلي. بعبارة أخرى». يتضمن سلم 
التأويل تعاريف الرمز «-4», لأن قواعد التأويل. ما هى فى 
ا ل 1110 | 
فاجتهاد التأويل إذن» باعتباره النَّظْرّ الذي يستفيد من الأدلة 
التفصيلية (- النصوص الشرعية) مداليلها (- القضايا الشرعية 
المباثترة والأولى)» موسي غخلى فراعد يعمل الأصولي على 
بيانها والتصريح بها”*''. ونعتقد أن هذه القواعد تُشكل ٠ ١‏ في 
مجموعهاء نظرية سيميائية قائمة الذات» وبالتالي حَقَّ لنا وصف 
أساس اجتهاد التأويل ‏ كما حددناه ‏ ب «السيمياء الشرعية». 


القضية الشرعية الثانية 
من طبيعة جميع الوا إلهِيةً كايت أم 00 أنها اناق 
مفتوحة ا إذا له تستوعب اصلوصها كل الأفعال التي ينبغعي أن 


قوم شرعياًء ولعل مرد ذلك إلى أمرين: أولهما متعلق بالمشرّع» 
وثانيهما بالفعل الذي ينبغي أن يهَوم. 


يهتم المشرّع غالباً بتقويم ما يمكن أن يتحقق من أفعال 
وق الريدة ولا يمكنه أن يقَوّمَ ما لا يعرفه المخاطبون بهذا 
التقويم» أو ما لا قدرة لهم على معرفته والتعرف إليه» إذ لكي 


)١5(‏ تتعلق بداية «علم» أصول الفقه بالتصريح بقوانينه وقواعده وليس بمراعاتها 
فقط في البحث الفقهي.. ففرق كبير مثلا بين مراعاة قوانين المنطق وقواعده وصوغ هذه 
القوانين وهذه القواعد. 

)١5(‏ يتميز النسق الشرعي عن النسق الصوري في كون أحكامه التابعة ليست مستنبطة 
هن أحكام السابقة بفضل تحويلات صورية محضة. انظر مشلا : عناواعم ا ممقصساءمءط .ع 

67 .ص ,(1979 ,021102آ :5صد) ]101ل نحل وعله طاغططة ,عبوتدما مط ءاأءمينم77 :عننو 1 تلاز 


1 


ينج الطاب الشرعى لآ بذ من 'تغرقف المخاطيين. المكلفين 
إلى قصده وقبولهم له (أو رفضهم إياه)ء فالمشروع إذن. 
يتناول فقط الأعمال التي يمكن لمجموعة مُكَلَّمَةٍ أن تَقَومَ بها 
في إطار مكاني وزماني محدد. والشرع من هذا المنظور 
نسبي» وإن كان يَُوقَ دائماً إلى الاطلاق"2. 


ثم إن المشرع ل شاول اثفالا تحط المكلت» تكد 
وإنما يُقَوُمْ أجناس الأفعال التي 0 لمجموعات معينة من 
0 00 بها. فالشرع من هذا المنظور عام. وإن كان 
و اا 


إذا كان عمل المشرع يتصف بالنسبية والعمومية» فإن 
الفعل الإنساني باعتباره موضوع التقويم الشرعي» مسيم 
بالصفات التالية : 
إنه فعل معين لا يتصف بالضرورة ولا بالاستحالة. لا 
, منظقياً ولا : يي 


- إنه إما أن يكون من جنس فعلٍ قَوَّمَهُ المشرَّعٌ وَبَيّنَ 
ك0 وإما ووجس ور المشورّع لأميياتس» لعل أهمهاء 
أن الفعل لم يكن متحققاًء أو لم يكن معلوماً وقت التشريع”"''. 


)١5(‏ يتحقق هذا الإطلاق بفعل إغناء النسق الشرعي الأصلى عن طريق إضافة 
قضايا شرعية جديدة له. 

)٠0(‏ يتحقق التشخيص بواسطة تشخيص القضية الشرعية المسورة في الاستدلال 
العملي. وسنتطرق إلى هذه المسألة حينما نتحدث عن الاستدلال الشرعي. 

(16) هناك شبه إجماع على أن الشرع لا به ُقَوّم إلا الأفعال الإرادية الاختيارية. 

- يمكن أن نيز في تطور المجتمعات شرعياً بين نوعين من التطور» تطور خطي‎ )١9( 


١ 


وَتتَكل التحالة القاضة تقراقا فى العفريده.وغيانا للنض الشرعي 
المتعلق بالفعل المسكوت عنه. 

إن غياب النص الشرعي معناه أن الفعل الذي ينبغي أن يِمَوَّمَ 
شرعياً ينتمي إلى جنس لم يَسْبِقْ للمشرع تَقُوِيِمُةُ جنس يجب 
تقويمه بطريقة تجعل من التقويم الجديد قضيةٌ شرعيةً ثانية لا 
تَضَادٌ بينها وبين القضايا الشوعية الأولى المستفادة من نصوص 
الشرع المَعْنَمَدِء أي بطريقة تؤدي إلى إغناء النسق الشرعي 
المفتوح لا إلى إفساده. وَلَمَّا كان الاجتهادُ في غياب النص إغناءً 
ا" 1 2 52 (50) لداع 0 
للنسق الشرعي شريطة الاحتفاظ بتماسكه ٠‏ لزم الا يتم ذلك 
الاغناءً محال عن 0 صوص اسار الشرعي ا 
د 0 ا للاطلاق وك" 


يتم» إذن» إغناء النسق الشرعي - الأصل وتوسيعه بقضايا 
تبرفية ديد حي القضايا الشرعية الكانية» وقد سعيناه 
كذلكة أنه د قي شرعيةً للفعل الجديد ‏ وهي بهذا قضية 
تنوظرة زرو لا نه لك سعد مباشرةً من خطاب المشرع التقويمي 
وإنما بتوسط «قضايا شرعية أولى). أو «مبادئ عامة)''"', 
كوف أن امشو راعناهاا فن كر :قصوضه التشريعية» أ 


وتطور جذري: وإذا كان التطور الخطى تراكماً لمكتسبات جديدة وتشريعات جديدة» 
فإن التظون الخدري سيكون وضعا سق شرعن عنديدا تحت ما قبله من اأنساق».حدت 
هذا مثلاً مع ظهور الإسلام ومع نجاح الثورة الفرنسية (قانون نابليون). 

)3١(‏ يعني اتساق النسق الشرعي أن القضايا الشرعية التي يوصل إليها الاجتهاد 
لا تاقفن القضايا القرعة الأغزى الى تتمى إل نفس السق» ولا:تضادها: 

)١١(‏ سنتحدث عن هله المبادئ العامة بتفصيل في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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في أغلبها على الأقل”"'' ‏ وهي بهذا قضايا ثانية ‏ . 
سنرمز للعلاقة الرابطة للقضية الشرعية الثانية بالقضايا 
الأدوفكة «الأو لى :حو تساف العامة عار من احا يجيت كد 


الففيان الشرعية الأوليو بن العيادن العا متمق بو الففية 
الشرعية الثانية أ 0 


وإذا ما رمزنا للقضية الشرعية الأولى بالرمز الفوقي «قا», 
وللمبدأ الشرعي العام بالرمز الفوقي «مب». وللقضية الشرعية 
الثانية بالزمز الفوقى «قث»» وللقضية المتعلقة بالعلاقة بين 
موضوع قا أو موضوع مب وموضوع قث ب (ب). فإن صورة 
اللااجتهاد مع غياب النص ستكون: 


(قان فَأي 1 6 قان) 
0 (سب1ء ماو .6....6 مسب ن) 


و (ب)) باي ........) سان) سه (قث,» قفثن.ء قنش ان) 


وتغتى ده الصورة أن القضايا الشبرعة الغاتية (قكوه دوب 
نكن ) تندل لها" لمانا ا الآولى (قاوف. دجغ: اانا 
أو عادر العامة (ممذوة .ع .+ مب ن)ء موصولة بقضايا 
بين وَجَه تَعَلْقَ عي لعل المستجة بالفعل المنطوق بسشكه. وعليه 
لطم ب النعية : بالففة لكل لضي لتر عا قا 1 فى تفيل ترون 


)5١(‏ إذن يمكننا استثئناء الأحكام التعبدية. 
(7؟) ,راعروظ .[-.351 تمصهل «رعلاء؟ ناهد عنددوتعم1 أء مممنخديغم0» ,عمء 0 عؤنه8[1 موول 
«تعلطه ا .[ عل .طهلامء 12 ععلكة بعالعصتهد عيوتعم] ع0 توككط ,ع 354169111 .نآ اء عجارن .لال 


21 .10لا لعلصوعط زعمععظ8) 4 :1712105تاتتتحامء 12 تزلامم وعععكة رأعط8 .84 اع تتلموعطت 
14 .ص ,(1983 رعقصقرآ رعاء2 :011 


١ / 


فعين» أن نه أدلدية فو :قضناياا السيق. الشترعى. :الأو لى 4 اومن 
مبادئه العامة. فالاجتهادُ مع غياب النصء. إذن «أُنُمارٌ» و١تَولِيدٌ»‏ 
لهذه القضايا الشرعية الثانية. ولكي يكون هذا «الإثمار» أو 
(العوليك مقتروهاء: لا نة.. أن .يكون: موسها على قواعد”؟". 
يمْكنُ أن نُسَمَيَهَا «قواعد توليد القضايا الشرعية»؛ وَتَضِمَنٌ هذه 
القواعق ثالاثة: امون أساسية: 
١‏ صِحّة الاستدلال الشرعي. 
- لزوم القضايا الشرعية الثانية”*". 


اتشاف مجموع القضايا الشرعية التي تنتمي إلى شرع 


وإذا كان الأصولي يعمل على التصريح بقواعد التأويل» فهو 
يعمل أيضا على التصريح بقواعد التوليد والاستدلال اشر وه 
بل إن اعمدة علم الأصول» هو بيان (كيفية استثمار الأحكام من 
فصراكه الاصدول” 0 ولعدقة انفده التواعك مكرن نطيي 
مخضوفة: موضوعها تقنين الاستدلال الشرعي » وبذلك يحق لنا 
وصف أسان اجتهاد التوليد ‏ كما حددناه ‏ بالمنطق الشرعي. 


خلضن: إذق إلى أن المتيسية: الأصولية انط لعولكينة 


(58) القاعدة كضمانة «686م8,دع 6م[آ» للإثمارء والقانون كاساسش لصحة القاعدة. 

(:*#) نقصد صدق انتماء القضية الشرعية الثانية للنسق الشرعى المعتمد. حول هذه 
النقطةء انظر : 5عنآ نعناو 1ل هك تازعع8دع م12 16 اء أذمعل بال عمدعصة.1 ع.1» ,تعامقتط تمعات ا لتنامع 23 
ب« ,(1974) 701.19 ,7011 نال عتأصوده] ةجر ء0 كعد ع4 «راطء تدع ممع ه015 جناعا عل 5م226 


(15) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول. تحقيق وتعليق 
محمد سليمان الأشقر» " ج (بيروت: مؤا سسة الرسالة ؟ دار إحياء التراث العربي؛ )١41/‏ 


ج ءا ص .١5١60‏ 


ول 


أساسيتين يمارسهما الفقيهء وتصريحٌ بالقواعد التي تضمن 
مشروعيتهما : 

شولية اكرام والساط: الفطيوة الكدرصية الآرلن من 
المنطوق (الفهم الشرعي للمنطوق)"". 

عملية استخراج واستنباط القضية الشرعية الثانية من 
«ثمرات» العملية الأولى (تعدية الأحكام الشرعية... إلى 
المسكوت عنه). 

ويُلَخْصٌ النموذج التالي «اللحظات» الرئيسة في الممارسة 
الفقهية» موضوع التنظير الأصولي : 


الفقيه / المكلف المنبجية لمر لية 


0 3 اام 
الخطاب الشرعي 





(قايء قايء التععا.مم.ع هٌّا 86 
أو (صبيء صبي» ممسبا أن سه (قث.وء قبشاوء لالع قثا ن) 
و (إمسيء باج تنلةفرءن» تم ن) م2 
لطر المسكوت عنه (وهو ذو درجات تبتدىء 


من مجرد بيان «قا ,» أو دمب ,» الذي ينطق 
به الخنطاب الشرعي» وتنتهبي إلى توليد 


وقثا »)اع » 1 ان 


حيث تمثل العملية (1) إنشاء المشرع لخطابه الشرعي وتكليفه المكلف بفعل (أو ترك). 


)١7(‏ يمكن أن ندخل ضمن هذه العملية استنباط «القواعد الفقهية» أو «المقاصد 
والمصالح». انظر مثلاً: محمد أبو زهرة» أصول الفقه (بيروت؛ القاهرة: دار الفكر 
العربيء .)١985‏ ص 4 ١٠ء‏ وعتتتدمء عاعش أكع16 نل 1116همه22 12 ع1» علمسوواح 

.80 .م «رعنان1101ز سملخماغ م عاص ”!1 عل أامعمغاة 
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القواعد تشكل مجال اهتمام (السيمياء الشرعية». 
العملية (3) توظيف الفقيه لنتائج العملية (2) قصد تقويم أفعال جديدة لم 
يرد فيها خطاب للمشرع» أي توليد قضايا شرعية جديدة» 
وهو توليد مؤسس على جملة من القواعد تشكل مجال اهتمام 
«المنطق الشرعى». 
وحيث يُشَكُلُ الخطاب الشرعي «المنطوق به» ونتائج التأويل والتوليد «المسكوتٌ عنه». 


ويِبَيّن النموذج بوضوح المسائل التالية : 

١‏ - أن العمل الفقهى انتقال من المنطوق به (خطاب 
المشرع) إلى المسكوت عنه (القضايا الشرعية والحبادئ العامة)» 
وبالتالى كان لهذا الانتقال صورة استدلال. ولما كان هذا 
الاستدلال ينطلق من خطاب لغوي, هو خطاب المشرّع. كان 
الاتتقالشة المتطوق:.ه إلى المسكوت عله اسعدلالا طبيعيا. 
وعليه فالتقنين الأصولي للمارسة الفقهية هو في النهاية تقنين 
للاستدلالات الطبيعية فى مجال الفقه. 

؟ ‏ أن القواعد التي تؤسس التأويل الشرعي لا بد من أن 
تكون قواعد استدلالية. 

لك أن القواعد التي تؤسين التوليد الشرعي. لا .من أن 
تكون هى أيضاً قواعد استدلالية. 

كن ا هده القواعك التسكو ذلية لمعيف تخاصة: امعد إن 
الشرعي. بل هي تَعُمُ كل انتقالٍ من المنطوق إلى المسكوت. 

ه - المنهجية الأصولية إذن نظرية لسانية منطقية قادرةٌ 


و ؟* 


على «تفسير» الاستدلال الطبيعى أياً كان ميدانة. 

المنهجية الأصولية والمنطق اليونانى 

إذا كانت المنهجية الأصولية بصفة عامة نظرية لسانية 
منطقية» وبصفة خاصة نظرية فى التأويل والتوليد الشرعيين» 
فإن المقابلة بينهما وبين المنطق اليوناني لا بد من أن تَرْجِعَ 
إلى مقابلةٍ مزدوجة: 

١‏ مقابلة «السيمياء الشرعية» الإسلامية بما يُماثلها أو 
يُشابهها في المنطق اليوناني» رواقياً كان أم أرسطياً أو مقابلتها 
بمباحث الألفاظ والدلالة والتعريف عند كل من أهل الرواق 

؟ - مقابلة (المنطق الشرعى» الاسلامى بمبحث الجدال 
الرواقى ومياحث أرسطو التحليلية والجدلية والخطابية 
والسوفسطائية» كما وُجدت عندهم أو عند شرّاحهم فق الووئمان 
والمسلمين. 

وسنقوم بهذه المقابلة داخل إنتاج أبي حامد الغزالي ‏ 
المتبني لدعوى وجوب توظيف المنطق الأرسطي في تقنين البحث 
الفقهي ‏ وإنتاج تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ المعارض لهذا 
التوظيفة والراففى لف قن فنتهنا يكنا إلى ملستسي سين : 

القسم الأول: للسيمياء الشرعية الإسلامية والمنطق اليوناني 
فر خلال أ عاك الى الى وتقى الدية أحيد تن تنمية: 

وقسمنا هذا القسم إلى فصول أربعة: 

الفصل الأول تحديد اللإاشكال السيميائي الشرعى. 
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الفصل الثاني السيمياء المنطقية اليونانية والرومانية. 
د السيمياء الا سيط . 
السمياء الزواقية 
د الموياء الفا نوم دعنك الخطاف الوومان 1 تيون تجر سا 
الفصل الثالث أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن 
تيمية وتوظيف السيمياء اليونانية في تقنين الفقه. 
الفصل الرابع سيمياء الأصوليين. 
القسم الثاني: المنطق الشرعي الإسلامي والمنطق اليوناني 
من خلال أبي حامد الغزالي وتقى الدين أحمد بن تيمية. 
وقسمناه إلى الفصول: 
الفصل الخامس تحديد الإشكال المنطقي في الميدان 
الخرر قو 
الفصل السادس: النظرية المنطقية اليوناني والرومانية 
- قواعد التدليل الأرسطية البرهانية. 
قواعد التدليل الأرسطية الحجاجية. 
- قواعد التدليل الرواقية. 
منطق القانون عند الرومان: شيشرون. 
الفصل السابع أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن 
تيمية وتوظيف المنطق اليوناني في تقنين الفقه. 
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السيمياء الشرعية الإسلامية 
والمنطق اليوناني من خلال 
أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية 


الفصل (لأرل 


تحديد الإشحال السيميائي في الميدان الشرعي 


٠ 
يما‎ 


252761 011112 أوه 5 1111010116[ 1761211012 مزع اط أ" ع عصطغاطهء2 عآ» 
51 .1358286 نال أ 21024102تالطحطمء 12 ع0 لتتاعء ,رع أكق؟؟ كتدام عدمغاط 20م متخل 
-116ع76 ع الاعم 03211101126 2566م 12 مسمأووع17معرء*1 5011 مع ' نان ع6 2ع 501 
11[ 50101م» 111 1216121612105 12 3 عع23ع 116ل 156 امتطانت اللع تا 
770655115 16 652111 501 037235 161 لأقدمعع2 3 لالاعاعع1 1 011 
28 ,1ناء]1'210 ع0 12105 تدع ذة ع0 2ه 1أطعاص !"1 أوع '0) .عقد5معم عاأاعه عل 
ع خ5ع5:61101 0011 مه 1أهاة1 معام ”1 عنان عكتاعء زط0 ممزووعومعرء '1 أوع 2101م 
-[ع نا 002265 ع0 ع0غ2106 121102 !تسصعزة ع 2ه اأسعام!ا عااع0) .عل انامع06 
-268 12 قطقل 2111565 0052665 06 أء 06252121 أ511[6 211 25م 20م 1165ع تتاعه1 
)«لمعوصصدم 18 أء أزمعىعم 18 اتناو علاعا سدع تمع 6ن[ 


1 - تحديد الإشكال السيميائى الشرع”**ا 
لما كان التكليف (توجيه الخطاب من طرف المشرع في 


(25) ععتعءلنتوكاماز 2[ كضمك 101 هآ ع0 اأ«ووء'[آ أه ءزاعآ هط ركتاعهه7 لجمممع8 
صل '1 ع0 متهدهء اتمعل عل ألطتاهمآ'1[ عل كممكق تأطنداح ,عنبو1 م81 م[ أء 114وآدودملء 
165-16 .مم ,(1968 رلإع511 تقمةط) 24 روأهوط ع0 


(*) لن نحاول في هذا الفصل الإجابة عن الإشكالات التي سنثيرها بقدر ما 
نتوخى التصريح بها وبيان طبيعتها وما تحتمله من إجابات وحلول. 


ع 


اتجاه المتلقي وهو الفقيه). وفهم التكليف (إعادة إنشاء الفقيه 
لخطاب المشرع)» والعملٌ بمقتضى التكليف (تحقق غاية 
التكليف عملياً) ظوامّر إبلاغيةً وتواصليةً”'' تيم عَبْرَ اللغة 
الطبيعية» كان الإبلاغ والتواصل الشرعيان يَنْتَمِيَانِ إلى جنس 
أعم هو «الإابلاغ والتواصل اللغويان». وعليهء رأيناء قبل 
محاولة تقويم ملاءمة المنطق اليوناني لتقنين انتقال الفقيه من 
خطاب المشرع إلى القضية الشرعية التي يَتَضمّنُهاء في إطار 
موقي أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية» التقديم 
بمحاولةٍ ضبْطٍ ظاهرة التبليغ اللغوي والكشف عن المُكوّنات 
الأساس فيها. 


-١ [1‏ (تحليل «التواصل» اللغوي) 


لن أعمل في هذا المقام على إثبات «نموذج» التواصل 
اللغوي الذي با ل منه )» بقدر ما انكل كي ل ل 
تساعد في : 


)١(‏ لا نقصد بالتواصل هنا إفادة التبليغ من الجانبين» ولكن فقط تعدد الإبلاغ 
من جهة المشرع ف اتجاه المكلف. ويتجلى تعذد الإبلاغ هذا ف تعدد الخطابات التي 
يعتمدها الفقيه للوصول إلى القضية الشرعية التي يقصدها المشرع. 

(0) استوحينا هذا النموذج من اطلاعنا على مجموعة من الدراسات التي عا لحت 
ظاهرة التواصل من منظور لساني - منطقى » ونخص بالذكر منها : ,ممسطمممعلطةى قطة1 
ع0 عوغط1) «رنالاء101 221 اع 3126212115اع 31 231501261261215 065 5عتاولع10 15 1لا5 1[د1855» 
501022 رقغء لطم ممع ه1لإاع102آ 5ع7تلقسصنطط 5ععرمعه5 أء وعنااع1آ .و8 أهاظ ”0 100105106 
46 نأودكظ ,»3416111 .لآ أء 02126 .8-.[ ,ر[عد80 .[-.1 ب(1986-19835 ,'1آ1 كلوط 
12 كنامم 22665ع1هء5 راعط8 .3504 اء لادوعطن)-ع[طم .ل عل .طهلام 18 ععحكة ر,ءطلاء لهج 
1 صطمل اء ,(1983 ,رعصمآ ععاء2 لعن بجعاح .1/1 سكلمهةءط بعمعع8) 4 بم ه10 لامتصرم 


1161 هم الدح دخا ,عومع هآ يك عتأومدمه ]تللم ع نودكظ :عومع 1ه[ ع4 دماء4 865 رعاجدء5 
.(1972 ,مممطمع :نأقهط) 5307011 101اء00116 ,ل تقطعتتوط 
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- ضبط ظاهرة «التكليف الشرعي»)» بصفة عامة. 

- ضبطٍ المُكونات الأساس في تلك الظاهرة» والآليات 
المعتمدة في إنشاء الخطاب الشرعي من جهةء وفي تجديد 
إنشائه تاوما من جهة ثانية. 

النموذج ‏ المسلمة 

ش سشاعقين «التواصل») 57 ولكي يتحقق هذا المقام يَلْرْم 

تَوَفْر شروطٍ تُجْمِلّهَا في ما يأتي : 

١‏ شروط وجودية 

وجود منشئ الخطاب» وهو المتكلم: خ. 

وجود مؤول الخطاب. وهو المخاطب: مخ. 

وجود مقام التواصل وهو: 

- مقام إنشاء الخطاب: مى. 

- مقام تأويل الخطاب: مقّ. 

- مقام التمثيل بين الخطابين المنشأ والمؤول: 

- شروط لغوية 


يتحقق التواصل بفضل قول أو أقوال تنتمي إلى لغة 
مشتر بين الخطيب والمخاطب» دلالة ور قينا 


0 
مون" )2 . 


(*) حول التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من المقام. انظر: 24 ,قطعنظ عمتتعطاه 
ب(1982 بععموءط ع0 5ه:1915101نتنا وعووع22 :23215) ع11[ع101157 ع01511011ا8 ملا ,عدم أدومموط 


2.12 


5/ 


لا لوووط ا 


وجود اعتقادات وتصوراتٍ مشتركة بين الخطيب والمخاطب» 


اين إن المتواضلين إن كانا يشتركان :فى اعتقاة :وليك هو ننه 
فإن: 


- خ يعتقد أن مخ يعتقد أن ب. 

- مخ يعتقد أن خ يعتقد أن ب. 

- خ يعتقد أن مخ يعتقد أنه يعتقد أن ب. 

- مخ يعتقد أن خ يعتقد أن ب. 

وجود تصورات خاصة للخطيب عن المخاطب. 
وجود تصورات خاصة للمخاطب عن الخطيب. 


وجود الاعتقاد المشترك بأن الخطيب (والمخاطب) إن قال 
تولاه فزن المشاطي زان التفظين)" فاون على معرفة وال رأ 
دلالاك) ذلك القنول؟ لآنه معمكن مهن المعرفة الضرورية 
لذلك. 

وجود الاعتقاد المشترك بأن الخطيب (أو المخاطب) إن 
قال “قرلا 'قإثة: بفعل. ذلك قصل مغنة: 


(9)انطظس مثلا: 2617 رأعأوموة مع.]آ :500 771 .م .1010 ,لقسطم ممع لطم 
20017715210231 01 010110121166 عطأ 0ن 1015000156 01121 لأمهاء 11 25 0211011 تتلا اتام 
81315 طمع ل اء ,272 .م ,(1979) (8 .20 ,22 .17101 ,مطامط عكبراعد4ا أ© عنتوأع 0ش «رقططلند د11 
9 .ص .1010 ,رعلل 1416 أء ع0112 راععهظ8 :قصمل «رع لاع نهد عناواعه1 أء كه 1 خهئ6م0» ,عجن 
0 
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كات الشيرط : الأساسن 


لا يتحقق التواصل إلا إذا تعرف المخاطب 8 قصد 
الخطيب من قوله. وليس من الضروري أن يكون القصد الذي 
تعرّف إليه المخاطب يطابق تمام المطابقة القصد الذي رَمَى 
إليه الخطيب”©. 

هه الشرط الخاتم 

له تايل الكو إل دقل الشووظ: المنارقة: 

إذا افترضنا ملاءمة هذا النموذج» واعتبرنا ظاهرة التكليف 
الشرعي ظاهرة إبلاغ لغوي في جوهرهاء فيلزمنا اعتبار الشروط 


7-1 (تعدية «النموذج ‏ المسلّمة» إلى التواصل الشرعي) 


متجاول: الآن رد العواضل ‏ القترض باعثيارة أولا وام 
لغويًّ وثانياً متحققاً في مجال الشرع إلى «النموذج - المُسلّمة» 
البنامق ".رسيت امعبامنا على الشدرع ‏ الاسلامين اليدزل 
١ 00‏ 
وحلاه 2 . 


(5) القصد المعاد إنشاؤه قد يختلف عن القصد «الحقيقي» للمشرع. حول هذه 
المسألة» انظر: 0 .م ,لتط1 ,مان 
(5) لا يعني هذا أن تنظير الشرع الإسلامي متميز عن تنظير الشرائع الأخرى». 
منزلة كانت أو وضعية» فكما أن هناك وحدة على مستوى تنظير الرياضيات مثلا» سواء 
بالنسبة إلى الشرق أو الغرب» هناك وحدة أيضاً على مستوى تنظير الشرائع منزلة كانت 
أو وضعية. حول وحدة العقلانية الشرعية بالنسبة إلى جميع الشعوب. انظر : 10016ه8 
راتت رجزمآ06 07د 42 كوكهطح كعكرعءم3ك كو| 007:15 :071617 47011 ناه 11«رركك' 1 ,ع ماعط[ دام 
.(1880 ,2106 وعوععة384 .لخ :وتهد6) .7015 4 - 
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! 


١‏ - الشروط الوجودية 

وجود المشرع (الاله والرسول). 

بحرن الشكلية (الغيلسين البالكيو الى الاو ا 
رحرى قا كلت 


م 07 2/0 
- مقام التشريع ميا 
> (8) 


مقام الفقه 


" - شروط لغوية 
يتحقق التواصل الشرعي بفضل «الوحي) و«السّنّة» اللذين 


2 


يعمباة إلى "اللقة العرسة»: معسا وولالة بوتركيباء ففنلذ عد 


حيث يقول: وهع1 عنان عنصو اء001م0 ع0 1اناوعه عطنا ع216 قلطع 50 اناعم 02 
5 201115 2061265 165 الع تة 1129721131 52021 2110116 تطقطاهم لمطاغمد 12 عل دعم اع ضضم 
©] 21م 210101116م 7016 2ط .010106ضنال علمطاغم 12 عل عصغم عل 2لا رع 11 .وممرعا دوعا 

,5-6 .2ط ,3 .01 ,«ع1110626م215تال 12 عل عتطامقط3 عزمم؟ 12 أو اعاعقة تتقلطه؟ 2011ل 

(0) التشريع يكن أن يكون "انعداء أواتكوة جرابا عن مسألة» أى :عقب 
واقعة أو سؤال؛ تشكل سبب التشريع. وفهم الآية» مثلاء تابع لمعرفة سبب نزولا ؛ 
أ يك اليوط الإتقان فى علوم القرآن (بددوت: المحكتبة الثقافية.ء» ”/ا9١),‏ 
ص .١55‏ 

() نقصد بمقام الفقه» مقام فهم الخطاب الشرعي» وهو لااحق ضرورة لقام 
وحضارية غير محدودة. 

(9) يتحقق مقام التمثيل بعد تحقق المقامين السابقين. 


0 


00١0 - 5 : 5 :‏ 
معجم خاص » هو (المعجم الشرعي» (الاسماء الشرعية) 1 
 '"“‏ شروط عقدية 
وجود اعتقاذانت معشي.كة بين المشرّع لا 
وجود تصورات للمشرّع عن ا 0007 
5 : 00 
وجود تصورات للمكلف عن المشرّع” '" . 
وجوه الاغتقاة المعهرك أن المشرع إن قال فقولا فإن 
المكلف قادر على معرفة دلالة (أو دلالاات) ذلك القول؛ آنه 
مُتَمَكنٌ من المعرفة الضرورية لذلك. أي إن المشرّع خاطب 
المكلفين بلغتهم ال 0 
وود الاعغقاد: الفقع تك . بان المشرع إن قال قولاً فإنه 
؟ات الشرط: الأساس 


لا يتحقق التواصل الشرعي إلا إذا تعرف المكلف إلى 


)٠١(‏ هناك العديد من الآيات تنص على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ليتدبره 
أولو الألباب. 

)١١(‏ من أمثلة هذه الاعتقادات الاعتقاد في الجنة والنارء وني يوم الحساب. . . إلخ. 

)١10(‏ من أمثلة هذه التمثلات» الآيات والأحاديث التي تتحدث عن طبع 
الإنسان وأخلاقه. مثل «إِنَّ الإِنمَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعاً» [القرآن 
الكريم. «سورة المعارج»2 الايتان .]5١ ١9‏ 

)١1(‏ أي «معرفة الله تعالى وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به. . .». انظر: 
سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي بن محمد الآمديء الإحكام في أصول الأحكام. " 
اج (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠98١)؛:‏ ج .١‏ ص 4. 

)١5(‏ انظر الحامش الرقم )1١(‏ أعلاه. 


١١ 


قعه اليفرودين ارقم ودر السك الشرفي (التهيا 
القوعية)» وقد كوف هذا التعرف لديا د 1 01503 


ه ‏ الشرط الخاتم 

لاتواضل, نرف إل سعنق: الشروظ السيابقة: 

يعني نو انيه الشطاي:الشرفي له رو كرك 
المكلف (- الفقيه) إلى «القضية الشرعية» التي يتِيح الخطابث 
الشرعى إنشاءهاء واعتبّرها وَحْدَها المَمَصّودَ من ذلك الخطاب. 
عا أخرى» إن القضية الشرعية هي «المآلٌ» الذي ١يؤول)‏ 
إليه الخطاب الشرعى بفضل فهمِه من 2 المكلف (- الفقيه). 
وعليه فإن تحليل «التواصل الشرعي») تحليل لعملية «التأويل» في 
ميدان الشرع. 


 ” 1‏ «(التأويل الشرعى) 
سأستعمل لفظة «تأويل» هنا بمعناها العام» وهو: 


)١5(‏ يقسم ابن القيم الحوزية الدلالة إلى نوعين: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. 
«فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف. والإضافية تابعة 
لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه. ومعرفته بالألفاظ 
ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك)». 
انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» حققه وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد. ؟ ج (القاهرة: المكتبة 
التجارية» .)١96568‏ ج ١ء‏ ص .5١6‏ 


50 


مرجع أو مصير الخطاب الشرعي ء أي المراد منه شرعاًء ممع 
الحكم بالتماثل والتساوي بين ذلك الخطاب وذلك المراد 
الشرعى (القضية الشرعية))"'''. 


الا 
دي 


هو 


الخطاب الفرعي ع ع القضية الشرعية 1 


ونعتقد أن هذه الصورة تبِينْ بوضوح المُكو ناك الاسام 
فى العملية التأويلية» وهى ثلاثة : 


(0) يقول هانس كيلسن: عهنا غهء1اعمم2 دعناو تل كنل وعصعمه وع1 5غنه10» 
.«11665 تامهم عاة غوء؟ 1مك علاع* نان أصما دع ممنتاخهاغ رمع اما 


اأنظر :قاعة) 7 باتمعل نحل عتطده5لقطم ,اقم يل عتيام 77601 ,تاعواء 1 11305 

4 .م ,(1962 ,1021102 

فالأحكام الشرعية كي يتم احترامها لا بد من أن تفهم أولاء سواء أكانت واضحة 

أم غامضة. وفهم الأحكام نسميه «تأويلا». ولا بد من الإشارة هنا إلى أفهام أخرى 
للتأويل» منها أن التأويل «صرف اللفظ عن معناه الظاهر المرجوح إلى معنى آخر بدليل 
مشلا: 5 165 10810116 أء 11151010116 121108ع1م12162» ,اعلة هم تلمكا ومع رمع 0 
.128-142 .نم ,(1959 1ثنلة) 67 .20 ,2 .701 ,عكر زأ416 اأء عناوقع 0ط «روع 11021220110 


ومنها أيضاً توليد أحكام شرعية جديدة بواسطة قياس الأولى وقياس الأدنى؛ 
وقياس المساواة ومفهوم المخالفة. فهذه كلها معان للفظة «تأويل»» على أننا نخصها هنا 
بمعنى «الفهم» أو «التفسير» فقط. 


5 


الخطاب الشرعي 5 أي الخطابٌ الذي أنشأة الخطيب المشرّع قٍ 
المقام مق. 

حَ أي القضية التي أعاد إنشاءها المُخَاطّبٌ 

ص المكلف في المقام ملٌ. 

© أي حُكْمُ المُخَاطَب المُكَلْفٍ في المقام مق 

سِْ بأن هناك تمائلاً بين الخطاب الشرعي 
الذي أنشأه المشرعٌ قٍِ مق والقضية 
الشرعية التي عَادَ المُكَلْف إنشاءها في 
مق 


0 يَقْنَضى تحليلٌ عملية التأويل اا الملا الشرعي 
وتحليل ع1 الشرعية وكيفية انتقال الفقيه من الخطاب 
الخترعية والتخطلات الشرعي المؤفيين لها 

١ - ” 1‏ - الخطاب الشرعى 

يتصف الخطاب الشرعي» باعتباره خطاباً لغوياً» بالانفتاح. 
ويكون الشطات: منتوضا إذا العمل ». ببالسة ل واحد 
0 ا 000 دلا لين ل على سر 

#اواعلم أنه إذا كان ينأ في 9 أنه 0 0 إلا الوه 
ذلك حقه وأئه الصواب - اليس فِكرٍ وَرَوِيَةٍ 0 مزية» واتعا 
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المزية» وَيَجِبٌ الفَضْلُ. إذا احتمل في ظاهر الحال غَيْرَ الوجه 
الذي جاء عليه وَجْهاً آخر)”""". 

بل يعتبر «الانفتاح صفةً جوهريةً لكل خطاب طبيعي. 
ففي : 

تكائر نص من النصوصء. يصبح كلّ لفظٍ من ألفاظه. 
نفكلا مكدر الدلالات (عناوتصسؤوواهم) ؟ لذن إفاداته تبان من 
بداية النص إلى نهايته» بحيث يمكن أن يُتَرْجَمَّ في موقعين 
مختلفين بترجمتين متباينتين. .. ويمكن القول. إننا في مثل 
هذه الحالة من تعدد الدلالة» نكون أمام نص ينتج باستمرار 
قانوته الخاص (©50115-600)» وفي كل حالة تَصبح [دلالاات] 
الألفاظ مجموعَ الإفادات التي أفادتها في الخطاب)'*''. 

وإذا اعتبرنا المقام مُحَدَّداً أساسيّاً لدلالة الخطاب. بحيث 
قد يِلْرّمُ من تغيير المقامء تَغْبِيرٌ دلالة الخطاب الواحد أو 
تعديلّها على الأقل» فإننا نستطيع تأكيد انفتاح الخطاب الطبيعي 
بدليل التغير اللانهائي واللامحدود للمقامات”"'. 


)1١17/(‏ أبنو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجحرجاني» دلائل الإعجاز (بيروت: دار 
المعرفة.» .)١91/8‏ ص .557١‏ 

)١4(‏ اع الوه وعاكرة) و15 قصقل 5عنطغ01925م 065 152أنا[ه5غ5 2[آ» ,وتهطنانا موعل 

011 فا تع اجر عنتوه[[0ن) 71ج اك كعاءك4 :3 قأطعوغ1م تعامرهم «رغعصممة*1 ع1 2100 لماع لاد 

,ب(1966 ,الإعصداظ عل غأأودء217لآ] الإعصدلط) 31 .20 بوع تألم مطاغط ,ءغلاوة1آصصه علناوةاكتلاع م1[ 46 

2.71-9م 


وتشر بعدهاء فى + :02/آطآ) 007110121107) هط ,لتتماطعععء 1-01 و7طعع 1 عمتمعط لوه 
.9 .ص ,(1978 رصملا[ ع0 1121961511215 وعووعع2 


)١4(‏ 115 7221ماع 25 2315022616215 5ع و5عناو نع 10 ذ5ع1 كناة 24185531 ,لقمتطج رع لجام 
.7 .م «,5[اع111 281 )ء 


و 


ومحساى جيذ الاعتعاسي أذ على ميري مت 07 
الخطاب أو على مستوى تركيبهء في مظاهِرَ متعددةء منها 
الإجْمَالء وَالخَفَهُء والتواطؤء والاشتراك: والعمومٌء والإطلاق» 
والحقيقة والمجاز» والكناية والتعريض» والتشبيه والاستعارة. 
والتقديم والتأخير»ء والحَصّرٌ والاختصاص .. . إلخ. 


إذا كان الخطاب الطبيعي خطاباً مفتوحاًء فإن فَهْمَهُ وتأويله 
(إالاق الله جنار أخرى .-دلاكات الخطاب د هيا 
دلالية متباينة» فإن فهمه إبقاء لوجه دلالي واحدء وإِلَّعْاءٌ للوجوه 
الذلالية الاأخرى: 1 


ولما كان الطاب «القترصى خطاناً لخويا». كان يذلك متظايا 
توتحا بولا يعفلق. انتقاحه بطيعة التقوزة انقطة بل تشروعيةة 
أيضاًء فهو باعتباره خطاباً شرعياً تعبيرٌ عن إرادة المشرع. وإذا 
اعتدرنا: أن مجموع خطابات شرع معين تعبير عن إرادة واحدة 
فسيلزم استبعاد وجودٍ تعارض وتناقضٍ بينها؛ لأن المشرع مَنَرَ 
عن التناقض (مبدأ عقلانية المشرع)» وبالتالي لا بد من النظر 
لعن م الشرعي في علاقاته البيانية مع الخطابات الأخرى 
اد ا في انتمائها إلى نفس الشرع وتتيحٌ هذه العلاقاتث 
الاقة (البنان المنفصل) إغلاق خطاب شرعي معين باستحضار 
دلالة خطاب شرعي آخرء أو دلالات خطابات شرعية أخرى. 


(9 للمفاهيم مستويان دلاليان» مستوى الإحالة (10620]8108 1:8)» ومستوى 
الإيماء والتنبيه (02خ082042© 1:8)» ويتجلى البعد التداولي للغة في المستوى الثاني أساسا 
وهو مستوى مفتوح يتضمن مختلف القيم التداولية التي تميز الخطاب الطبيعي عن الخطاب 
الصوري الحسابي. 
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فالخطاب الشرعي من هذا المنظور خطابٌ مفتوح شرعاء يُعْلَقُ 
بانتعحضان يخطظاباتف" تترغية"أخرئ تنتمي إلى نفس الشرع (وفي 
حالة التَلَفِيِقٍِ إلى شرع آخر). 

وَيِيرُ إغلاق الخطاب الشرعي المفتوح مسألةً هامة منهجياً. 
د أن : 

الخطاب الشرعى )١(‏ -> دلالة .)١(‏ 

الخطاب الشرعى (؟) -> دلالة (5). 


بحيث تَخْتلف وتَتَدَآفمٌ دلالتا الخطابين المنتمين إلى نفس 
الشرع. 

إذا قلنا بوجود علاقة بيانية بين الخطاب الشرعى )١(‏ 
والخطاب الشرعي )١(‏ فإننا سنكون أمام اختيارين : 

إغلاق الخطابف الشرعي )١(‏ باستحضار الخطاب 

0 د وفي هذه الحالة سئتعتبر الدلالة 2 أصلد والدلالة 
)010 فرعاً. 

؟ - إغلاق الخطاب الشرعي (؟) باستحضار الخطاب 
الشرعي )١(‏ وفي هذه الحالة سنعتبر الدلالة )١(‏ أصلاً والدلالة 
إفهه فرعاً. 

عليه [ذا"ها "ستليا ماتتاق .ولآالاف: الختطا ناض “القدر في 
فينبغي أن تحصر الدلالات ‏ الأصول التي بفضلها يتم إغلاق 
الخطاباث الشرغية المفتوحة. دن النظر إلى هذه الدلالات - 
الأصول كمبادئ أو مسلمات مُوَجَهةٍ لعملية التأويل في الشرع. 
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نخلص إذن إلى القول إن «القضية الشرعية» مؤسسة على 
« خطابها بها الشرعي). وأن «الخطاب الشرعي) مؤسس على 
المتلينةة (أنى فود ان يو إذ |" كان سصدة التاويل الشرعي فطالنا 
بتحليل «الانتقال») من «الخطابات الشرعية» إلى «القضية 
الشرعية» فإنه مطالب أيضا بتحليل «الانتقال» من «الخطابات 
الكبرفية ال #أضولوااء مخصوهيا أ هذه الأعيرة تق مطوية 
ومضمرة في كل الأنساق الشرعية أو القانونية تقريباً"' ". 


1 ”7 القضية الشرعية 


مكن النشو الها من راق أن اعقارية 
١‏ باعتبارها إرادة المشرع». وهي بذلك قضية إنشائية تُوجب 
قاذ أو تركاكء أن هه أروتاب اليد أن تكرهة أى تسيضةء أي إنها 


قاعدة عملية» وبالتالي لم تكن لِتَحْتَمِلَ الصدق أو الكذب. 


؟ - باعتبارها تعبيراً عن إرادة الشرعء وهي بذلك قضية 
خبرية تخبر بأن الفعل أو الترك واجب أو حرام أو مباح أو 


(0) انظر: دم عتةأطمعط عا تقطقل «رعاصهمقتاصصة دمناع لم1 آ» رععمماتك عبرآ 
ع 20281ص عتامعن) 1ل :15319311 بمقصساءي طن) عوح د5ع116طنام و5علتناة ,أأمعق ان ععديهمم] 
489-22 .مم ,(1968 ,أمماتتحظ8 .8 حاط :دع [اعءتبم8) عباواعه1 عل وعطءععطعع 


حيث يستشهد جيني (ا660©) في كتابه. انظر : 1168046 ,لامع 5تمعصةط1 
ب(1899 بوعوع عه آلطآ-تعاله تعطن) ذل :كعوط) /177زدمم مقعم أأمعل تك كو جلا0ى أه 10(1لهاغ7صمنه :3*1 
0 غ6 10 .120 


65 ماعماءم ع1طشدنااءع؟؟ ع0 لعن ممع 5ع215ج32] 1015 205 10164 العمرعءعة؟ طعلط أوء*0» 
65 0025601161065 065 عنان 605 صطا-وع1اء أطعم معتاصم عط دع 1اء اأمعصع ل هومغمةغ0 
5 ناه 101 12 عل معأصمصعظ .دع1اء*0 كناودعل ناه أء وتمطعل 2ع 5ععقام كعم أعصهمم كعل هم 

...0025601162665 065 06011116 أء-تتلاءه عل أع قلاء11 51026 عماعطلهمم بل أتمعل عل د5عاعة1 


انظر: 04 .م ,.10ط1 بععصة 11م 


5 


مكروه أو مندوب إليه حسب خطاب المشرع. إن القضية 
الشرعية بهذا الاعتبار تكون مُلازمة ومُصاحبة للخطاب الشرعي 
الذع شاك تمع وقد تكن "الملا زمه :لماعي قطور: 
ومسكوتاً عنها. وَيَسْمَحٌ هذا الاعتبارٌ بِالنَقُويِمِ الصدقي للقضايا 
الشرعية» إذ يُمكننا أن نُصَدَّقَ بانتماء قضيةٍ شرعيةٍ إلى مجموع 
مراد المشرعء كما يمكننا أن تُكذَبَ أو نُبْطِلَ القَوُلَ بذلك 
الانتماء» أي إننا نستطيع دائماأ الحكمَ بصحة استنتاج القضية 
الشرعية من خطاب المشرع أو بفساده'''“. ونعتقد أن تحليل 
عملية التأويل». كما حددناها سابقاء يدفعنا إلى النظر إلى 
القضايا الشرعية بالاعتبار الثاني لا الأولء لأن الفقيه 
(الشكلف) لفن النهانة إلى تقريو ا(واقة.بيكون باطلا) أن 
«(القضية» الشرعية دقا» هي واد الفقرة (من خطابه الخ4). 


لنتساءل الآن عن مكونات «القضية الشرعية» باعتبارها «مال» 
الخطاب الشرعى. 


يمكن حصر تلك المكونات بالشكل الآتي : 


١‏ القيمة أو الجهة الشراعية: وهى : الوجوب» التذب» 
الاباحة. الكراهة. التحريم. 


(١5؟)‏ حول هذا التمييزء انظر : 65 لق منص نا:م 655 نكم 00» ,علمقتط تطعات اصتاصيع 2 
468 «<,112101101165ل 12150226116215 165 03125 060210116 عناواعه1 12 ع0 102 وعتامم 1*5 عل 
109 .م ,(1970 متداز-315م) 701.13 ,ءدتطمدل أ6 


و قدت ورقته أيضاً فى : :42071410112 ملتواع 0[ 4[ أت 1411/6 لاز 121501116716111 1:6 
2310031 عتامعن) ع1 كهم مختطدع 01] 969[ 67 1جرععء46 22-23 ركه أأع س8 عل عننوهولامه 1ك دع41 


-ع86151 :قلعة2 :115ع3 3101ل 8011055 :ملدتتنامآ) [عناواع10 ع0 وعطءمعطععء عل عواعط 
107-14 .جزم ,(1970 ,كارع قاع ابول 
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؟ ‏ الفعل أو الترك. 

٠“‏ - اسم المكلف (الفرد). 

5 - اسم المكلف به (العمل). 

ه ‏ مناط المكلف (محمولات المكلف الواحدية). 
1 مناط المكلف به (محمولات العمل الواحدية). 
لاا وان المتكلفيا والمكلضه ننه 

6 - الروابط. 

ولتوضيح هذه المكونات نأخذ المثال الآتي : 


«أحلٌ الله البيع؛» كخطاب شرعي يؤول إلى: «بالنسبة لكل 
عمل إذا كان ذلك العمل بيعاء ففعله مباح بالنسبة لجميع 
المكلفين» باعتبارها قضية شرعية تتكون من: القيمة الشرعية 
وهى «(الإاباحة». و«مناط المكلف به)ا.ء وهو محمول العمل. 
أي «البيع»» و«الفعل»» وهو الذي تسند إليه القيمة الشرعية» 
و«حاصر كلى» للعملء. و«حاصر كلى» للمكلف. والروابط 
«إذا.... ف....» نلاحظ غياب «مناط المكلف». فى هذا المثال» 
ومعنى ذلك أن المشرع لا يعتبر الحكم قاصرأ على جنس من 
المكلفين. 

إذا كانت مكونات القضية الشرعية كما رأيناء فإننا 
نستطيع القول إن الفقيه قد فَهمَ الخطابٌ إذا استطاع وإذا 
استطاع فقط : 

١‏ أن يصل إلى (أو ينشيع) قضيةٍ مضبوطة مناط المكلف 


٠ 


به ومناطق المكلف والجهة الشرعية.ء» ومحصورةٍ من حيث 
مدذى المكلف به ومدى المكلف. 

١‏ - أن يحكم بأن هذه القضية وهذه القضية وحدها هى 
المراد من خطاب الشرع. 

 “‏ المهم هو أن هناك ا قد يَقَربٌ وقد بعل بين 
الخطاب الذي ينشئه المشرع. وبين القضية الشرعية التي ينها 
الفقيه: (الفكلك) اتطلافا هن ذلك الخطات؟"". نرق أنادهة 
مهام مبحث التأويل الشرعي تحليل مَسَنَا لك الفقيه في تجاوز 
هذا التفاوت». بل في إِلغَايْه ومّحوه. 


1[- *-”- كيفية الانتقال من الخطاب الشرعى إلى 
القضية الشرعية وشروط المماثلة بينهما ١‏ 

إذا كان الخطاب الشرعيء من حيث طبيعته اللغوية 
والتيغية» مخطا با متعرساء :فإن رمكا نات النشاء (العر فى 
انطلاقاً منه (أي إمكانات صوغ قضايا شرعية انطلاقاً منه) 
ستكون متناسبة طرديا مع الإامكانات المختلفة لاغلاق ذلك 
الخطاب. وإذا كان صوغ القضية الشرعية يقتضي الضبط 
الذقق: لحيقيا الشرغية وليخاط" المكلك ولفناظ المكلقته بد 
ويقتضي أيضاً الحصر الواضح لمدى المكلف ولمدى المكلف 
به. فإن كل ضبط وحَصرٍ لهذه المكونات الخمسة مجتمعة. 


)١(‏ لا نذعى أن الفقيه يصوع القضية الشرعية ويا : ولكن فقط أنه يعتمدك 
أن القضية الشرعية التي حصل عليها مضبوطة ودقيقة بما يكفي لصوغها الصوغ 
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مَل 0 من إمكانات إغلاق الخطاب الشرعي». كر تباين 
واحددني في ضبط وحصر مكون من المكونات الحخويسة : 
م دنا في إمكانات إغلاق ذلك الخطاب الشرعي. وعليه 
يمكن أن نعتبر تحليل كيفية انتقال الفقيه من الخطاب الشرعى 
إلى القضية الشرعية تحليلاً للعلاقات الدلالية التى يقيمها الفقيه 
أو يَضعْها بين كل مُكونٍ من مكونات القضية الشرعية الخمسة 
(الجهة الشرعية» مناط المكلف. متاط المكلف به» مدذى 
المكلف ومدى المكلف به). وما يقابله فى الخطاب الشرعى 
من مفردات أو صيغ أو تعابير » وتجالة انفا لها يعتبره الفقيه 
مُقْنَضَى الخِطاب الشرعى (056م6515:< 1.68)» وذلك فى حالة خلو 
الخطاب الشرعي من المُقابل المُفْتَرَضٍ لمُكَوَّنٍ من مكونات 
القضية الشرعية. 


وإذا ما قارنا بين «أحل الله البيع» كخطاب شرعي و«جميع 
البيوع ما فعلها بالنسبة الحمخ المكلفين» كقضية شرعية» فإن 
أول أمْرٍ يَظْهَرُ لناء هو خُلُرُ الخطاب الجر من صر د 
المكلتت نل سحمير | دقيقاً (فهل المقصود جميعٌ أنواع 8 أم 
بعضٌ أنواعه. أم النوعٌ االمسهوف ا 1 هده ٠‏ كلها مقاصدٌ ممكنة 
لغةّ وعرفاً) ثم جل ه من «المكلف» ومناطه ومداهء (فهل 
المقصود تحليل البيع لكل المكلفين أم لبعضهم.... ؟). 
ويظهر لنا أن القضاء الشرعى اعتبر أن «التحليل» يرادف 
«الاباحة» ولا يرادف «الندب» 7 «الكراهة» («أبغض الحلال 
عند الله الطلاق»). يتضح إذنء» أن انتقال الفقيه من «أحل الله 
البيع» إلى : 

جميع البيوع مباح فعلها بالنسبة لجميع المكلفين. 
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أو إلى ميم البيوع مباح فعلها بالنسبة لبعض المكلفين. 

أو إلى بعض البيوع مباح فعلها بالنسبة لجميع المكلفين. 

أو إلى جميع البيوع مندوب إلى فعلها لجميع المكلفين. 

أو إلى بعض البيوع مكروه فعلها بالنسبة لجميع المكلفين. 

مَشْروُوطٌ بتعريف الفقيه لمفاهيم الخطاب الشرعي (أو ما 
يقوم مقامها) من جهة, وبَتَعرفِهِ إلى اقتضاءات الخطاب الشرعي 
(المعقوية أو الوة ضيرع" ين سية اكانرةء وبعيارة أخري»؛ 
يتعضى: تهليا كنفية اعقالالفقيه تن الخطابه ‏ الشترضى إلى 
قضيته الشرعية تحليل طرق التعرييف في ميدان الشرع (مستوى 
مفردات الخطاب الشرهي)») وطرق الدلالة. ودلالة الافتضاء 
الشرعي التامة) (أي تحليل طرق دلالة الألفاظ الشرعية من 
جهة. وطرق دلالة الأدلة الشرعية””'' من جهة ثانية). 
على مستورق. الآدلة6 مظهرا استدلالياء-وبعبارة الخرئ أن:دلالة 
اللفظ أو دلالة الدليل التي يختارها الفقيه على حساب الدلاللات 
الأخرق اللغاة» اتكون :ذاتما تنييجة لغفلة اشكدلالية مقدهاتها 
الاعتبارات التى راعاها الفقيه فى تأويله. وبالتالى فإن تحليل 
«التأويل» لآ بذ من أن يهتم بمستويين متمايزين : 

)١8(‏ حول الاقتضاء المتقدم والمتأخرء انظر مشلا : ,عاطهة8806 5عندومول 


ك7لة0 © كلآك لاه :27627161101 256أ 0712 ©1401 لاج 11677227215 :11011 001:25 21 41721471167:181101/ 
35 .م ,(1985 ,015181011 بع1ام2ط :ومصدظ) وعتاعصد] 5ع عع11552طع1مم3 أء ذعتاع م ص1 


(15) نستعمل هنا لفظة «دليل» بالمعى الأصولي. أي القول الدال أو المفيد. 


و 


ات«نشترى ففعون: الغيلة الاستدلالية التاويلية: أي مادة 
المقدمات التى يستخلص منها الفقيه القضية الشرعية بصفة 
عام وك ها اسه ا 

١‏ -.مستؤى ضورة العملية الاستدلالية التأويلية» أي بنية 
الاستدلال الذي يُمْضِي بالفقيه إلى القضية الشرعية المختارة. 
ويتجلى المظهر المنطقي للتأويل الشرعي في هذا المستوى 
الأخين: ذلك أن" ضوزرة العملبة الاسعدلا لبة-العاودلبة © لكن 
كو مشروفة لكين مو اذ تكررة يكاغيرة : لنافيوة طني سد 
فنها' الاستعدلال> فوته وخححيفة:. وتزئ أنه يمكخ تسمية “هذه 
القواعد المنطقية باسم «المواضع» (نمصه و3016 2 

يمكننا القول» إن التناول السيميائي ‏ المنطقي لظاهرة 
التأويل الشرعى تناول لهذه القواعد المنطقية العامة» وأن 
المناداة بتوظيف المنطق اليوناني في تقئين الفقه الإسلامي (أبي 
حامد الغزالى) مناداةً بتوظيف قواعد هذا المنطق العامة» كما 
أذ عدارعنة دو فته المطق البوناى الى كتكين النقة الاسسللامي 
(تقي الدين أحمد بن تيمية) تقتضي عدمً ملاءمة قواعد المنطق 
اليوناني في تقنين الفقه» ووجوة قواعد أخرى أنسب وأوفق» 
يَحْسّنُ تقويمها ومقارنتها بقواعد المنطق اليوناني. 


(0) ويعرفها جاك موشلار في كتابه المذكور (ص 24) بقوله: 0150816م10 و5ع.آ» 
دناام 2ه؟32؟ 06 011 21621101ع170تاع1'3 أتامم5”3 165011615 5115 00201011115) تناع[ وع1 
م71 2ع غأوعء*0) .2131101ع لتناععة”0 عغاأع1'3 ع1ط0551م غ2042ة1 5عمتقتصةء6 مم د5ع1 عتامتصطعع 


««12181013 نام 3 0 غاأع1'3 مع115[ةغ عل ع1 1ؤومم أوء 01111 ,ر5ءماعمصاكم قاع عل أعلاء وء 


26 


السيمياء اليونانية 
السيمياء المنطفقية اليونانية 


تمهيد 

المنادي بضرورة توظيف المنطق اليوناني في تفنين السبحث 
الفقهى الإاسلامى. فى مقابل موقف ابن تيمية التَاقِضٍ لمناداة 
أبي حامد والرَادَ لهاء إلا بعد الاجابة عن تساؤلين أساسيين: 

(التساؤل الأول): ما الدعاوى السيميائية المنطقية اليونانية؟ 

وتَفِيدُ الإجابة عن هذا التساؤل أمرين : 

١-١‏ تَبَيّنَ طبيعةٍ السيمياء المتطقية اليونانية في إطار 
اتجاهيها الرئيسين: الاتجاه الرواقى والاتجاه الأرسطى. ونعتقد 
أن هذا التبيين ضروري؛ لأن من مواضيع بحثنا المقابلة بين 
النسهياء الشرعية الإاسلا'مية والسيمياء المنطقية اليونانية. 

-١5 - ١‏ تَبَيِّنَ طبيعة المرجع السيميائي المنطقي اليوناني 
الذي اغتمذه أبنو جامد الغرزالئ» وتادئق بتضرورة توظيفه 
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تحفق العببية: الأول فكان السدية عه الدعاوى-السيعياتة 
المنطقية اليونانية من هذه الناحية كنس قيمة منهجية ضرورية. 

(التساؤل الثانى): ما الدعاوى السيميائية المنطقية اليونانية 
القابلة لأن توظف في المحال الشرعي والقانوني, وما هي 
الفائدة التى وجدها فيها فقهاء القانون. قبل الفترة الاسلامية 
عامة وقبل ف حامد خاصة؟ 

وبعبارة أخرى» إن كانت السيمياء المنطقية اليونانية مفيدة 
للقانون وللفقه؛ فهل كان المفيد منها هو نفس المرجع الذي 
اعتمدة أبوق تحامنل؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل» اخترنا أعمال فقيه قانون روماني» 
هو شيشرون الذي اشتهر بمشروع توظيف المنطق اليوناني عامة 
فى الميدان القانونى. فكان مشروعه من هذه الناحية مقانها 
لمشروع وى حامد. وبالثالى» حسن من الناحية المنهجية. 
استحضاره كن تمويم مشروع أن حامد. وفى مقارنته بالاضافة 
ع مشروع ابن تيمية المناقفض والمضاد. 

استدعت الإجابة عن التساؤلين السابقين تقسيم هذا 
الفصل » المخصص للسيمياء اليونانية» إلى ثلاثة مباحث: 

3ن المبحث الأول وخصصناه للستمباء الأرسطية. 

5 المبحث الثانى وخصصناه للسدمناء الرواقية. 

لاد الكيمف. لكا لكبو عستا :سما لقا تن لك ناعقي المقطاء 
الروسا نات وترون المردي. 
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أولاً: السيمياء الأرسطية 
مبحث الدلالة عند أرسطو 


يكمنْ جوهر العمل المنطقي لكر في وضعه نظرية 
تصف لووط تصديق الأقوال ولمعي 5 و تروط إبطالها 
والتكذيب بها؛ فلقد كان الإشكال الرئيس الذي واجهه كيفية 
بان وجوه إئبات الدعاوى وإبطالهاء والكشفٌ عن الآليات 
السعك في الاستدلال للأقوال وعليها. 


لما كان الانغدلال: لقنول من الأقوال. بيتآنا الصدقف 
والأتفد لال عا وعوق .هق السغاورى مانا كديا :كات القوك 
الذي استقطب اهتمام أرسطوء الطامح لتنظير الاستدلال» 
القولٌ القابلّ للتقويم الصدقي”"“. وبذلك استبعدء من مجال 


)١(‏ نقصد هنا بمصطلح «التصحيح)» العملية التي تبيّن «صحة» القول 


(2 76211210 هآ) 
(؟) يقول أرسطو في كتاب العبارة ١(‏ أه ‏ 7): «فأما ساير الأقاويل (غير 
القول الجازم) غير ما قصدنا له منها فنحن تاركوها إذا كان النظر فيها أولى بالنظر فيها 
أولى بالنظر في الخطب أو الشعر». انظر: كتاب العبارة» في: أبو نصر محمد بن محمد 
الفارابي» المنطق عند الفارابي» تحقيق وتقديم وتعليق رفيق العجم» ” ج (بيروت: دار 
المشرق» 2.)١19485-1١988‏ ج .١‏ 
ويشرح الفارابي موقف أرسطو بقوله: «وينبغي أن نعلم أنه [- أرسطو] إنما ينظر في 
هذا الكتاب [العبارة] وفي أنولوطيقي الأولى في القول الجازم من جهة تأليفه لا من جهة 
مادته». وهذا القانون ينبغي أن نحتفظ به في جميع الأقاويل الجازمة» أكانت بسيطة أم كانت 
مركبة» وفي الكتاب [العبارة] خاصة إنما ينظر في القول الجازم الحملي البسيط. وذلك أن 
القول الجازم منه حمل ومنه شرطي. فهو ليس ينظر في هذا الكتاب أصلا وينظر فيه في كتاب 
القياس نظراً يسيراً. وقد نظر فيه أصحاب الرواق. . . نظراً مستقصى وأفرطوا فيه واستقصوا 
أمر القياسات الشرطية». انظر: شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة» عني بنشره 
وقدم له ولهلم كوتش وستائلي ماروء ط 7 (بيروت: دار المشرق» :)١91١‏ ص ١7‏ و01. 


/ا 


اهتمامه المنطقيء أنواعَ القول الأخرى غير القابلة لذلك 
التقويم. والقول قابلٌ التَقُويِمِ عنده. هو القول الخبري عامة, 
والحملينٌ خاصة؛ لآن هذا الأخيرء يمثل فى نظر أرسطوء 


حقيقة الإخبار. 


إن موضوع التقويم الصدقي» من المنظور الأرسطي إذن. 
هو الإسناد الحملى» وبالتالى» كانت نظرية أرسطو المنطقية 


تقنيناً وتعقيداً لطريق إثبات هذا الإسناد وإبطاله. 


يمكن أن نُمَيّرْهِ في تحليل أرسطو للقول الحملي» بين 
مستويين متمايزين» مستوى يمكن أن نميه بالمستوى التركيبي - 
الدلالي» اهتم فيه بدلالة القول ودلالة مفرداته» وطرق تأليفه 
وتركيبه» ومستوى ثانٍ يمكن تسميته بالمستوى التداولي» اهتم 
فيه ببلاغة القول وجودته وعلاقتهما بكل من الإفادة والإقناع 
والامتاع. ونعتقد أن مقاربة المواقف الدلالية الأرسطية 
والاشراف:.علبها» لا بذمن أن:.يكون: مستحفيرا لهذا المي 
من جهةء وَمُعْتَنِياٌء من جهة أخرىء باجتهادات أرسطو في 
تحليل القول على المستويين السابقين. 

لما كان غرضنا الأساسنٌ معالجة إشكالية توظيف المنطق 
اليوناني فئ 'تقنين. البخث الفقهئ الإسلامي» وكانت: الممارسة 
الفقهية فى جوهرها ممارسة قانونيةً» لَرَّمَنا أيضاًء أن نعمل 
على بيان موقف أرسطو من كيفيةٍ التعاملٍ مع النصوص 
القانوئية: 

وعليةة ستعتاول: الدلالة عفد ارسطو ند فلال: هيه 
ثلاثة : 


0 


- تحليل أرسطو للقول الحملي تركيباً ودلالة. 
؟ - تحليل أرسطو للقول الحملي تداولياً. 
'" - كيفية توظيف النصوص القانونية. 


١‏ تحليل القول الحملى تركيباً ودلالة 

أتاحت اللغة اليونانية لأرسطو ‏ وهي اللغة التي فكر بها 
وسق بختلالها ب إتكانيه رد ميم الأفرال اكور دوقي 
الأقوال التي استقطبت اهتمامه المنطقي ‏ إلى بنية أساس» 
هي البنية الحملية, نكل تفرل يون حمل أو بلي الف 
(أو مجموعة) من الصفات على أو عن برضيو (أو مجموعة) 

كوت . وقق .يكون تدا «الحمل أو الملب يشيها أو 
يكنا قن احهةة .وقد الخضة داه حرنيا أو كليا » وفك همل 
من جهة ثانية» وقد تَبِينُ جهة الحمل أو السب فيه من جهة 
00 

بعبارة أخرىء تَتَجَلّى البنيةٌ الحملية في الأقوال الخبرية 
الفليفيةه مكلا عقت العاف الاععازاحه الفلدة لان 
ويُوَضّحٌ الجدول الرقم (؟'  )١‏ مُخْتلف تلك المظاهر: 


(*9) نقصد «بالحخصر) (01122114162100 1.8) ويمكن أن تنهيها أيضاً ب «التسويرا» 
ويتحقق الحصر أو التسوير باستخدام لفظة «كل» بالنسبة إلى التسوير الكلي ولفظة «بعض» 
بالنسبة إلى الحصر الحزئى. أما «الجهة» فنقصد بها (240031116 1.8). أما التركيب فهو الربط 
(0مناء26هه00) .آ) بين قضيتين من القضايا. 


5 


الجدول الرقم (؟-١)‏ 
البنية الحملية من حيث البساطة والتركيب 


تعدد المواضيع أو الموضوع الواحد والمحمول الواحد 
تعدد المحاميل 
نقضية المركبة م: القضية البسيطة الموجبة أو السالبة 
من حيث إهمال أو حصر مدى من حيث بيان جهة الحمل أو 
م أو السلب فيها السلب فيها 
١‏ الإمال | | الحصر 00 0١|‏ القضيةالموجهة 0١| ١‏ القضيةالموجهة ١‏ 
لهم 


يمكن أن نعتبر الحَصْرٌ وَالتَّوْجِيه والشركيت لواحق أو 
غواوفن: تلق الاسيغاد الحملي السو ونه فالقضية 
سيط موجبة كانت أم سالبة» تُصْبحُ قضية محصورةً إذا ما 

يّنَ فيها مَدَى الحمل أو السلب من جهةء وقضيةً مركبةً إذا ما 
5يط ا ,رقي خرن لسري ارسي كي دل موه الفا وعليه» 
نستطيع التأكيد بأن الإسناد الحملي البسيط كان الوَّحَدَة الأساس 
في تحليل أرسطو المنطقي. 

اسْتَدْعَتْ هَذِوِ الوحدة الأساسنُ» في إطار البحث المنطقي 
الأرسطي» ماين طعا قي :عات التومييا" من بكي 
ل ل لا 







(4) نقصد بالتقويم العملية الى تبيّن قيمة القول (105]ةناا1.60). 


ه 0 


لقن بيان صدقه 3 كذبه» ويتم ذلك بوجوه الاس ةلال للأقوال 
أو عليهاء ويشكر عرض هذه الوجوه الاستدلالية التي سينتناو لها 
بتفصيل في القسم الثاني من هذا البحث» جوهر العمل المنطقي 
الأرسطي. 


عملية فهم الإسناد الحملي البسيط: وهي عملية سابقة 
للعفلية الأول إذ ل تتفل“ التضّديق :بقول أو التكدي ينه قل 
فَهُمِ معناه وتحديد دلالته» وتسعى هذه العملية إلى بيان وجوه 
تحديدٍ دلالة القول الحملي البسيط. 


41 
ما 
مو 


يرى أرسطو أن فهم القول يَتَحَمَقُ بفهم مُكوّناته. لأن 
معنى القول تَابع”") 0 مكوناتة. معياذة الخو ترد 
معنى القول إذا وفقط إذا حَدَّدْنا معانى مُكوّناته. وعليهء إذا 
كابك :لوحن التساية ال العمل النقر وه سر انقو ليان 
الصيت: انان الور الأسادن: فى عملية النيون القترة 
الذي قد يُقْضِي تركيبُه وتأليفه مع مفرد أو مفردات أخرى إلى 
حصول القول الحملى البسيط. فالدلالة الأساس إذن» عند 
أرشطوة سن دولالة :ليتوف أغااه زالة القون: السهرى: سيط 
وهو الفوق لفكي ون روا فدلالة تابعة. ْ 

يقتضي مبدأ التابعية الدلالية السابق» نظريأًء أمرين» 
أولهما خصر أنواع :مفردات: القول الحملي: البسيط» وثانيهماء 
فاق ققية تعد ين ولالة المفرة: 


(0) نقصد بالتابع مفهوم (مناعده"1 13) » أي الأمر الذي يتحدد بتحدد متبوعه 


(12621ناع 32 آ) . 


0١ 


-١- ١‏ تحليل القول الحملى البسيط إلى أجزائه 

يقول أرسطو: «الأجزاء الداخلة في العبارة بوجه عام: 
الحرف والمقطع والرباط والاسم والفعل والتصريف والكلاه”"', 
ويعرف هذه الأجراء بالشكل التالى : 


الحرف: «صوت لا ينقسمء ولكن ليس كل صوتٍ لا 
يتقفسوربل .ذلك"الذي سكن أنه يمنا نه صنوت عر كته د + 
وأجزاء الحروف هي الصائتة وتوصف الصائتة والصامتة. . 
والبحث في كل نوع من هذه الأنواع هو من شأن أصحاب 
فوذاغة: الأو اي 


- المقطع : «(صوت غير دال» مركب من حرف صامت 
وحرف صبا كه 0 والبحث فى هذه الفروق أيضاً هو مما يخص 
مقاعة الأوزان 0 


- الرباط: «صوت غير دال يمكن أن تركين “فخ أصنيوات 
كثيرة - كل منها دال - صوتاً واحداً دالا)”"". 


0 الأسم: («(دصوت مر كبا دال» له يتضمن الزفان» 
وليس لجزء من أجزائه دلالة بمفرده. فإن الاسم المركب لا 


1110 ترط ام كنات .ار ستطوظائيدى تن تشمو قاد الى درمت بدن يلين 
القنائي من السرياني إلى العربية؛ حقّقه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة 
العربية شكري محمد عياد (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء ,)١951‏ 
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اك 


عمل جوم مو أخعزائيه على" أنه وال و3 
5 الفعل : ((صووات مركب » دال» يتضمن الزمان» ولا ندل 
جزء من أجزائه على انفراده»7١".‏ 


- التصريف: للاسم والفعل فيدل «على علاقة لها أو 
(إليه» ونحوهماء أو على المفرد والجمع. كالاناسي والإنسان أو 
غلى الشؤال أو الطلي» فقولك تغل مشئ؟1 أن اليمش) هو 
تصريف الفعل» وهذه هي أحواله)”"". 


5 الكلام : (غاصوت قير كنب دال» بعض أجزائه ندل على 
ا 


نستطيع أن نستخلص من تعريفات أرسطو السابقة أن 
الوحدات الدلالية عنده هي «الكلام» و«الاسم)» و«الفعل». ولما 
كان الكلام مؤلفاً من الاسم والفعلء. وكانت دلالته تابعة 
لدلالقهجا عقتف هيدا التابعة»: الدلالية» |مكننا د الوحدات 


الثلاثة السابقة إلى وحدتين فقط هما «الاسم» و«الفعل”*"'. 


(59) الصدر تفة عن 1117 

(١١)المصدر‏ نفسهء ص 7؟7١١.‏ 

.١١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١( 

9 المصدر نفسه. ص .١١5‏ 

)١4(‏ يؤكد هذا الرد تقسيم أرسطو المفرد الدال إلى قسمين هما «الاسم» و«الكلمة» 
في كتاب العبارة (17 1 9) وما بعدهاء والفارابي في شرح العبارة يقول: «والألفاظ 
المفردة في ثلاثة أجناس اسم وكلم وأدوات». انظر: شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس 
في العبارة. ص 77. ولكن «الأدوات.. ليست تدل على معنى أصلاً دون أن تقرن باسم 
أو كلمة أو بهما جميعاً. وهي مضطرة في أن تدل على شيء إلى اسم أو كلمة. والاسم 
والكلمة ليس واحد منهما مضطراً في دلالته على الشيء إلى دلالة أصلا» (ص 57). 


0 


ولما كان «الفعل» ع «الاسمً) دلالياً بالزمان.ء فيمكنناء إذا 
غفهيدا الطرت. عن الدلالة الرمانة ف أنءنزة الوسددين 
الوالالسة: الشابققية: إلى ول ة أسامن واحدة هي (الاسسو)7”. 
وبالتالي نستطيع القول إن المفرد الأساسي من حيث الدلالة هو 
(الاسمكء أو بعبارة احرف أن الدلالة الأساشية: عند أرسظؤ 


و # م 


هي دلالة الاسم وهي دلالة تَنْعَلوِم وَتَنْتفِي إذا ا اانا الاسم 
إلى مكوناته. وهي المقاطع والحروف. وتغنى إذا ما تَحَوّل 
الاسم إلى فعل (إضافة الزمان) أو ارْتَبَط بَفَعْل (أصبح كلاما). 


7-١‏ كيفية تحديد دلالة الاسم وعلاقة اللفظ بمعناه 
اهتم أرسطو بالمعاني وبالمعقولات من زاويتين اثنتين : 

من زاوية نسبتها وعلاقتها بالموجودات. 

- ومن زاوية نسبتها وعلاقتها بالألفاظ منطوقة أو مكتوبة"''. 
إذا كان البحث في علاقة المعاني بالموجودات اهتماماً 


دلالبّاً من جهة» ومنطقياً من جنهة أخرئ. وقد يمكنئنا صَوْعٌ 
اللسوال الأنمائين اق عهذاا المفع الأخير كالتالى : 


)١5(‏ يفيدنا هذا الرد في عدم اعتبار التمييز الأرسطي في «الكلمة» بين الكلمة 

التي «تقال على الموضوع». والكلمة التي «تقال في الموضوع». أي التمييز بين 0 
(كمحاميل تقال في الموضوع)؟ الجواهر الكلية وكليات الأعراض (كمحاميل تقال على 
الأنواع إن كانت أجناساً»ء وعلى الأشخاص إن كانت أنواعاً). لأنه تمييز أنطولوجي 
أساسا. انظر: المصدر نفسه. ص 6” - /ا وء1 اه علاونومط ها بستمعللتن77 وعانال 
علا 20107 ,مقعم نعط '[| عل 27165 07«(عاتتمء ‏ وعء186071 كن[ «الاى 46نةاي 1‏ :|5651 :7107 
٠‏ .صقطء ,(1971 ,0 ملنتقسسماط :كمدط) 48 زعلاو تأصعة عداوغطاه1اطلط 


."5 شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة. ص‎ )١7( 


60 


كيف تدل الألفاظ والخطوط على المعقول». وكيف يتم 
التعرف إلى دلالة هذه المعقولات؟ 

١-7-١‏ - كيف ندل الألفاظ والخطوط على المعقوللات؟ 

يرى أرسطو أن كل قول «دال». لا على طريق الآلةء 
ولكن على طريق المواطأة”"''. إن دلالة اللفظ على معناه دلالة 
اصطلاحية» تواضع وتواطأ عليها أصحاب اللسان الواحد. 


إن اللفظ بمثابة علامة مشتركة على معناه. وعلى المعقول 


فهو علامة؛ لأن العلاقة التي تربطه بمعناه ليست علاقة 
ضرورة» إذ يمكن عقلاً» أن يتحقق اللفظ دون معناه (كأن 
يستعمل نفس اللفظ للدلالة حقيقة على معنى آخر غير المعنى 
المصطلح عليه). بل يمكن أن يتحقق المعنى دون لفظه (كأن ندل 

على المعنى دلالة حقيقية بلفظ مغاير للفظ الذي تواضعنا عليه). 

وهو علامة مشتركة بين أصحاب اللسان الواحد. إذ 
يشترك أفراذة“المجموعة م الواحدة في فهم معاني الألفاظ 
بفضل اشتراكهم فى معرفة اللسان ومعرفة تواطؤاته ومواضعاته. 
ويوضح الفارابي» شارحاً أرسطوء هذه العلامة غير الضرورية 
والمشتركة ياغقارة: الألفاظ : 


(دآلة غلى أتها علامات مشتركة؛ إذا سَوعثٌ خطر نال 


(0١٠)انظر:‏ أرسطوطاليسء كتاب العبارة» ١111‏ 5. انظر أيضاً: شرح 
الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة. ص 06_١ه24.‏ 


00 


1 5 8 وى ور 2 
الإنسان بالفعل الشىء الذي جعل اللفظ علامة له. وليس لها 
مم الندلالة أكنة .من ذلك ..وذلك شبية 'بسائز الغعلامات التى 
يَجْعَلُها الإنسان لِتُذَكرَهُ ما يحتاجُ إلى تذكره:*". 
نستطيع » إذن القولٌ إن لفهم معنى لفظ من الألفاظ طابعاً 
استدلاليَا”*''. يمكن تقريبه بالصورة التالية: 
0 


ولكن الاصطلاح (وهو ما يشترك فيه السامع والناطق 
بفضل وحدة لسانهما). 

إذن المعنى (الفهم). 

إذا كانت الألفاظ علاماتِ مشتركة على معانيهاء. فإن 
الرسوم والخطوط (الكتابة) هي أيضاً علاماتٌ مشتركةٌ على 
ألفاظها (الأصوات). وذلك لأآن: «وجة دلالة الخطوط على 
الألفاظ وجهان. أحدهما مثل دلالالات علامات التذكرة. 
والثاني أنهما باصطلاح”' '“. ومعنى هذا أن العلاقة بين اللفظ 
المكتوب (الرسم) واللفظ المنطوق (الصوت)» ليست علاقة 
ضرورة»ء إذ يمكن نظريا أن يتحقق اللفظ المكتوب دون اللفظ 
المنطوق. ويمكن أن يتحقق اللفظ المنطوق دون اللفظ 
المكتوب. كما أن الانتقال من المكتوب إلى المنطوق يتم 


(1) شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة» ص 15. 


(19) لا ندّعي أن أرسطو يصرح بهذا الطابع الاستدلالي لفهم اللفظ المسموع, 
ولكن نعتقد فقط أن موقفه يتيح هذا الاستنتاج. 


22 المصدر نقسه ) ص لا ؟. 
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مدل اشتراك الكاتب والناطق ني 0 00 ار 


المكتري إلى المنطوق طابعاً استدلالياً يمكن نة قري «الفيودة 
التالية : 


رؤية الرسم (الخط). 
ولكن الاصطلاح (وهو ما يشترك فيه القارئ والكاتب 
بفضل وحدة لغتهما). إذن اللفظ (الصوت». 


لا يتجلى الاصطلاح والتواطوؤ على مستوى دلالة المفرد 
فقطء بل أيضأً على مستوى التركيب. فالألفاظ المركبة تدل 
على معانٍ مركبةء وتركيب الألفاظ اصطلاحٌ على تركيب 
المعاني» يقول الفارابي شارحاً أرسطو: 


«الأقاويل ليس تر كينها مو لع تركيقي الأموو: 'إنهنا 
اصطْلِحَ على أن يكون تركيب كنا لا علق تركيين أمر ماء 
ولو جَعِلَ للقول تركيب آخر يُصْطْلَحٌُ على أنه دال على هذا 
التركيب» لكان يَدُلُ عليه مثل ما يدل عليه التركيب الأول. 


ومحاكاة تر كبشت المعانى بتر كيب اللفظ هى مُصُطلحٌ 
علو" ْ ْ 


نخلص إذن إلى أن الانتقالات الثلاثة 
١‏ الانتقال من الرسم إلى اللفظ. 

- الانتقال من اللفظ إلى المعنى. 
25١1‏ المصدر نفسه » ص 0 


/ا6 


#اىالاففال .من اللفظ (المركيه إلى الفعنى العرافت: 
الخقتالات موسّسة على تواطوانق وكوافسهات مقسرقة: 
وبالتالي يمكن القول إن الفهم (والتفاهم) يتحقق بفضل اشتراك 


5-5-١‏ كيف يتم التعرف إلى دلالة المعقولات؟ 

إذا كانت دلالة الاسم على معناه دلالة اصطلاحيةء فإنها 
الحقيقة» ثلاث أفهام : 

0 فهم المكتوب ارم وهو الانتقال إلى مدلوله 
الصوتى بالاعتماد على قاعدة أو أكثر من قواعد الكتابة 
المتواضع عليها. 

؟ - فهم المدلول الصوتي (الصوت).ء وهو الانتقال إلى 
تدلولة: العقكى. (المعي) بالاعتياد على قاعدة أن أكفر من 
قواعد الدلالة المتواضع عليها (المعجم). 


#اافهب “التلالول: اللعقلى (المعت)» :وى الاصور ذلف 
الوعتى وكيهلوى اويعسقن ‏ الأكفال إلى تفوون الجسي وتزكلة 
بفضل قواعد «منطقية» عرض لها أرسطو في أبواب من 
«التحليلات الثانية» و«الجدل» و«الميتافيزيقا» 2١0(‏ 2). 
وتختلف هذه القواعد المنطقية عن قواعد الفهمين الأولين فى 
انها لسك فو اعك: مؤسيية فلن معرد تراط زات وير عاق 
وإنما هي قواعد عامةء لا تختص بلسان دون آخر؛ لأنها 


اه 


تتعلق بالمعاني والمعقولات لا بالأصوات والخطوطهء والمعاني 
والمعقولات. عند أرسطو واحدة للجميع”"'*. والاختلاف بين 
البشر اختلاف في التعبير عنها صوتاً وكتابة""". 

عطي نينا سيق أن امشكلة اتزلالة عد ارسطى» فحن 
حزيها ٠‏ ككل تصون وفيذا » بووالغالى كاقي: فخا وله تنظ 
للدلالةه مها وله تفتلن لاله المترفه وموطتية لبا لقع يان 
وشرحه وتفصيله. بعبارة أخرى» ترد عمليةٌ فهم الإسناد الحملي 
السيظ + عند أرسطو»: إلى «عطلية تصيون المفزة: ‏ والعلر :هذا الآمن 
هو الذي دفع شراح أرسطو إلى تقسيم منطقه إلى قسمين : 

- مبحث التصورء وهو ما سبق أن سميناه ب «عملية فهم 
الإسناد الحملي البسيط). 


- مبحث التصديق». وهنو .ها سيق أن سميئناه ب «عملية 
تقويم الإإسناد الحملى البسيط». 


(60؟) يقول أرسطو في كتاب العبارة» 7١1أ50‏ 8: «فكما أن الكتاب ليس هو 
واحد بعينه للجميع». كذلك ليس ما يمخرج بالصوت واحداً بعينه لهم. إلا أن الأكياء 
التي ما يخرج الصوت دال عليها أولاً وهي آثار النفس واحدة بعينها للجميع والأشياء 
التي أثار للنفس أمثلة لها وهي المعاني توجد أيضاً واحدة للجميع» ونقلاً عن: الفارابي» 
انظر: شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة» ص 55 -55. 

(5) إن الاختلاف في التعبير عن المعاني كتابة ولفظاً نوعان: 

اختلاف داخل المجموعة اللسانية الواحدة» أي اختلاف بين أفراد اللغة الواحدة 
فى التعبير عن معنى من المعاني» إذ قد يكون تعبير فرد من الأفراد أبلغ وأفصح وأجود 
من تعبير فرد آخر من نفس المجموعة اللسانية. 

وقد اعتبر الفارابي أن أرسطو يقصد الاختلاف الثاني لا الاختلاف الأول. انظر: 
المصدر نفسه » ص 6" 51. 
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مسالك بيان المفرد 


يتم بيان معن ا بواسطة قول شارح يشرح إما الاندم 
وإما المفهوم الذي يشير إلى الاسم. وشرح المفهوم إما أن 
رو 32 وإما أذ دح مقط جنا و ووكن: سرود بن 
المفاهيم. يسمي أرسطو القول الشارح للاسم اتعرينا اسمياان 
والقول المبين لعلة المفهوم «تعريفا». والقول الشارح المميز 
للمفهوم عن غيره فقط «خاصة». وعليه فإن الحصول على دلالة 
المفرد المفصلة يتحقق بواسطة مسالك ثلاثة 


١‏ التعريف الاسمي (اللفظي). 

؟ ‏ التحريف (الحد). 

 "'‏ الخاصة (الرسم). 

١-7-7-١‏ التعريف الاسمي 

التعريف الاسمي «قول شارحا لما يعنيه الاسم «إنه» 


بعبارة أخرى. مجرد قول اسمي يختلف عن القول الدال على 
العامة يرط أر فطلو شلا المسطلة العرين. بالأسماة الث 
تدل على اللاموجود. أي الألفاظ ذات الشمول الفارغ؛» مثل 
ألفاظ «العنقاء». «عنزأيل»... إلخ. يقول أرسطو: 


«(بالنسبة للاموجود. له" جد يستطيع أن يعلم مااهوى 


)١8(‏ العلة هنا بمعنى الماهية. 


(0؟) 11165© 0صه ,530-31 93 ,10 ,11 عاممط ,ومرمسوعرووط هو نالطودك ,ع0[1 )15م 
أت 35281956 <2متاءع011»ه ,ععنعلءد 4[ ع4 عمدعقء1[ 67151016 1116061 6ط ,31323861 02516011 
6 .م ,(1976 رعطع 71052131 وعلط نحى :2215) 22 :1215035 


ثب 


ولكن فقط ما تعنيه العبارة أو الاسم الذي يشير ا 


تكمن أهمية التعريف اللفظى» عند أرسطوء فى كونه 
مجرد بيان أو توضيح دلالي لا يتيح تجاوز المستوى اللغوي 
إلى المستوى الوجودي والأنطولوجي؛. وهو المستوى العزيز 
على أرسطو لاستكناهه وفهمهء وبالتالي لم يكن هذا المسلك 
و 0 التاخية ال ش من المنظور الأبسي وار شق 
جهة بهوس يي وميتافيزيقي. ونا لطر للفظ دون 
اعتبار لصاحبه ولما يريده من استعمالة ولما يقصذه » من جهة 


05 


ا 

3ح ان ا ات التفريف 

إذا كان التهريفه اللفظ«شرها للأنيماء: خارقة الشمول: 
كما الك فإن لخر أو 6 قول 00 للأسنجاء 00 


البخاضن شق عار عا 


قغر رسفن التعرماف القرلا لد علةوضوة العف 1 
والئلة :الى تمد شاه تع الماهيةاها بواقه سارل فى «المقالة اه 
الفصل ١‏ فوخ آل الحا ني رقا وفي الكتاب الثاني» الفصل 
٠‏ من «التحليلات الثانية»» وفي الكتابين السادس والسابع من 


250 5 92 ,7 ,11 علو80 .110 رعلاماوامم 
(/0) 5 5 89 ,2 ,11 ع1آه80 ,.10م1آ1 
(4؟) ,39 5 93 ,10 ,11 ع1ه80 ,.10ط1 


1١ 


«الجدل» أن يُبيّن ويعرض الطرق الموصلة إلى الماهية""'", 
ماهية مفهوم من المفاهيم. ونعتقد أن مفهوم «الماهمية» مفهوم 
أنط و لوجي. يتأسس على تصور فلسفي معين للوجود ولصفات 
و الذاتية (الأجناس والفصول) والعرضية (الأعراض)» 
ولشنبكة عدو العلافاة .متناء: سك وفوف لاسكا 
الميتافيزيقي الذي يعتبره أرسطو «علم7" وبالتالي. لا نعتقد 
أن يكون لهذا المفهوم قيمة في البحث السيميائي, اللهم إلا 
على متتوط. يعض الشيروط 97" "الي اتخرظها"أرسيظو: لصيحة 
التعريف. وهي 


الاطراد: بأن يكون التعريف صادقاً على جميع مُسمّيات 
الاسم. 
د الاهعازة راةديكون ‏ الععوينت: عوية | قدر »لكان ولا 
فضول فيه. 
الوضوح: بأن يكون التعريف أوضح وأبين من المعرف». 
وألا 5 ألفاظاً مشتر 000 و ا 


(5) انظر الظر يقكي الصاعدة والنازلة قِ تحصيل الماهية ق3 ,13 ,11 عآمه8 ,.ل1ط1آ 
0 23 5 96 


(0) سيظهر هذا الأساس مع موقف ابن تيمية من الصفات الذاتية المقومة 
والصفات الذاتية غير المقومة. 

)"١(‏ نجد في الكتابين ” و من الجدل جرداً لهذه الشروط ولكيفية تقويم التعاريف. 

(0*) حول الاشتراكء. انظر الكتاب الأول من الجدل» وخصيورفا مفهوم 
«الأدوات الحدلية الأربعة». 


(0'”) يقول أرسطو: «كل ما يقال من جهة الاستعارة غامضٌ». انظر : ,411560016 
.30-35 139 ,2 ,71 8001 ,دع:و1م10 
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نخلص إذن إلى أن الفهم الذي يحققه هذا المسلك 
التعريفي» فهم أنطولوجي وميتافيزيقي. وسنرى في فصل لاحق 
أن رفض ابن تيمية لتوظيف هذا المسلك التعريفي في بيان 
مفاهيم الفقه خاصة والمعاني عامةء كان رفضاً لأساسه 
الأنطولوجي والميتافيزيقي. 

"<١‏ ”د ” _الخاصة 

إذا “كان :و سنو قوالا تورل؟ على دفاهنة الميحدود. كان 
«الخاصة» قول مميز للمعرف دون أن يكون دالا على ماهيته. 
وقد خصص أرسطو الكتاب الخامس من جدله لبيان أنواع 
الخواص من جهة. ولعرض القواعد التي ينبغي أن تراعى في 
إيرادها من جهة ثانية» ولكيفية إثباتها وإبطالها في إطار 
المناظرة والمجادلة من جهة ثالثة. 

- معنى القول الشارح الذي يعرف الشيء بذكر صفته 
العرضية المميزة له داخل جنس معين. 

الخاصة باعتبارها صفة 

يتطر أرسطو إلى الخاصة» باعتبارها صفة للموجود. من 
زاويتين اثنتين» من الزاوية الزمانية» ومن زاوية علاقة 
الموجود بغيره. بعبارة أخرى » ينظر أرسطو إن ما يميز الشيء 
باعتبار الزمان أو باعتبار المْمَيّرْ عنه. فبالنظر إلى الزمان» تكون 
التخاضةعميرة للخو :اما مو فنا وها إذائها +..ؤبالظن إلى السمثة 


11 


عنهء تكون الخاصة مميزة للشيء عن شيء معين» اد ةله 
عما عذداه من جميع الأشياء. 

وعليه نكون أمام أضفة أنواع من العم 1520 

خاصة مؤفتة تميز الشىء فىى زمان معين » وقل لا تميزه 
فى زمان آخر””". ونعتقد أن هذا التمييز الذي تنتجه الخاصة 
المؤقتة» متعلق بالمقام. والمقامات تختلف. وباختلافها تتعدد 
إمكانية التمييز بالخاصة المؤقتة. 

خاصة دائمة تميز الشىء 2 كل زمان ومكان» وهي 
بذلك صفة يختص بها الشىء دون أن تكون دالة على ماهيته 
وعلة وجوده. 
سواء كانت خاصة مؤقتة أم دائمة» وعليه فهيى صفة يختص بها 
الشىء» دون المضاف الآخر والمعين. 

خاصة مطلقة تميز الشيء عن جميع الأشياء الأخرى في 
كل زمان وكل مكان. وعليه كان التمييز الذي يتيحه هذا النوع 
من الخاصة تمييزاً مطلقاً لا يُقيّده المقام. 

إن أهم هذه الأنواع» عند أرسطوء هو النوع الرابع. 
تميزه عن جميع الأشبياء الأخرى غيره. ويدل ويؤكد هذا 

فغرة .5 15-129 5 128 ,1 ,/ عأهه80 ,.10ط1 

(5") الخواص المؤقتة غير ذات أهمية في العملية التناظرية» انظر: ,9 عاه80 ,.1510 


1, 129 3 16 0 
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المعنى» في نظرناء تقّليلَ أرسطو من أهمية المقام»ء زماناً 
ومكاناً» في تمييز الأشياء وتعريفهاء بل يمكن اعتباره دليلاً 
أنقنا فك اقباط مفهوم الخاصة. عند أرسطوء بخلفية 
أنطولوجية وميتافيزيقية تتعلق بصفات الموجود باعتباره موجود 
يستدعى الاستكناه «العلمى»): أن معرفة خاصة موجود ما ليست 
اعلا بالك الموسوةء “قبي وإن سيدق بعن خر ب لا تغررقنا 
بماهيته وعلة وجوده. 1 


بلا سسا 


الخاصة باعتبارها قولاً شارحاً 
لما كانت الحاضة مفينة للشووء. امك نو افنطتها! تيت 
ضرورة دك الحنس. 0 صل كر مع الخاصة جنس 
: 0 

المخصوص , 
الاطراد» بأن تكون الخاصة خاصة لكل مسميات الاسو”"". 
- الايجازء بأن يقتصر على ذكر خاصة واحدة فقط”*". 


- الوضوحء. بأن تكون الخاصة أوضح وأبين من الشيء 


المعوف»-وآلا كون عن الالفاظ ‏ المشتركة أو "الم 0 


- ضرورة بيان جهة الخاصةء. بأن نبين هل الخاصة خاصة 


(5ي 10 1322 ,3 ,ل عامه8 ,.10ط1 
210 3-8 1326 ,4 ,لا عامهظ8 ,.10ط1 
40 23 5 130 ,2 ,ل عأهم80 ,.10ط1 
(9؟8) 30 50ة وود 2 5 129 ,2 ,77 علامه8 ,.لتطآ 
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دائمة أو مطلقة أم طبيعية أم نوعية ...67 


إن الفهم الذي تحققه الخاصة فهم مميز يفرق بين الأشياء 
ويقارن بينهاء ولا يرقى بذلك إلى مرتبة «الفهم العلمي». 

إن التحليل الأرسطي الذي عرضناهء وهو تحليل القول 
الحملي دلالة وتركيباًء تحليل للقول من حيث تأليفه لا من 
حينة مادقون: حيو تكليا «امسينه ضاحة القون وموفيوة 
ومُتَلقَيَُ ومَقَامَهُ وكأنها عوامل غيرٌ مُؤْثْرةٍ لا في تقويم القول 
ولا تحديد دلالته. وبالتالي يمكننا اعتبار القواعد التي نجدها 
عند أرسطوء في إطار هذا التحليل» وهي قواعد التقويم 
وقواعد التعريف. قواعد صورية في التصديق وفي التصور. 

بجانب هذا التحليل الصوري. نجد لدى أرسطو تحليلاً 
آخر لا يهتم فيه بتأليف القول وصورته فقطء ولكن بمادته 
أيضاً. وتجلّى اهتمام أرسطو بمادة القول في عنايته بمسألتين 
مهمتين : 

١‏ - بعلاقة مادة القول يتحقق الإقناع تصديق (أو تكذيب) 
قول متعلق بموضوع ماء يقوله قائل ماء لمتلق ما(أو 
لمجموعة من المتلقين)»: وفي مقام ما. 

١‏ - بكيفية صوغ مادة القول ونظمها بما يجعل منها قولاً 


2 


لكا ومععا ومؤترا فى المقال لد 


0 


السايق» تجاه أرسشتطا تداولياً. 


41 


)غ2 4 26-1353 2 134 ,5 ,ل ع1[هم80 ,.10ط1آ1 
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؟ - تحليل القول تداوليا 

يمكن من الناحية النظرية أن نميز في هذا التحليل» كما 
فعلنا بالنسبة للتحليل الصوري» بين مستويبن. 

أ - مستوى يسعى التحليل فيه إلى تقنين عملية تقويم الأقوال 
كذاوليا».:وبالتالى الشف عه مجموعة من الفواعد الاسقدلالة 
الى لداعي فق وقنقيا على «فينا راك كار لبه راضم رانس سواه 
بالمسعدل وبالمستدل له وبمقام الاستدلال)» وليس فقط على 
اعتبارات صورية (اعتبارات متعلقة بعلاقات صورية وحسابية بين 
مقتلاهة أو مقدمات الاستدلال ونتيجته). ويشكل عرض هذه 
القواعد الاستدلالية التداولية جوهر العمل الجدلي والخطابي 
الأرسطي» وسنعرض لها بتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث. 

عدت مدوك تش افيه المعلي: الى اتقنيى ضيلنة: نجاف 
القول وتحسينه: كتابة وإلقاء» وبالتالي الكشف عن مجموعة 

من القواعد إيَرْفْعُ احترامُها مِنْ ع ال اوطلويز شدلا نييما 
وبليغاً ا وتخا مين هذه القواعد على اعتبارات تداولية 
أيضاً (اعتبار علاقة القول بصاحبه». وبموضوعه ومرجعهء 
وبالمقال له وبمقامه)» وبالتالي يمكن أن نسمي هذه القواعد 
قواعد الإبلاغ التداولية. ولن نهتم هنا من قواعد الإبلاغ 
الغداولية: هذه الا نما تعتقده وطيدك: الضلة سمالة تعدية: الدلالة 
بصفة عامة ودلالة المفرد (- الاسم) بصفة خاصة. 

يُمَيّرّ أرسطو في استعمال الأسماء وتداولها بين: 

)١‏ استعمال الاسم الواحد للدلالة على مسميات مختلفة 
(الاشتراك والإاجمال). 
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1 نيال الأسناة املق الولالة عن سمي اعد 

وإذا كان أرسطو حعنازما فن .رفون الاشتعراك: والاجيال 
والمناداة بالدقة والضبط فى استعمال الألفاظ المشتركة 
والتراكيب التحجزلة”7*::فإنه. دق أقل جعزماء: يل أكير :اعمارا 
من خلال مستويين متميزين : 

١‏ - مستوى استعمال الترادف. 

5 مستوى استعمال الاستعارة. 

استعمال الترادف 

لعل أهم مشكلة تطرحها ظاهرة الترادف هي: «هل 
المسمى الواحد؟». 

لإذجارة غود هذا الساول»: تقد الاين عم العميير بين 
وجهين فى دلالة الألفاظ بصفة عامة والألفاظ المترادفة بصفة 
خاصة: الوجه الاحالى (2650:8808) والوجه التنبيهى أو 


الايما فى (20121108ضم00) . 


(0) عن رفض الاشتاراك (عنستزدمسده]) والإحمال ونامطنطمصة) انظر: 
2 168 6 :14-20 1-7 8 166 ,4 :30-35 5 165 ,4 ,كععاب 1 !ىآ [م0د كانه ظلهاهاز6 1 كط ,1501م 
.15-8 5 175 .17 0طق ,30-34 


1/6 


١‏ الوجه الإاحالي”'*': ويمكن أن نسميه بوجه التسمية» 
وهو وجه يُِهْتَمُ فيه بالعلاقة بين الألفاظ المترادفة ومسماها من 
حيث الاصطلاح والوضع فقط دون اعتبار أي شيء آخرء وعليه 
تكون الألفاظ المترادفةء من هذا الوجهء متساوية تساوياً تامأ 
وفطلا وذلك بسبب وحدة مسماها (مع:266 علي وبالتالي 


سم مر 


كان كل .متراذف حم نجموعة “من الفيزادفات: يُسْد مسد الآخر 
وَيَنُوبٌ عنْه. 


إن القوة الإاحالية إذن واحدة بالنسبة للألفاظ المترادفة. 


؟" ‏ الوجه التنبيهي أو الايمائي””*'» وهو وجه تدل به 
الآلفاظ عامة والمترادفات خاصة لا على المسمى فقطء ولكن 
أيضاً على مجموعة من القيم الدلالية غير القيمة الإحالية. بعبارة 
أخرى إن اللفظ وإن كان يسمى مسمى ماء فهو أيضا ينبه إلى 
مجموعة من المداليل ويومئ إليها. وعليه. فالألفاظ المترادفة 
حيث القيمة التنبيهية والايمائية. 


نقد كان أرسظطو واعبا باخحلاك الألفاظ المترادفةء 
وخصوصاً اختلافها جمالا وقبحاًء والمتكلم مدعو لاختيار 


220 إحالة اسم ما هو مسماأهة بجميع صفاته وسماته. وتتحقق الإحالة اسنامنا 

بالتعيين بواسطة الإشارة (2)1052مع2651 6.آ) . 
(57) حول أهمية الدلالة التنبيهية أو الإبمائيةء انظر: هآ رهء8 هغروطهرتآ 
واععلآ كه« تعتلها1 ”1 عل .1120 ,41 101:غ5ى عتأء عع هآ ث انمتا نال 70د[ تعاتء وله مااع يتان 
.م ,(1972 رععصةء ع0 عتدع م14 :وتدط) اممقنع110-10111ومرو8 


وحول أصئاف هذه الدلالة ومستوياتهاء انظر : ,تهمتطعءعع0-)ة27ط ع1 عستيعطلوك 
91-92 .جزم ,(1978 ,ملآ ع0 5ع1511311عآلطنا وعووع81 :0101 لإآ) :007:7:0121107) 1,6 


+4 


الموادف: الأحدل أن الأقن ا اشه من كلاب و0 

يمكن أن نعتبر الترادف. من هذه الناحية» سلم قيم في 
النسمية”**': تتمايز درجاته وتختلف بتمايز القيم الذلالية 
المضافة للقيمة الإحالية» بحيث يكون اختيار مرادف من 
مجموعة من الألفاظ المترادفة» أي اختيار درجة من درجات 
سلم الترادف» تابعاً لمجموعة من الاعتبارات التداولية. وينصح 
أرسطو المتكلمء مثلاً» باختيار أجمل المترادفات إن كان يقصد 
الإعلاء من قبن المسيمية (أي اخثيان أغعلى درجات سلم 
الترادف). وباختيار أقبح المترادفات إن كان يقصد التنقيص من 
شأنه (أي اختيار أخس الدرجات). 


نستطيع الآن». بعد التمييز بين المستوى الاحالي» 
والمستوق“' السويى :قن :دلالة الالقاط. المكزادفة غ أن تحب عه 
تساؤلنا السابيق بالقوك: 

إن المترادفات متساوية تساوياً تاماً ومطلقاً مخ حيث فوتها 
الإإحالية» ومختلفة من حيث قوتها التنبيهية» واستعمال مرادف 
تن المترادفات: تهدذ: و شوطه اعشيارات: قار ليه :لها كان 


2 


استعمال اللفظء طبيعياًء استعمالاً له فى دلالته الإحالية ودلالته 


وعو .و 
09 


الأنواقة افا :فييك ال يفاض : 
؟) أن تعريف لفظ بما يرادفه. وهو نوع من أنواع 


(55) نامكلا[ علمغ17160 عدم اتلد غء تاطهاة عامدع) ,عناوامماة 1 هط ,عام وام 
7-15 ط 1405 ,2 ,111 عآه820 ,(1960 روعااء1 وعااعظ8 وع.][ :ؤولروط) 


(55) نقصد بالسلم هنا مجرد تراتب في جمال الأسماء أو في قبحها. 
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التعريف الاسمي» أي تعريف درجة من درجات سلم الترادف 
بدرجة أخرى. مسلك تداولي في التعريف. 


*) أن استعمال المترادف فى دلالته الاحالية الخالصة 
لوطا ولآا:يمكن أن تحفق إلا على مشضوى 
اهتمام صوري يَمَتَرِضٌ غياب السامعء سامع اللفظ ويتام التلفظ 
فال بل غياب اللافظ والقائل نفسه. 


استعمال الاستعارة 


إن الاقتصار على استعمال الألفاظ فى دلالتها الحقيقية» 
ون كا تدان : القر ل و افيا اكلا الاندر تر كلد سر فا دلا 
وكي يَسْمُوَ وَيَجُودَ لا مناص من استعمال المجاز أيض”". ! 
امتعمال: المجاز يَرْفْع الفولد فى السوقية:والاكدال: يننا 56 
عليه من الْتبّاس أو عُمُوضٍ نسبي يُمْتِعُ المخاطبٌ ويُقِيدُه بعد 
الصلانة واتك شان وعليه فليس الوضوحٌ النَّام شرطاً ضرورياً 
من الناحية التداولية» بل الواقِع 00 هو هذا الغموضٌ 


(55) إن التعريف بالمرادف تركيز على القيمة التنبيهية المصاحبة له وبالتالي محاولة 
لجعلها حاضرة في ذهن المعرف لهء ومن ثمة توجيه وتأثير في المخاطب. 

(:) يقول أرسطو : «وجودة العبارة في أن تكون واضحة غير مبتذلة. فالعبارة 
ا ٠‏ الأسماء الأصلية [الالقام ذات الدلالة اقيقية) هي ي أوضح الختاراكة 
مألوفة: 0 بالنقاكة 06 ا 0 والمستعان...:وكل تنا بتعدعين 
الاسععمال: .: فالغريت: والاستعارة:... . تتائ بالعيارة عن السوقية والابتدال1. 
انظر: أرسطوطاليس» كتاب أرسطوطاليس في الشعرء ص ١١5‏ 5؟١‏ حيث يعتبر 
أيضاً الغرابة والاستعارة سببين من أسباب الإمتاع. 

(م:) 18-21 2 1412 ,11 ,111 ع1ه80 ,عناوة م1161[ ع[ ,1501م 


اا 


اد نفسهء ذلك أننا نستخدم دائماً الاستعارة في حديثنا 
50 
وعنواار نا 


يعرف أرسطو الاستعارة بأنها «نقل اسم شيء إلى شيء 
آخر. فإما أن ينقل من الجنس إلى النوع أو من النوع إلى 
ا 


الجنس أو من نوع إلى نوعء أو ينقل بطريق المناسبة» 
فهناك إذن أربعة أنواع من النقل الاستعاري : 
جنسهء كأن ندل على «الرسو» ب «الوقوف» فى قولنا الاستعاري: 
«هذه سفينة قد وقفت»» لأن «الوقوف» جنس ل «الرّسوً). 

- نقل اسم النوع إلى الجنس 
أنواعه. كأن ندل مثلاً على «الكثرة» ب «عشرة آلاف» في قولنا 
الاستعاري: «أما لقد فعل أوديسيون عشرة آلاف مكرمة). 
فالمقصود من هذا القول هو أن أوديسيون فعل مكارم «كثيرة». 


(0) يقو ا سطو: وهل ,وعم طصة)26 دع تعلا220 دع وعناه [نا0ا عورعء كمه م0» 
.(33-34 ط 1404 ,2 ,111 عامهظ8 ,.10ط15) .«5[عناكنا 22015 065 روع1م20م 11015 

(050) أرسطوطاليسء. كتاب أرسطوطاليس فى الشعر.ء ص .١١5١‏ وتعتبر نظرية 
أرسطو فى الاستعارة من «النظريات المقارنة» 00 2 انظر مناقشة 
عيبا في : أتأعلاه:17 47:4 م[صماء34 ,عله ,0200 انلصت :10 «رعمطجهاء86» ,عاأعوع5 .ل 
9 بم ,(1979 رووعء8 لإأأورع 7نم لآ عع118طدمهن :عاعملا بوعل8 بذخاة ,عع 0ط صسدن) 
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“ - نقل اسم نوع إلى نوع آخر 

إذا كان المسمى نوغنا ب: تنكفى إلى تحتمن من الأجناس فيمكئنا 
من جهة الاستعارة ل النوع بأسم بوع آخر 
تشاراكة اجنين تنتية: كأن وى يتاذ (الاسععد 1« العمايا) 
أو «الالتماس» «استجداء». لأن «الاستجداء» و«الالتماس» نوعان 
لجنس واحد هو «الطلب». 

النقل بطريقة المناسبة 

نقول" أرستطق:-1أقول: إن هتاك. منامتبة |15 كانة تسية 
الاسيع الثاني ع الأول أكتيية الرابع ل الثالثت2 فيصح عندئذ 
أن يستعمل الرابع بدلا من 3 والثاني بدلا من الرابع د 
كأن:. سنن :عاذ العبيناء) "لعن صريعة الميانا رونل عدن 
«(الشيخوخة» ب ١مساء‏ النهار». لأن نسبة الشيخوخة (الاسم 
الثاني) إلى «العمر» (الاسم الأول) مشابهة لنسبة «المساء» 
(الاسم الرابع) إلى «النهار» (الاسم الثالث). 

إن ما يهمناء فى هذا المقام. من موقف أوسطو: من 
اللاستعارة ومن مقاصد استعمالهاء هو إشاراته أكون القيمة 
التداولية والحجاجية التي يكتسبها استعمالها وتوظيفها: فلنرفع 
النوع الرفيع الذي يشاركه جنسه»ء ولنحط من قيمة المسمى 
ينبغي أن نستعير له اسم النوع المنحط الذي يشاركه جنسه. 


لما كان استعمال الاستعارة إنابة اسم عن اسم آخرء 
)610 0 14 2 1405 ,2 ,111 عله80 رعنا؟71:6101 هط ,1151016م 


ا 


فمكتنا اعفان هده الاتانة :بيبانا لاكسه: المتاي عنه (المسععار 
له)» وبالتالى هو مسلك تداولى فى التعريف لا يشترط إطلاقاً 
شروط التعريف والرسم السابقة”'”. 


نجد عند أرسطوء إذن» على مستوى التحليل التداولى»؛ 
مسلكين جديدين في التعريف» التعريف بالترادف» والتعريف 
بالاتشعارة»: الا يتؤحان إثبات: التساوى: والممائلة بين «التعريكف» 
و«المعرف» بقدر ما يحققان التأثير فى المعرّف له (المخاطب)ء 
وإفادته وإمتاعه. ْ 


“*" - كيفية توظيف النصوص القانونية 
- كيف ينبغي أن نتعامل مع نصوص القانون؟ 
مها الشبلء القن وت انا ذلك لهند ,ولالة تفن من 
ينظر أرسطو إلى «القول القانونى» نظرة 5 


فالنض. القائوئ: لا يخلو من -أن: يكون دلبلا النا أوذليلة عليتاة 
وبالتاكن :سيتعات التعاملن.معه بالعتلاق: تقويمتنا الهم 


(07) إن العلاقة التي يثبتها الحد والرسم علاقة ممائلة (816ه1206)» أما العلاقة 
الت يتنتها التعريقت الاستعاري فهى علاقة مشاببة (عنع42310) فقط. وفرق كبير بين 
العلاقين» فإن كانت علاقة الهائلة» متك متهدية فإنعلاقة المشابية غير متعدية: 

(0) اهتم أرسطو بالقول القانوني في إطار اهتمامي الخطابي» فالخطابة عنده 
ثلاثة أنواع: خطابة استشارية ذاه 156اغ4 0:م96 عنآ) وخطابة أدبية أو استحسانية أو 
بيانية (2:86مم0'8 ,نم1208 ,عددوناء1ل1م6 عجمع0 6.نآ) وخطابة قانونية أو شرعية عنآ) 
(عكنةاءنلنز عرمء 0 وموضوع الخطابة الشرعية؛ والخطابة بصفة عامة». هو اكتشاف 


الآليات التي بواسطتها يتم الإقناع داخل المحاكم. انظر: :25 6 1355 ,2 ,1 80016 ,.1014 
.24-5 2 1375 ,15 ,111 عاده8 ههة رط 1368 ,10 ,آ عامه8 زط 1358 ,3 ,آ عامم8 


/ 


إذا كانت دلالة ا القانوني دلالة تُحقَّقُ غُرضناء فينبغي 


في اللنقاء التشاطي القانوقي (المقام القفعاني) 3*7 أن ل 
على ضرورة العمل بمقتضاها. 


نيان يق أنتزلة العمل يمقتقاها تعافل الو جود اللصء 
بل إقرار بعدم وجودهء لأن عدم العمل بنص قانوني موجود لا 
يختلف في شيء عن ادعاء غيابهو””. 

ب بأن نبين أن محاولة تجاوزه إل ما يمترض 1 أَحْكمُ 


وَاعَدَل منهء أمر بمنعه القانون 1 


إذا كانت دلالة د العانوف التسى عرضفاة اويا تن 
المقام القضائي» أن نلح على ضرورة ترك العمل بمقتضاها : 

0 نان “قد أن الخصن يعارض العرف أو المصلحة أو 
العدل. ولما كانت النصوص القانونية أقوالاً متغيرة وغير مستقرة 


(تتغير بتغير المشرعين)؛ وكانت الأعراف والمصالح ثابتة 
2 55 به (/ا20 
مستفر ه » وجب تقديمها على النصوص القانونية والعمل بها”"”". 


(04) نقصد بالمقام القضائي الذي يكون فيه تعارض بين أطروحتين (أطروحة 
المدعي ‏ المتهم وأطروحة المدعى عليه المتهم) يحسمه القاضي والحاكم بالاعتماد على 


(هه) .19 5 1375 ,15 ,111 ع1آهه8 ,.ل10ط1آ 
(١1ه)‏ 23-24 5 1375 ,15 ,111 عامه8 ,.10ط1 
(لاه) 0 29 3 1375 ,15 ,111 عاهمهظ8 ,.لأط1 


>, 


د بأن - أن النص 00 

ه) بأن نبين أن النص متعارض مع نص قانوني آخرء وبالتالي 
يمكن تقديم النفن المعارض» خصوصا إن كان دلبلا 0 

و( بأن تبجرة: أن النص ملتبس وفى هذه الحالة ينبغى 
تأويل البضن بما يجعله دليلاً كينا 


ز) بأن تبين. أن الأسبات التي اقتضت تشريع النص لم تعد 


عه 


قائمة» وبالتالى وجب رك العمل 0 

إن نظرة متفحصة إلى التعليمات السابقة (أ) ‏ (ز) التى 
ينصح بها أرسطو في التعامل مع النصوص القانونية» قد 
وليس من الضروري أن تكون هذه المبادئ متسقة فى ما بينهاء 
بمعنى أن تطبيق مبدأ منها قد يؤدي إلى حكم مخالف للحكم 
الذق فق وواذع اله تطييقرمنة ا اخرة يظور ها قاذ حيتما 
نقارن بين التعليم رب والتعليم (ج). 

ف (ب) يتأسس على المبدأ التالي: «أن المشرع أحكم 
قاض وأعدل حاكمء وبالتالي وجب الرجوع إلى خطابه في 
القضاء والحكم). 


(4ه) .8 5 1375 ,15 ,111 عاههظ8 ,.10ط1 
2690 .8 ط 1375 ,15 ,111 عامه8 ,.ل1ط1آ 
)250 11-12 5 1375 ,15 ,111 علهه8 ,.لنطآ 
5١(‏ 0 13 5 1375 ,15 ,111 عاهمهظ8 ,.10ط1 


ك5 /ا 


إذا ما اعتبرنا العرف فقه: «أن العرف أحكم قاض وأعدل 
حاكم» 00 وجب 0 إليه في القضاء والحكم). 


وتطبيق الب الثاني يقر كان تجاوزه. 


نستطيع القول إذن إن مبادئ تحليل الخطاب القانوني» 
المؤسسة لتعليمات أرسطو في كيفية التعامل مع النصوص 
القانونية» إمكانات اكت نص واد فى اتجاهات مختلفة 
ومتباينة ديرا تدده المجال التداولي الذي يوجَد فيه 
امسر (أي المدافع أو المتهم). ونعتقد من جهة ثانية» أن 
الخطابة الرومانية» ومتطيوهيا الشرعية» كانت المحاولة الأولى 
للكشف عن هذه المبادئ وصياغتها. وهو الأمر الذي سيظهر لنا 
في لاحقاً (البند الثالث). 


ثانياً: السيمياء الرواقية 


يميز مؤرخو الفلسفة» في تطور الاتجاه الرواقي وتاريخه. 
مع افعرات :كلاقة"" "أ أهييها الفكرة القدينة» فثرة التاصيل 


(50) تغطى «الرواقية» مدة زمانية تتعدى الخمسة قرونء» تبتدئ من القرن الثالث 

ق.م. وتقسم هذه المدة إلى ثلاث فترات: الفترة القديمة وتبتدئ من سنة 3٠١‏ ق.م 
تاريخ تأسيس زينون لمدرسة الرواق. ومن ممثليها بالإضافة إلى زينون ‏ كلييانط 
(عطخصدة0©1) (77 73 _ الا ق. 7 .)» وكريسيب. الفترة الوسطىء ومن ممثليها ,15نغ6هة5) 
(كتناه 205100 في القرن الأول ق. 0 . المترة المتأخرة. فترة الإمبراطورية الرومانية» ومن 
ممثليها ستيكاء وإبكقيت ومارك أوريل. حول ثميزات هذه الفترات»ء انظر : ,؟عقطة:8 .]1 
أء عععع تلك] 20115 نا دعاءزعا ,ئرواع3101 دع :0323 «بلاواء01أد بدك علساغ "1 3 دمناء د 1200» 
بلطسطء5 عمسنته/ة-ععرعاط 06 ومناعع ملل 12 كباهد 601165 بمعتطغع8 علتصطظط عهم [صلخاها يحل 
11-2 .مم ,(1978 ,لتقسستلله© :إقاعة2]) 156 زعلدنة1[ط 12 عل عدوغطأه1[طزط 


/ا/ا 


والإبداع. ويمثلهاء كمؤسس أول (صسسنااك عل سمدء2) ”870 
7" ق.مء وكمؤسس ثأن (عممنووصمط0) لالا” 9 ٠٠١4‏ ق.م. وقد 
غطى الاهتمام الفلسفي الرواقي مجالات ثلاثة هي الطبيعة 
والأخلاق والمنطق”"'. ولن نعمل فى هذا الفصل على بيان 
الاعاوف الطييفية والتغلفية والقطنية الرواقية 4 .ولكن سضسعى 
فقط إلى محاولة تلمس الإشكالات السيميائية التي عالجتها 
الرواقية والحلول التي قدمتها لها". ْ 

تناولت الرواقية المسائل السيميائية في إطار اهتمامها 


المنطقي. فالملطق. عند الرواقيةء. ينقسم إلى مبحثين : مبحث 
الخطابة» ومبحث يا 


تعتبر الرواقية الخطابة علماً يهتم ببلاغة القول وحُسنه”''", 


ومَيّرَثْ فيها بين ثلاثة أنواء”"' '» خطابة استشارية (2096ءطناةص). 


(76) تُشبّه الرواقية الفلسفية بكائن حي يشكل المنطق عظامه والطبيعة لحمه 
والأخلاق روحه. انظر مثلا : 2 151016 ل :1151017 :507 أء علأوأعو 0ط 6ط ,غطعصداظ أرءعط 10 
لصه عاتدعص ا سمتلل؟؟ :97-119 .مم ,(1970 ,سصتاه© .ك ننهدط) لآ 7ملاءع1ام» ,لأعدعير 
ر(1964 رذوع: لهل0تاع:0131) :[.عطظ] 0:<1010)) عذعومط زه 1ت 7مم]اعنك72 76 ,عادعص كا 1313152 
11 عآ/الرآ «رؤعطم11050ظم 5ع0 1025تنام0 اع وع1لا» ,عه26[ عدغع010آ 300 ,138-159 .مم 

9 .م ,3101215 1865 :0325 ,.500 39 .2 ,1آ 

(:3) أهم مصدر يعتمد في معرفة دعاوى الرواقية ديوجين اللايري وكتابه السابع 

عن حياة الفلاسفة وآر اؤهم (5©:/جرهد0|ةاأم دء4 5ه171ع0 © 1165) وهو كتاب صنف في 


القَرن الثالث الميلادي. وسنرمز له ب: 71 ه80 ,..آ .12 
١/11, 1,9. 2360(‏ 8001 ,..آ .]1 
(335 2 ,1 ,7/11 عامهظ8 ,.10ط1آ 
239/0 2 ,1 ,711 علمهظ8 ,.0زط1 


78 


وخطابة شرعية ©6:زه1ه1001)» وخطابة استحسانية (02)096نام])» 
وميزت في عمليات تحقيق الخطاب بين عملية الإبداع 
(«مناصء0ه1”3) وعملية الإالقاء (608دء1:610) وعملية النظم (ع02ه:*1) 
24 5900 في 
الخطاب بين فقرات أربعة هى المقدمة أو الخطبة (عدعه1معم) 
لسن ف 41 وال مطال مم داد 86و الما مة 0 
على أن أهم بين لذ ينبغي تسجيلها هناء هي استهجان الرواقية 
للمُحَسّنَاتِ البديعية التي قد تَِرٌ السامع وَتَمَوَهُ عليه”'". 


5 لبة العاثين فى السامع (1'2110116115 5115 20 


مسبسحث الحدل 


يتناول الجدل الرواقى قضايا تنتمى إلى ميادين «المنطق» 
و«انظرية المعرفة» و«النحو) فلا37 وقسمته الرواقية 
5 قسم يتعلق بالمداليل (8أعاع1 روء16)تدعأة 0565© و1.65)» وتناولت 
فيه قضايا معرفية (نظرية التصور ,مههغمءو6ومع: 12 عل عترمقط1 
(3:و8أصقط2 وقضايا منطقية (المركبات الناقصة والمركبات 
التامة» أنواع القضايا البسيطة والمركبة وأصنافهاء أضرب 


الاستدلال). 
(54) .43 ,711,1 1م80 ,.ل1ط1 
)39 1 


(١/ا)‏ «روأققطمموععهم 12 أء مع ةماو عانن56 عل» ,لإعزوجهامة021(0114-2) ع5زموموعط 
18-2 ااتتسمطن) ع4 عننوه0011) نال دعاعك :عنتوتوو| جبه[ا أء منءنلع5101 دع :3 غأمع165م 161طدم 
ر(1978 رصعلا .[ :واعد) عتطمهد5مالتطم 12 عل ععلمغئتط "0 عدسوغطأه1اطتط ,1976 ع«طنمع1معد 

ش .2.49 


037110 139 .ص بعتومط زه اع صمماععط 17:6 ,علوعم؟ا لطهة علدعمك]1 


,2 


5 قسسم يتعلق بالدوال (5لدعنآ ,كوعاصةتئتصعزة وءومط© 5ع.]آ) » 
ومسائل بيانية وبلاغية (مزايا الخطاب ومناقصه). 
متحاوى :و اتبكالاقة تمياقية:: لحك أن الععرف الن موافب 
الزؤاقنة».وازللى ‏ العحلول: الغ قذمقها” ليا بساعك كين : 

١‏ - فى التقرب من النظرية السيميائية الرواقية ومحاولة 
إعادة تركيبها. 

اح فى اتبية متصوافية تلك النظرية فن هقاب السيمياء 
الأرشطية: 

واقين اخمر نا فين الاشكالات: السيحياقية ها تيقد أن 
ومن تراث حول الرواقية» الوقوف على رأي الرواقية فيهء 


ا يولالة المقرة روولكنة” الغير قن 
١‏ - انفتاح الخطاب وغموضه وظاهرة الاقتضاء. 
 '"‏ علاقة الفهم بالاستدلال. 

القضية المعيارية (الشرعية) ودلالتها. 


١‏ دلالة المفرد ودلالة المركب 


المفرد ومستوى القول المركبء تاماً كان أم ناقصاً. 


«بلى 


دلالة المفرد”"”"") 


تنقسم المفرداتء» باعتبارها أجزاء القول ومكوّناته» إلى 
خمس مجموعات: 

0( الاسم العام مالتططمه مامه )0ك وهو المفرد الذي 
يشير إلن صمة مشتركة أو عامة (1116تتتتزم» 01121116)) مثل لفظى 
(إنسان» و«حصان» وليس لوذه الأسيماء يرد وبخوة .سوق ال 
الذهني. إذ الرواقية اسمية النزعة. 


3( الاسم الخاص» أو اسم العلم (©5021م همه عآ)» وهو 
المفرد الذي يشير إلى صفة عين 2:©2 ددم غانلهن:©) مثل 
لفظي «ديوجين» و«سقراط). إن الأسماءء عند الرواقيين» تدل 
غلن الضفات:». تحت . إن كانت أسماء أعلام» ويفيد التحليل 
الاشتقاقي بيان تلك الصفات وتببينها. 


و الفعل (©6256/ 16)» ونجد عند الرواقيين تحديدين له: 
«الجزء من القول الذي يشير إلى محمول بدون موضوع). 


«(جزء من القول. غير معرب (28016زاء06 هه0م) يشير إلى 
المربوط بشىء آخر أو بعدة أشياء أخرى). 


5) «الحرف (2:06')» وهو مفرد معرب يحدد جنس 
الأسرماة وكمّهاء مثل أدوات التعريف: «وع.1آ» ,«هآ» ,«ع.][» . 


(؟/) المصدر نفسهء ص ١57‏ وما يعدهاء و .56-8 ,1 ,7/11 8001 ,.آ .12 


("/ا) اء ,و50 63 ,1 ١/11,‏ عله80 ,.آ .2ل بووة 144 .م ,.لتط1 ,علدعمكا لسة علمعصي] 
عتطكلء5]01 ع1 قصقل عناواع10 عمتماء00 أع مم نامأ معوغ2مع2 12 عل عمقط1» ,تتعطحدصس1] علننهات 
ع عننوه!1م) 4ك دعاع4 :علاوتو0[! «لاءا أت 31016175 دعط :3 مأطعوة1م 1ع1مهم «رأمعاعمه 

2223-0 .مم ,976 [ عمط ترعاموءد 18-22 براأتاطه 0 


م١‎ 


هم الرابط («مناعههزه00 1:3)» وهو مفرد غير معربء2 يفيد 
الريط د بين أجزاء القول ومكوناته. 

يدل المركب على «محتوى التصور العقلى». ويكون التعبير 
عن ذلك المحتوى تعبيراً تاماً إذا تم بواسطة «القضية». أو 
بواسطة «الاستعدلال8»-ويكون ناقضاً إذا وردت: المخاميل 'فقط: 
وميزت الرواقية في «القضية» بين تسعة أنواع أهمها: 

القضية الخبرية (2:2ه:1:ه). وهى القضية التى تتضمن 


الجدول الرقم (؟ - ؟) 
القضية الخبرية 


كد 5770 الست 50 


7 --- القضية الثانية تابعة للأولى 
وأن الأولى متحققة بالفعل. وحرف الرابط هو «بما أن» « ا 


الشرطية 2 أحيث الرابط القضوى رابط الشرط : (إذاء .ء فه... :2 





”م 


تابسع 
مثالها "شخص ما يتجول»؛ أي حيث الموضوع انكرةا. 
مثالها «هذا يتجول» أي حيث يكون الموضوع «معرفة». 
مثالها «هذا لا إنساني» حيث يتعلق النفي بالمحمول. 
مثالها ١لا‏ أحد يتجول» حيث يتعلق النفي بالموضوع لا بالقضية. 
السالبة مثالها اليس الوقت نبارأ» وميز الرواقيون بين نوعين من القضايا 
السالبة : القضية السالبة والقضية مزدوجة السلب « زهي 
بمثابة الموجبة. 1 






















المصدر: استخلصناه من: .68-3 ,1 ,11ل عامو8 ,.آ .© 


قدمت الرواقية تحليلها للمفرد وتحليلها للمركب كمبحثين 
متمايزين» ويؤكد هذان التحليلان» بالرغم من تكاملهماء 
استحالة حصر تأويل الخطاب فى الدلالة المعجمية لأجزائه. 
فللألفاظ دور فى التعبير عن لله باعتبارها دوال (0مستهصء5)' 
والخطاب وتخله هو الدال دلالة تامة (وملننهوصهة)7*". وعليه 
فإن التعبير التام عن محتوى التصور العقلي يتم بفضل نوع من 
الأنواع القضوية السابقة» تشكل مظهره الخارجي» و«لا يمكن 
لأي محتوى تمثلي أن يقدم بدون صورته الخطابية التي تشكل 
كناهده الموفوف 1" فالضووة الكطاية فى وها القميدة 
بإبلاغ التمثل العقلي والقادرة على ذلكء. وكي يتم لها ذلك» 
على الواسهة الاحيهم::: نحن ان :تكون:محكية :: ويتجلي 


007:0 .6 .م ,.للط1 عطس[ 


)7ع المصدر نفسه» ص 37 0. 


ذه 


إحكامها في مزايا حصرها الرواقيون في خمسة10": 


ه1866 أن -ميكواق الختطات: قضييها ل" عحفة ف 
(ع821631152) . 

14 18 أن يكون و انيخا . 

166 18 أن يكون موجراً. 

0 13 أن يكون موافقاً لمقتضى الحال. 

015 1.3 أن يكون سليم التركيب غير مختل (عمموء5016) . 


إن القول بأسبقية التمثل وأولويته يعني أسبقية المركب 
باعتباره تعبيراً وشهادة عن التمثل» ولعل هذا ما يؤسس الطابع 
القضوي للاهتمام المنطقي الرواقي. 


يجرنا الحديث عن التحليل السيميائي الرواقي المزدوج. 
تحليل المفرد وتحليل المركب» إلى إثارة أو طرح تساؤل يمس 
القدرة المعرفية المتعلقة بالمفرد والمركب: فهل تميز 
الرواقية» كما تميز الأرسطية» بين التصور والتصديق» بين 
المعرفة والعلم؟ ونعتقد أن الإجابة عن هذا التساؤل تؤكد 
أسبقية المركب في التفكير الرواقي. 

إن «العلم» عند الرواقيين» «فهم لا يتغير (ثابت)» أو هو 
تمكو (أسغهداد) لقبول التعلات لا يقلقة أى ابع/خل77 , 
والفكر الحائر والمتقلب هو «الذي تتبدل ظنونه بحسب 


)5ع .9 ,1 ,711 ع8001 ,..1آ .10 


668 .1,7 ,711 عامهظ8 ,.10ط1 


4 


الظواهر””"'. وهو بذلك لا يخضع إلا للأوهام 4نقهاهههم) 
(وعسونامءادزوه”* "2 . فالعلم إذن» الفهم الثابت والمستقر للتصورات 
المطابقة للواقع» والطريق الموصل إلى هذه التصورات هو 
الاستدلال. يقول «ديوجين اللايريتسى» : «تبين نظرية الأقيسة. . 
كقية البرهفة فلن ما شيك لل كمد يل الالمكاء يد إنها تظهر 
اسقر ان التصو نا" بوتاعةة يغبانتاتك أحرى» نيدف الاتعدلال 
إلى أمرين: تصحيح الأحكام وتعديلها من جهة». وبيان استقرار 
التصورات وثباتها من جهة ثانية. وإذا كان الأمر كذلك. فإن 
التعريف لن يفيد التصور أو المعرفة. كما هو الشأن عند أرسطوء 
واتما ايكون وهاه للمفنك أو اتكلياذة لهوييانا لأنواعه 
الماش مواشظة «القسيية تقراف :)الك داور 501 وحونف 
الرواقيين عن التعريف. والرسمء والجنس. والنوع» وجنس 
الأجناس» ونوع الأنواع» والقسمة الثنائية» يوجد ضمن نظريتهم 
في اللغة» لا ضمن نظريتهم في التصورات» وهذا كاف. في 
نظرناء لاستنتاج خصوصية الموقف الرواقي من التعريف 
والتصور. إن التعريف. عند الرواقيينء. لا يدل على ماهية 
المعرف». ولكنه «خطاب يطابق المعرف مطابقة تامة عن طريق 
تحليله)”'*': أو هو «شرح للمعرف»» وإن ذكرت صفات المعرف 
العامة ونخدها كان التعريفة رميما. 


(7/4) لل .م بععهاعام ,كدء 510161 كط 
(1/9) المصدر نفسه. 
)م .5 ,1 ,7/11 8001 ,..آ .12 
(١4م)‏ .60 ,1 ,11ل 8001 ,..آ .10 
(80) المصدر نفسه. 


6م 


2 انفتاح الخطاب وغموضه وظاهرة الافتضاء 


تشير المصادر التي عرضت لآراء الرواقيين وأقوالهم» إلى أن 
الرواقية تعتبر اللّبس طبيعة من الطبائع الجوهرية للغة"'*'. ويقال 
إن كريسيب (6مماولا0ط0) خصص سبع مصنفات لظاهرة الغموض 
والاشتراك (وعناهطنطمصم ولي ويك كر لاني (46) دعوى 
لكريسيب تقرر أن كل لفظ من الألفاظ غامض من حيث 
طبيعته : 


وبالتالي فإن فهم اللفظ يقتضي الاحتفاظ بإفادة من إفاداته 
المتعددة. وإلغاء الأخرىء وهذا هو التأويل» وبعبارة أخرى 
إذا كانت الرواقية تقول بالغموض الجوهري للغة» فإنها تقول 
بذلك بضرورة التأويل في الفهم. ويتجلى غموض الخطاب 
وانفتاحه على مستوى المفردات وعلى مستوى المركبات. 


انفتاح المفرد 

تسمى الرواقية الدلالة المباشرة للفظ «ونوقطمصم8» والدلالة 
المقتضياة أو غير المباشرة (62515ممء:252»)» وهى التى سميت 
عنك اللاتية بالدلالة المصاحبة «6:هء6نموادمه©24», أو الدلالة 
الظاهرة ام مع 67 وكل لفظ له دلالته المباشرة 


(8م) 441 .م «رنأققطم مصعم 12 أء طعت 1م50 5516 ع[آ» ,010[0116-22513351 


(45) أه كءنع101ى عمط :ة غأطعء65]م امهم «بطعك5]01 2111نم صا ط[» بأعطعوط عرمعزم 
.264 .م ,976[ ع«طسعاوءد 6-22[ نرالقاتضصه 0 ع4 عننوه[امن) ناك ك5عاء ك4 :1/2و 1و0[ جلا[ 


(486) ع1 قصهل عناواع10 عستاءم0 أء ومتامامعوغ رمع 12 عل عرمغط1» بمعطصس1آ 
6 .ص2 «راطة221 عدزدك5]01 


(85) المصدر نفسهء ص /ا"57 - 538. 


م١‎ 


ودلالته غير المباشرة» وقد تكون هذه الأخيرة خفية وغامضة. 
بحيث تتعدد الأفهام. 

وكمثال للدلالة غير المباشرة الواضحة, دلالة «الأب» على 
(الذوية) و« الوظة الح (أ الا ند هن أنمكوة أبا (أى كان 
أبأ) لولد على الأقل (ذرية)» ولا بد من أن يكون جامع امرأة 
(مرة واحدة) على الأقل (الوطء). ف «الأب» يدل دلالة غير 
مباشرة على «من له ذرية» وعلى «من وطأ امرأة». 

وقد حاولت الرواقية توظيف اقتضاء المفردات وانفتاحهاء 
بحيث عملت على طمس اقتضاءات لفظ معين وإبعادها من 
جهة. وخلق اقتضاءات جديدة تخدم دعاواها الفلسفية والخلقية. 
من هنا خصوصية الأسلوب الرواقي. فهو أسلوب يرفض 
جار هعاق الالناف "أن يعقزنها) الما نم علي :ل اسلرب 
يجعل الألفاظ “(أو,يتصبها) تفينه شعانن. سود 071 


تسمى الرواقية ما يقتضيه الخطاب من دلالة ضمنية 
(83515متمعم:ز5») ويعرفها سكيتوس أمبر يقوس بقوله: «الفعل الذي 
5 ل سم ْ . /(ىى) 
يومئ إلى شيء اخر في نفس الوقت» 0 . 
ومكل هذه الدلالة الأيماكية أو -التشبييية» :فقول القايل : 
«أحب فلانة»» فإن قوله هذا يقتضى أن المحبوبة جميلة 
وكايةة “أن لآ أخد .بين العحرزة” القييحة. 


(/الم) المصدر نقسه © ص 5 2. 
(مم) المصدر نفسهة) ص 9 .65٠‏ 


ام 


إن افتتاح الخطاب. على مستوى المفرد وعلى مستوى 
المركب. ظاهرة تتيح حرية كبيرة في التأويل وفي تبرير 
اللافاوض: التلسقية ليده لوقه وطفك: الروافية :ظاهدة 
الاقتتضاء في ذلك.» خصوصاً أن دعاواها لم تكن جديدة. 
(إنما الجديد كانت إعادة تنظيمها وتنسيقها داخل كُل يَقومُ 
على :عضن ١‏ القهنانا: الأسار 8570 لد 'كاقتف الروافية «تركيا 
وتكينا وت فقا لمادة انحودها الرو افون يق اللدعاوى- الفلسفية 
والديئية القديمة» واعتبروها قابلة للاستعمال فى حضارتهم 
الجديدة». ولا تكمن أصالة الرواقية في «إبداع دعاوى فلسفية 
جديدةء ولكن في توظيف دعاوى قديمة لخلق وعي خلقي 
لذى الل 

ذا انك الضووة الخطابية: المحكمة تتاهدا ودلبلا الكل 
العقلى: وكانت تلك الصورة الخطابية مُنْفِْحَةَ وغَامِضَةٌ من 
حيث طبيعتهاء فلا بد من أن يكون فهمها والانتقال منها إلى 
التمثل العقلي» انتقالاً استدلالياً. 


 “‏ علاقة الفهم بالاستد لال 


إن اللغة عند الرواقيين «نوع من العلامة ترمز لمحتوى 
فكري”'*'» وهي في ذلك مثلها مثل الموجودات التي يمتلئ 


230 .8 ,51011615 5ج.1 
اللخ 501151 لحل ان ”1 3 1م11 121200» ,وعتطعرظ 


06220 ععاممم «رومعك5101 و14 عغطء عمعند يدك عنطمهدم[1تط0 جكآ» ,ععاعطعء7‎ )4١( 
جرااتاسمطلن ع0 عنوه ]م0 عاك دعاعء4 :علاواعو0] جلاءا كه كتء 510161 كعطآ :02 116زعدو6 اجر‎ 18-2 
522167176 [ 976, .مم‎ 401-424. 
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بها العالم؛ فالوجود عند الرواقية مليء بالعلامات أو الأمارات 
أو الآدلة (وعمعة5 165)» والفيلسوف وحده هو الذي يستطيع 
تأويله”"". إن الموجودات متراتبة من حيث وضوحها 
وظهورهاء وتميز الرواقية بين أربعة مستويات لظهور الأشياء 
وا 3 

)١‏ الأمور الواضحة والبديهية. وهي تلك الأشياء التي 
تستيطع قدرتنا المعرفية الوصول إليها بشكل مباشر ومن دون 
توسط . 

انور غير الوافحة موقناء ون كلك الأشيك الظاهرة 
بطبيعتهاء الخفية بما يحيط بها من ملابسات وظروف» مثل 
وجوه أنيكا» #لليفية ها الذي لم بزرها قطي بيعفين وعفودها 
أمرأ خفياء يظهر إذا انتقل إليها. 

*) الأمور غير الواضحة بطبيعتهاء وهي تلك الأشياء التي 
وإن كنا نعرفهاء إلا أن تمثلنا لها تمثل غير واضح وغير تام. 
مثل معرفتنا لمسام الجلدء فنعرف أنها كثيرة ولكننا لا نستطيع 
حصرها بدقة. 

:) الأمور الخفية خفاءً مطلقاً. وهي الأمور التي لا يمكننا 
معرفتها مطلقاً مثل عدد نجوم السماءء هل هو عدد زوجي أم 
فردي. 


إذ! كاتف الآمون البدبيية معروفة لنا "دون تسطع كاتف 


(7؟4) المصدر نفسهء ص 1١07‏ -508. 


(4) المصدر نفسهء ص 408. 
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الواضحة 000 ومعرفة الأموراء اي يي د 
بواسطة معرفة علاماتها ورموزها وأدلتهاء وتعتبر الروافية العلاقة 
الدلالية التى تربط الدليل (عمعز5) بمدلوله (©66نموزة) علاقة 
شرطية» صورتها: (إذا كان كذا... فكذا» ١‏ دن 

وحددت هذه العلاقة منطقياً باعتبارها تضاد بين المع 
و«نقيض التالي». وقد يكون هذا التضاد تضاداً ضوريا محضاء 
أو يكون تضاداً منطقياً بين مضموني المقدم ونفيض التالي, 
أو يكون تضاداً تدرييا بين مضمولد المقدم ومضمول نفيض 
التالى. 

وعليه فالعلاقة المنطقية الك تربط الصورة الخطابية 
القبونة الخطابة اليحكية بوثاليها الكد لعشا ف بو يكن 
صوع «الفهم). من المنظور الرواقي. بالصورة التالية : 

«صورة خطابية محكمة تمثل عقلي معين»). 

لكن «الصورة الخطابية المحكمة». 

إذن «التمثل العقلى المعين». 

أي إ(ب -ه ح)مم ب] به حر 

وتعتبر هذه الصورة الضرب الأول من اللامبرهنات 


الرواقية. الفهم إذن» استدلال يخضع لقانون الوضع 


(:8) المصدر نفشسه )» ص ١5 _ 5:١6‏ 6. 


(5615ههمم 3400115)» ولعل تسمية هذا الضرب بالضرب الأول» 
كدل على اغقياو الوواقية أسناسا له للتخصوال على العيتقلات 
واكتسابهاء فهو أول من هذه الناحية. وتبقى الأضرب الأخرى 
انية؛؟ لأنها تأليف وتركيب لتمثلات» ثم الحصول عليها بالضرب 
الأول 


 :‏ القضية المعيارية (الشرعية) ودلالتها 


يتحدث 0 فون المصل الحادي عشر من 
تياس انون تبون شرن تعدينل عوسيب للقهيانا امد 
ةمسلا وهو تحليل نستطيع أن نستخرج منه بعض 
الدعاوى. يمكن اعتبارها دعاوى رواقية تتعلق بسيمياء القضايا 
المعيارية» ويمكن إجمالها في المسائل التالية : 


)١‏ النظر إلى الأمر كفعل لغوي: «الأمر هو ما نقوله حينما 
ل 


؟) النظر إلى الأمر في علاقته بصيغته اللغوية» وعدم 
اعتبار .الصيغة شرطأاً ضرورياً فيه. إن للأمر صورة نحوية 
خاصة. يظهر فيه «حرف» الأمرء أي ما يمكن أن نسميه اليوم 
ب عناوناص م06 عناء62م0 (12ا3131006) على أن كر يسيب لا عير 
دلق افيزووا 4 31 تكن افر أن يقلو عقي عدر ند ياوه لخر 
بيت داك :لصتو انكر ةا عا ناح لن الي 0 


204600 365 .2 «رتلعلن501 هطع منص طل[» بأعطعوط 
(0 المصدر نفسهء) ص .١ 1١‏ 
(9597) المضندن تنفسية»<-صن: 115 


4١ 


#) تضم الزن للكيرا" "ير أن النهى (الأمر جالترك) عن 
قوع اقول ىع ونون عن قدا و«أمر بنقيض المنهى عنه»ء 


2 


أي للنهي محتوى إيجابي هو فعل نقيض المنهي عنه. 


1 اتعليق الامو شراط لمن ار | ببالكدوظة يلم عن جراد 
الشرط أو تاليه فقط”2"'. 


)١٠١١( 0 : 1 00000‏ يويك 
وتفاضلا بين المامور بهماء» ومعنى يقتضيهما . فلامر 
تخييرى مثل: «تجول أو اقعد!» معنيان. 


أ «تجول. وإن لم تتجول اقعد!». 


ب «من الأفضل أن تتجول وإلا فاقعد!). 


3 


0( يلبعى أن يكون الماموز به مود وإلا فلن يكون 


و 


أمر]"©. 
/ا) ميزت الرواقية فى القضايا الشرعية (الخلقية) بين 
2 أنواء”" *" : 
.١‏ الفرض أو الواجب> ناعةة عاءع] 


؟. المندوب نال 0 تممه © 


(4) المصدر نفسهء ص 7550. 
(44) المصدر نفسهء ص 7755. 
)١5(‏ المصدن نفسنه» صن 175, 
(0 ) المصدر نفسه.ء ص 7758. 


(0) لقلا عن : عغكتعج هأ لاك 51012151716 ناك 726علا[/17طآ رعصهقع120 تصطء ]1 
185-66 .مم ,(1967 ,علفأصعكيه عاكتدعوطلآ تطتتهع رعظ) عترمداناكيايم 
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3 المباح 1/1 


12601112001122«  هوركملا‎ .: 


6. الحر ام ع2 

إن الأمثلة الذي حللها كريسيب » كما عرضها 6 1ك 
تبين ان المرء ملزم «بتاويل الخطاب الامر واستكناه كل 
مقتضياته (0565ممد2:65 1.65آ) واستجلاء ما يتضمنه بالضرورة من 
206١ *( : 4 5‏ 
فص وعموص) ٠.‏ 


ثالثاً: السيمياء القانونية عند الخطباء الرومان 
شيشرون نموذجا 


مدخل 

ذا كان ارشطى قد قار يعفيا من القضايا المتعلقة بتقنين 
البحث القانوني (الفقهي)». فإن تناوله هذا لم يكن مقصودا 
لذاته» لم يهتم أرسطو بالخطابة الشرعية إلا باعتبارها ميداناً 
فن هيادين «متعددة يتجلنئ فيها تطبيق النموذج المنطقي - 
الجدلى الذي حاول تشييده» وبالتالى فإن أهمية الخطابة 
الشرعية الأرسطية لا تكمن فى دعاواها وتقريراتها بقدر ما 
تكمن فى الاشكالات النظرية التى طرحتها صراحة أو تنبيهاً 
مثل : 

- كيفية تعريف المفاهيم الشرعية. 


)2 .0 .م .1010 بأعطعوم 


3 


المققاصد ان يتوخاها التشريع. 

- كيفية التداول بالنصوص الشرعية وكيفية تأويلها. 

ل وجوه التدليل الشرعي. 

ستصبح هذه الإشكالات النظرية مواضيوها فيكقاذ ليوف 
عند الخطباء الوونانة وسيطور هؤلاء معالجتهاء مستلهمين . 
فى ذلك. البحث الخطابى اليونانى عامة والأرسطى خاصة. 
من جهة. والجدل الأرسطي والرواقي من جهة ثانية. ولعل 
00 خطيب زاوفانئ:؟ نجد عنده معالجة دقيقة قلات 
الإشكالاات». ومحاولة حادة ومتميزة للتنظيو للمعازسة الشرعية 
ششرون الذى دادم هنا تتودجا للخطابة «الشرغية الروهاتة 
باعتبارها امتدادا للمنطقين الرواقى والأرسطى. 
اعتقده جامعاً لمسائل مبحث الدلالة في الميدان الشرعي» الذي 
يعتبر محور العات الأول من هذا البحث. ويمكن تسمية هذا 
الإشكال العام ب: «تحليل الول القاتودى إلى العام الشرعية 

انء«الككا د" العرهية عبد رن 

.وفيا للك التدرريع صفف ترون 

ام لازي الشوعيى فنك ترون 

١  *‏ - تأويل النصوص الغامضة. 


48: 


“ - 7 - تأويل النصوص الواضحة. 
١-7 -“*‏ - التأويل المقتصر على صيغة النص ومنطوقه 


(15طلع نالاظ 161211012م161م1 [) . 


2 التأو يل الع1 و المَعَمُم م 11) 


(112طع1امء8:5 . 
الخطابة الشرعية عند شيشرون 


يميز شيشرونء في الخطابة» مثله مثل أرسطوء بين ثلاثة 
أنواع: خطابة استشارية وخطابة أدبية وخطابة شرعية”*'". 
وتعتبر الخطابة الشرعية مبحثاً يتناول آليات الإقناع والمناظرة 


في المسائل والمطالب القانونية”*'''» ويصرح شيشرون بأن 


)١٠١ 5(‏ ضصمعآآا عدم [الطداة عاذعا ,كمنوام10 تع«زماهج0 ننه ' | عل كاامأكاطط روممئغ ع0 
.69-109 عت ,(1924 ,«وع1 ]امعط -وة1اء8» و5ع1 11105لغ*0 501616 :وتموط) عباوععم 8012 


: يقدم شيشرون كينا للمطالب (650055© 1.65) القانونية بالشكل التالي‎ 2) ١60 


انس الاب ل ]| 
معن ب 8 محلدة غير محددة 0 


عناواغة2م عل م بة عترمفغط عل 


الوجود لكيف 
معنن نال معنا 
لوعنلعء كنم 18 ءناة 8 *ناقة 


دم اتسقغل #اذلمسي 
المطالب المحددة هى المطالب المتعلقة بحالات مخصوصة مثل الأشخاص والأمكنة 
والأزمنة والأفعال والظروف المحددة» أي في مقام حواري معين ومخصوص. 
أما المطالب غير المحددة فهى قضايا عامة إن كانت فائدتها نظرية سُمَيت مطالب - 


040 


عمله الخطابي امتداد للمجهود الأرسطي من جهة وللمجهود 
الرواقي من جهة ثانية : 

«يتضمن المنهج الصحيح في الحوار قسمين: 

١‏ إيجاد الأدلة. 

١‏ - تقويم تلك الأدلة. 


ويبدو لي أن أرسطو بين حقيقة السبيل الذي ينبغي أن يُسلك في 
الحالتين معاً. أما الرواقيون فاهتموا بالقسم الثاني. . . أما صناعة 


ممظري بون كانت تامدص صا د لنت فعرالى مغيولة: 
والمطالب النظرية ثلاثة أصناف : 
© مطلب الوجودء وينقسم إلى أربعة مطالب جزئية. 
١‏ - هل يوجد المطلوب (الشيء)؟ 
؟ - ما مصدر المطلوب (الشيء)؟ 
“* - ما علة المطلوب (الشيء)؟ 
ما التغيرات التي تلحق بالمطلوب (الشيء)؟ 
© مطلب التعريف. وينقسم إلى أربعة مطالب جزئية أيضاً : 
-١‏ ماهو مفهو م المطلوب؟ (8]100ه 6أمععهم02) . 
؟ ‏ ما هي خاصيته؟ (16م20]م ع.[آ) . 
ما هي أطرافه ومقاسمه؟ (3:0065م وع.نآ) . 
ما هو رسمه؟ 50:11:31 1.6آ) . 
© مطلب الكيف. وينقسم إلى : 
١‏ - هل ينبغي أن يبتغي المطلوب أم يتجنب؟ 
؟ ‏ هل المطلوب عدل أم ظلم؟ 
 “‏ هل المطلوب حسن أم قبيح؟ 
؟ - كيفية التفضيل بين القيم. 
انظر : 


1510., 2731 79-6 
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إيجاد الأدلة» المسماة طوبيقاء المفضلة على المستوى العملي» 
والأولى في النظام الطبيعي» فقد أهملوها اا 0 

يعتبر مطلب التعريف والتأويل من المطالب القانونية 
الأساسية» ذلك أن الخطيب القانوني» في بجا الفقهية» 
يُعرّف ألفاظ النصوص القانونية ويؤوّلها بما يحقق الغاية التي 


يتوخاها منها. وسنركز في تناولنا الخطابة 0 
على تفنكة لهذا الجطدع تنيت فقن السلا لين الجر 


وتقنينها إلى القسم الثانى من هذا ايه 
مسالك التعريف 
- كيف ينبغي تعريف المفاهيم؟ 
- كيف ينبغي تعريف المفاهيم الشرعية؟ 
لتعريف مفهوم ماء سواء أكانت له أعيان وأشخاص متحققة في 


الخارج أم لاء أي سواء أكان له وجود ذهني ووجود خارجي. أم 
كان له وجود ذهني فقطء ول 0 د 7حردة 


من «قول شارح لما يتكون منه)”*''2. ويتحقق هذا الشرح بسبيلين : 


ّ نل كر جنس المعرف وصفاته النوعية: ويسمي شيسر ول 


هذا السبيل ب «التعريف التحليلى» (1956ههث :هم م نم1 ١‏ 


- أو بتعداد أقسامه وحصر مكوناته» ويسمى شيشرون هذا 


01 .ص ,آآ عكلكتا ,وعنتوأم10 عع ,دمعؤء‎ 6. 00١5) 
7/0و )2 6 .م ,ا م1178 ,.لتط1‎ 
المصدر نفسه‎ )2( 

)2269 .75.8 11176 ,.10ط1 


/ا64 


المسلك.ن «التعر يف التعديدي) (102 2غ تنام 21م 00000000 1 0 
لدى شيشرون تعداداً لطرق تعريفية يتبعها الفقهاء والخطباء في 
ممارستهم ء وهي طرق متباينة » وتختلف بتباين واختلااف صفات 
التعريف بالفصول. التعريف بالرسمء التعريف بالضدء 
التعريف بالأقسام. التعريف بالاشتقاق» التعريف بالمشابه. 
التعريف باللوازم الضرورية”"'2. 
نققظى :هذا" المشيلك آن- تعفرف المفز ف يد كل ححسية .واضلهه 


التوفيةة ١‏ القهن )ء: أو ودر مية: رجمميوضة من الصنات 
مشتركة بينه وبين غيرهء لكنه وحده الذي يختص بها مجتمعة. 
بحيث يقوم هذا المجموع مقام الصفة النوعية (الفصل) التي 
تسيزة عنما يتكمن: إلن تفين عقسة: ونبدق أن هذا الحييلك عو 
والمعريت: التبدليا 1" اللاكوو مايق م يلاله باصي طروتي 
أشظوع الصاعدة والنازلة في الحصول على ماهية المعرّف. ْ 


التعريف بالرسه'"١")‏ 
يقتضي هذا المسلك أن نشرح المعرّف بذكر صفاته 


3 


(١1١١)المصدر‏ نفسه. 

)1١1١١(‏ اله ,كعناوام10 :ء[منهجه نجه ' [ ع0 كترهةكاد01آ ,ج0160 

(0 ) ويسميه شيشرون بمصطلحين أولهما أنوماءه؟ والثانى 2ه110امترءوء12 12 . 
انظر : 5531 ,102101465 165 ع 6 أ ,65 515 ,.514آ1 


48 


وطبيعته» أي بوصفهء والمثال الذي يقدمه شيشرون للرسم. هو 
تعريهف «البخيل» يدك أوصافه وطبعه وخلقه. وكاننا تقدم 
«لوحة» أى اونيينا) ل 

وتقضى هذه الطريقة أن نعرف المعرف بذكر نقيضه أو 
ضذه»ء كأن شرح مشلا الشوء دكن الصفات التئ لا يتصف 
بها. ويمكن تلخيص هذه الطريقة فى القول المأثور «الأشياء 
بأضدادها تتميز). 

التعريف بالأقسام 

وهو التعريف «التعديدي). ويصلح بالنسبة للمعرفات التى 
تكون مركبة ومكونة من مقاسم وأطراف». فيتم شرح المعرّف 
بذكر مقاسمه وأطرافه وأجزائه وتعدادها. 

التعريف بالاشتقاق 

إذا كان للمعرف أصل أو مصدرء فيمكن تعريفه بتعريف 
أصلة ومتصدرة؟ لأن ها يصدق على المضدن (يمثابة الجسس) 
يصدق أيضاأً على المشتق (بمثابة النوع). ويعتبر هذا المسلك 
التعريفي من أنجع التعاريف اللفظية وأقواها تأثير”""''. 

التعريف بالمشابه 


016 ,كعلاوام10 كعط 0ه ,1ك ,511 ,كعننوتام15 :ء«أملهنه أنه '[] عل 15روةكئا21 :ومئغ‎ )١١8( 
11,10. 


11 


الحقيقى إلى المعنى المجازي» و«(لا يخلو هذا المسلك من 


5 97 1 
إمتاع ) ()2ع262ع28 5325 35م أوع*2 06مع0ع2 م6” 


التعريف باللوازم الضرورية 

يقتضي هذا المسلك أن نشرح المعرف بذكر لوازمه 
الضرورية وتعدادها وحصرها. ولا شلك في أن اعتبار شيشرول 
هذا المسلك تعريفاً هو دليلٌ على ابتعاده عن التقليدي المشائي 
الذى. وض" آن: «التدلالة الالقورامية» يعن ألا تدخنل فن 
التعريف. 

إذا ما أمعنا النظر فى الطرق التعريفية السابقة» فيمكننا أن 
نستخلص النتائج الثالنة: 

1 ديعت كنيشرون: مدالك: العريفة: الارمتظية: التعريث 
التحليلي» الرسمء التعريف بالمشابه. 

اد ضيفت لسخرون الن شتبالك: التعريفنه الارسطية؛ مسلك 

7ت مو اعاة ممارسة الخطباء والفقهاء الطبيعية فى التعريف 
هي التي دفعت شيشرون إلى الجمع بين هذه المسالك المختلفة 
في البيان» وبالتالي لا ينبغي اعتبار هذا الجمع تلفيقاً بقدر ما 
تية: اعقازه: تكرام للمتارية الفغلية: كما زر غند الخطياء 
والفقهاء. وقد كان شيشرون من أبرز فقهاء عصره. 


)١١5(‏ 711 ,كع 1م10 دعا ,مم01 


التأويل الشرعي عند شيشرون 

إذا كان التعريف :شرا وناناً لدلالة: المفرد». فإن: التاويل 
شرح وبيان لدلالة الكلام المؤلف التام. وعليه سيكون التأويل 
الشرعى تمان لدلالة العم الى أو القاتو ل جو تقييه 
التأويل الشرعي بيانا لوجوه وطرق الحصول على دلالة النص 
الشرعي» وبالتالي كان التأويل. متعلقاً بالنص الشرعي سواء 
أكان غامضاً أم واضحا. 

تأويل النصوص الغامضة 

© متى يكون النص متعدد الدلالاات؟ 


«#يكون: التضن. نتغدة: الدلالات). يقول شيشرون 6 :شعنت 
غموفن لفظ أو متجموعة من الفائله:*4237 ولا بلق الفموضن 
اللفظ المفرد وحده. بل يلحق المركب (الكلام) أيضا. وقد 
حصر «كوانطليان»» الخطيب الرومانى اللاحق لشيشرون» 
لافقة ساب الحعرضى بالشكل. اننا 6050 

(على مستوى المفرد) : 


د الا مراك 


- العموم والخصوص. أي إن اللفظ دائر بين كونه عاماً 
وكوئة بخاضا. 


0 لتمستعظ8 لصه ,108 2)051 ,كميوام10 :ء«1م1ه 07 أجه '[آ ع0 ك5«متعاطط بسصمئؤء‎ )١١6( 
هاه علاوآدكممكء عمنءمنتروك جار هآ[ كعك 01[ >2[ ع4 اأجوعع'[ اء ماعط هط ,نتاهمه؟‎ 71161071011 


.(1968 رلت515 :15مة28) 24 :2315 ع0 عأزوقء19ل] *1 ع ستقدرده: 011ل عل أنتكأتامم 1 '[1 ع0 1162110525طتام 
(15) 2-3 ,9 ,أ ,ع« 02101 !1151 ,معتلتاستند0) 


انظر : 1 .م ,.لتط] ,كتاعهممم؟ 


الإطلاق والتقييد. أى إن ن اللفظ<ذاكو بين كونة ملا 


التقديم والفاحيويء أي اختلاف دلالة الكلام باختلاف 
موقع اللفظ. 

ب الاأعردات: 

افير رفن 

التنازع. 

© كيف ينبغي التعامل مع النص القانوني الغامض؟ 

إن التعامل مع النصوص القانونية الغامضة تسخير لها من 
عليه؛ لأن 0 التعامل مقام قضائي ‏ عملي. وعليه. 3 
الغامض ب: حي اليك اميه مصلحة المسخر. 
ذلك فر يد يقتين 

١‏ أن نرفع ذلك الغموض بالبحث عن قصد صاحب النص 
ومراده من نصهء وذلك بما نعلمه عنه عن حياته وعن أفكاره؛ من 
جهة» وبما يتيحه السياق من بيانٍ» متصلاً كان أم منفصلة”"2'7. 

؟ - أن نفاضل بين حلول النص الغامض الممكنة 
ودلالاته المحتملة» عن طريق المقارنة بين مآلات تطبيقها 


)1١11/(‏ 117 ,40 ,2 ,071 تع 17 06آ مم01 


نقل" عن .44 .م ,.1010 ,كتاعهمما 


مع اعتبار المقاصد الأساسية في التشريع”*'". 

ولا يؤدي الطريقان السابقان إلى دلالة النص الحقيقية» 
ولكن إلى دلالته الراجحة فقط. 

تأويل النصوص الواضحة : 

ذا “كان النضى القاتونن. واضحا ٠‏ فإئه: إما أن يكون :دلي 
لنا أو دليلاً عليناء وبالتالي فإن التأويل سيتبع موقفنا التقويمي 

يي 1 1 

7د 

١‏ تأويل النص الواضح باعتباره دليلاً لنا!"؟") 

إذا كان النص الواضح دليلاً لناء فينبغي أن نلح على 


)١١4(‏ لتوضيح دلالة لفظة من ألفاظ النص القانوني ينبغي الرجوع إلى النصوص 
امختلفة التي وردت فيها تلك اللفظة» وهذا نوع من البيان المنفصل. انظر: ,016:08 
1 123-14 02371 أء ,98 303/7111 ,كيعلنوتجرة1 :0210172 1ه ”[] 06 1015كانة12 

نقلاً عن: 114-115 .هم ,.1514 ,وذاههه77. حيث يصوغ مبدأ البيان المنفصل أو 
المتصل بالشكل التالى : كتناء1 غناما ضنا عصه؟ ز10 عصحل كمه نالومم15ل دعل عاطاسعدمء”*.1» 
15 001 .0210116 010216؟ عصن 0 كمقزووة17معع '1 5ع1نا0] أغقمد د5علاء' تحن عه ع0 أسصع امم عالقلا 
2 16ضم 201 امم 1216121612105 عصنا 15016 0150051108 عصنثك تعصممل قكهم عدمل غ1زمل 
تدان 101 12 ع0 6قهم 2.بآ ...عل<عا تحل علطاستعومع'! عل اأترموء*1 3 اه 015051108 2111 عدنا 


0 ت7متاأعمهم1 2ع 1156م 21م عنغاة 0011 همان 1م عامل 1116ل عمسن عاأمعوعغرم 
.«أ10 15 عل عاط سسعدمة؟"1 


0 ,1ك ,2 ,عاجم 1 اسعنطتجةآ ع2 رحطمعرعء‎ 119. )١١9( 
نقلا عن : 2 له 74 .مم .1010 ,كتاع مم7‎ 


»1 يقول شيشرون: © 35م ه20 أذل 101 12 عنن أمعناناه5 مباعمصء1غل ع1 أقامه‎ )١٠١( 
أو 102اع1602 12 عنانو25ه1 قكقه 16 أوعء'*0) .ع205ك 310116 2215 ع11د15ء1'309 أدعاغ1م عنان‎ 
,ه1اءع2602 12 3 أقاقتهة 1 ,ركاطاءعىة1 11ل كمعد تاناعل 011511 12[مكلامم علأطمتهع5 أء عناع اط متهة‎ 1 
قللام ععطع 22 كلمل نه'1 1د تعطءذعطء 3 011ل2ه0ه نان ع6 ,تتاعاع ه280 ندل جه 1أمعاس1 ”1 عوممه‎ 
5ع .ع15311اتامء 101 عقن 101 212 05205 11 101تة 1 .5625 211 011 12015 2115 0113266 م1522 ل‎ 
50101 145 12015 7203/6125 06 0151155102 0116 ع6 عاء1 10111 عل 05م20م 2 501116962 اناعم تزه'[‎ 

.201311211 16216 0 1أتطع1ط1” 1 ع0 أء صم 1أعه13-160 عل 20مع06536 روعصة] دعل غ116لاع تطمتة 


انظر : 6 , 2077 ,كعناوأم710 كط ,016200 


١ 


عبرواوة العمل ومتعفياء. السفيتة: :وغليى ريعي متعار فته أو 
الادعاء بغموضه» وينم ذلك بطريقتين : 

)١‏ أن نبين أن صرفه عن معناه الواضح يؤدي إما إلى 
المحال وإما إلى ما يعارض مقاصد التشريع ألا ساضيدة (النفع 
والصلاح والعدل). 


؟ أن نبين أن غموضه المزعوم ‏ الذي قد يدّعيه الخصم ‏ 
مرفوع بالسياق. 

؟ - تأويل النص الواضح باعتباره دليلاً علينا0؟") 

إذا كان النص الواضح دليلاً عليناء فينبغي أن نركز إما 
على ضرورة تركه واستبداله بنص آخر معارضء» أو ترك منطوقه 
وصيغته واستبدالها بمقصود الناطق وإرادته من صيغته. وعليه 
نكون أمام طريقين : 

)١‏ رفض النص الواضح إن كان دليلاً عليناء ومعارضته 
بنص آخرء يتعلق بنفس النازلة. بحيث يكون دليلاً لناء وف 
هذه الحالة ينبغى أن نبين أن النص المعارض هو النص الذي 
ينبغي أن نعمل بمقتضاه'""". 
بإرادة المشرعء صاحب الصيغة التي يفترض فيها متوخية العدل 
والصلاح والنفع. وبالتالي تقديمها وترجيحها. 


(1؟1) 132-44 ,707/111 ,دعلاوام10 :ءملهجه0 أنه '[ عك كدرمتعاططاط ,ومرق 01 
(؟؟0) ,27111 ,.10ط1 


١ 


يدور التأويل إذن حول قطبين رئيسين: منطوق النص من جهة 
والمراد من النص من جهة ثانية» وبعبارة أخرى أن التأويل إما أن 
يفضى إلى اعتبار إرادة المشرع هي منطوقه ومنظومه فقط. وإما 
أن يفضي إلى اعتبار نص المشرع تعبيراً جزئياً عن إرادة أعم هي 

(رد الإرادة إلى المنطوق)22"'" 

وهو التأويل المقتصر على صيغة النص ومنطوقه. 

لما كانت إرادة المشرعء وهي مُلْرِمَةٌ؛ لأن المُكلّف ملرم 
عليه» فإن كان عاماً وجب احترام عمومه والعمل بهء وإن كان 
خاصاً لزم أيضاً احترام هذا الخصوص والعمل به»ء وبالتالي 
مُنِع تخصيص العموم وتقييدّه من جهة؛ ومُنِع تعميمٌ الخصوص 
وإطلاق التقييد من جهة ثانية. 

١‏ منع التخصيص والتقييد 
ذلك اللفظ العام؛ لأن المشرع باستطاعته أن يخصص إن كان 
يريد التخصيص.» وعدم تنخصيصه يدل 0 عدم إرادته 
5 دنا 


1510. 21, 135, 108, 2016 )17( 2) 


(5؟١)‏ 151 ,50 ,130-2 ,45 ,2 ,عضجه عتمتن 


نقلا عن ؛ علاوآددمك 04106 7مكاضاز 2[ 5نتهك | ه[ ع2 ارده ' ]ات ء«لاعرطآ هط ركتاوده ١‏ 
. (15ط]1ء كلا 16121012متعاصآ) 122 لمطة 14 .مم ,عناوترماة ١‏ هو[ اء 


١ 


حينما يستخدم المشرع لفظاأً خاصاً أو لفظاأً مقيداً. فلا 
ينبغي تعميم لفظه ولا إطلاقه؛ لأن المشرع لو أراد التعميم 
المشرع إلا الخاص والمقيد”*"2. 

(رد المنطوق إلى الارادة)77١0)‏ 

وهو التأويل المعمّم والمعَلل. 

لا تنجلى إرادة المشرع في لغته ونظمه. بقن ما تتجلئ 
في الحكمة التي توخى تحقيقها من خلال نصهء وبالتالي فإن 
صيغة النص القانوني ومنطوقه تعبير جزئي عن حكم أعم يتعلق 
بالحكمة التي قصد المشرع تحقيقها. وقد سمى الخطباء 
نص شرعي مخصوص» يطيق ويعدى: الى ما سكت عه 
المشرعء تعليلا (153602880) و قياسنا (115 قاع 59:110) . 


(12158و كان هنا أمام صياغة رومانية ل 9105)09166طناء*0 101 12 ل 6غمععندآ 
و ضبان عل عستروكة ل عمع1م0 . 

(5؟١)‏ 140 ,47 ,2 ,عانم تع مط[ ع2[ رامعئة © 

نقلا عن : (213ة 22521 161211013 صنء 1 ه1) 133-134 .مم ,.1510 رذتاعهه؟ 


066 


الفصل الثالت 


أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية 
وتوظيف السيمياء اليونانية في تقنين الفقه 


بعد اتجديدنا للاشكال السمتاتى القرعي أولاًء وللسهياء 
اليونانيةاه الروومات ثانا : نستطيع الآن إن تو إلى معالجة 
القسم الأول من بحثنا ألا وهو مشكل توظيف السيمياء اليونانية - 
الرومانية في تقنين البحث الفقهي الإسلامي». من خلال أبي 
حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية. 


إذا كان فهم خطاب شرعي ما تحصيلاً لدلالته الشرعية 
واستنتاجاً لهاء فيمكن أن ندّعي أن للفهم طابعاً استدلالياًء بحيث 
يكون الخطاب الشرعي مقدم الاستدلال» وتكون دلالته الشرعية 
تالِيه. وإذا كان الفهم استدلالاً» فلا بد كي يكون مشروعاً 
0000 من أن يحترم قاعدة أو مجموعة من القواعد تضمن 
صحته ومشروعيته. وإذا كانت هذه القواعد ضامنة لصحة الفهم 
ومشروعيته فهي تحتاج بدورهاء لتكون مقبولة ومحترمة إلى تدبير 


وتأصيل. ويمكن تقريب بنية الفهم الشرعي بالخطاطة التالية : 


١١ /ا‎ 


الخطاب الشرعي #2ىل له الدلالة الشرعية 


القواعد 


ْ 


الأصول 


وتعني هذه الخطاطة أن استخلاص الدلالة الشرعية 
وتحصيلها من الخطاب الشرعي مَوَّسّنٌ على قواعد قائمة على 
مجموعة من الأصول. ولا شك في أن التنظير للفهم الشرعي 
تصريح بقواعده وبأصول هذه القواعد. 

إذا صح لنا عرض بنية الفهم الشرعي السابقةء فيمكننا 
القول إن مناقشة مشكل توظيف السيمياء اليونانية ‏ الرومانية في 
تقتيق "البحث لفقو الامثلا من + ستكون متاقشه الكقاية وملاحية 
قواعد تلك السيمياء وأصولها في تقنين الفهم الشرعي. وبعبارة 
أخرى. لا يخلو الموقف من السيمياء اليونانية - الرومانية من 
أن يكون إما تبَّئَياً لهاء وبالتالي لقواعدها وأصولهاء وإما 
اعتراضاً عليها وإيطالاً لقواعدهاء ومن ثمة لأصولها”". ولن 
يكون الاعتراض كاملاً ومُشْفياً إلا إذا كُمّلَ وأَلْحِقَ بعرض قواعد 


)١(‏ لما كانت الأصول مقدم القواعدء فإن منع التالي يتبعه منع المقدم بعبارة 


رمزية. (الأصول -> القواعد) إذن (نفي القواعد -> نفي الأصول). 


١٠١م‎ 


وأصول بديلةٍ» تَدْهَعٌ القواعد والأصول المعترض عليها وتَمْنّعها. 
إذا كان أو بخافة: الخؤالق يعض 'الستينياء اليونانية :..قواعد 
وأصولاء وينادي بضرورة اتباعها في جميع المباحث. عقلية 
كانت أم فقهيةء فإن تقى الدين أحمد بن تيمية لم يكتف 
بإبطال قواعدها ورد أصولهاء بل عمل على معارضتها بقواعد 
وأصول أخوف اعتبرها المتطيق الحق لعملية الفهم. بصفة عامة. 
والفهم الشرعي بصفة خاصة؛ لهذا رأينا أن يتم تناولنا لمشكل 
توك "السيوياء" البوناتة نن تقنين الجدق: النقبى: " لاسالمن: ع 
خلال الكزالئ واكن: تنونة »عر 'الساحف: الآنية: 
١‏ أبو حامد الغزالي والسيمياء اليونانية ‏ الرومانية. 
د تقى الذي أحمد .ين تيسة والسيشياء اليوتائية ت الروهاتية. 
-١ - ١‏ منع الأصول. 
؟  ”"‏ منع القواعد. 


'" - نظرية ابن تيمية في التحديد. 
أبو حامد الغزالى والسيمياء اليونانية 


يُظْهِر الرجوع إلى المصنفات التي خصصها الغزالي» أو 
تناول فيهاء مسائل المنطق ودعاواه. أنه لم يعمل إلا على نقل 


القراكة التقطقى اليوتاق معنا لحقه من إفناقات روما 


00 تضوضا كتات إيساغوجي لفورفوريوس الصوري (ع#لإطم50) الذي أثر كثيراً 
في آراء المناطقة المسلمين حول الحد والدلالة» بل كان مصدرهم الأساسي في عرض 
نظرية أرسطو في الحد. 
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ويه ات ؤلاك مان تيسعتنات النايةة الا امسو غامة: 
واللإرانىي و ا بررضينا خاصة 4 لاه لوجع بقل عنم سوط لبر 
أحد من متفلسفة ار كقيام هذين الرجلين» وما نقله 
غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط يَتَشُوّش فيه قلبٌ المطالع 
حتى لا يفهه)”". 

إن «المنطقيات»» باعتبارها علماً من علوم الفلاسفة”*'. 
«أكثرها على منهج الصوابء والخطأ نادر فيهاء وإنما يخالفون 
[- الفلاسفة] أهل الحق فيها بالاصطلاحات والإيرادات دون 
المغاتى والمقاصد» اإذ ظرقيها كيديت طرق الأيضد الات 
ولك ميا .كر لق له النظار7”». وبالتالي ”لا يتعلق شيء منها 
[- المنطقيات] بالدين نفم فيا اناه بل هي النظر في طرق 
الآذلة والمقاندن وتيروط "قياض الدوهان وكيفية تركييها 
وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبها... وليس في هذا ما 
نبغي أن يُنْكرء بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل 
النظر في الأدلة» وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات 
وبزيادة الاستقصاء في التفريعات والتشعيبات»'''. ولا يقف 


(*) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المنقذ من الضلال (بيروت: دار الأندلس» 
2 4 

(5) يعتبر الغزالي علوم الفلاسفة «أربعة أقسام الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات 
والإلهيات». انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مقاصد الفلاسفة. ص ”2 
ويضيف في المنقذ من الضلال.» ص 0 العلوم السياسية والعلوم الخلقية. 

(5) الغزالي» مقاصد الفلاسفةء ص ”. 

() الغزالي» المنقذ من الضلال. ص 550 -55. وقد حاول الغزالي في كتابه 
القسطاس المستقيم أن يدل على معاني المناطقة الفلاسفة بعبارات إسلامية استمدها من - 


1 


الغزاليى عند إثبات صحة «المنطقيات»» بل ينادي بضرورة 
اتباعها واحترام قواعدهاء إذ هي «معيار للنظر والاعتبار 
وافيوان للحت والافكار.ء فكل. نظر الايقزن. مهدا الفيزان: 
ولا يَُعَايَرُ بهذا المعيارء فاعلم أنه فاسد العيار غير مأمون 
الغوائل والأغوار»”"'» ومن لم يتبع الطريق المنطقية «لم يكن 
لك القة وداوية أعزلة “رول تحددى عدف الفدووزة بالمينان 
العقلى وحدهء بل تعم الميدان الفقهي والنقلي أيضاً؛ لأن 
«النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات» في ترتيبه 
وشروطه وعياره» بل في مآخد المقدمات فقط)**'. فحصول 
العلم أو تحصيله لا يتم إذن إلا بهذه الطريق”''"'» بل إن هذه 


القرآن. انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» القسطاس المستقيم. قدّم له وذيّله فيكتور 
شلحت (بيروت : المطبعة الكاثوليكية: 19464). 

(0) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» معيار العلمء تحقيق سليمان دنيا (القاهرة : 
دار المعارف» اكةا) ص 48 5٠»‏ 

(6) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول. تحقيق وتعليق 
محمد سليمان الأشقرء ؟ ج (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ دار إحياء التراث العربي» 
/61). ج ١‏ ص .١١‏ 

05 الغزالي؛ معيار العلم. ص .٠١‏ 

)٠١(‏ يشكل كتاب المنخول من تعليقات الأصول استثناءً غريباً في موقف الغزالي 
من هذه النقطة. إذ نجد فيه تقريراً صريحاً بعدم وجود ضابط للنظر الصريح»ء يقول فيه : 
«(إن أساليب العقول لا ضبط لهاء فإن العلوم لا نهاية لنا.:.:, وغياية النظر تجريد العقل 
عن الغفلات لما يعرض عليهء ومن فعل ذلك أدرك المعقول». انظر: أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي المنخول من تعليقات الأصول. تحقيق محمد حسن هيتو (دمشق: دار 
الفكرء »,)١97١‏ ص 054 060. ويقوى هذا الاستثناء» فى نظرناء بالرأي الذاهب إلى 
التشكيك فى نسبة «المنخول» للغزالي» انظر مناقشة هذه النسبة فى مقدمة كتاب المنخول. 
ص "١‏ وما بعذها. 
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الطريق تجعا العلم في أعلى درجات المقشرة: و 3 
لما كان العلم تصوراً لمفرد من المفردات أو تصديقاً 
بالنسبة بين مفردات» لزم اتباع الطريق المنطقية» كي يكون 
التصور أو التصديق مفضيين إلى العلمء فلا طريق إلى 
تحصيل العلم إلا بالمنطق. فإذن فائدة المنطق اقتناص 
لما كان فهم القول المؤلف التام فهماً وتصوراً لمفرداته. 
رجع المهم إلى التصور. وينقسم التصور عند الغزالي. كما هو 
الأمر عند أرسطو وتابعيه» (إلى ما يدرك ألا من غير طلب 
وتأمل» وإلى ما لا يحصل إلا بالطلب. أما الذي يتصور من 
بالطلب فكمعرفة حقيقة الروخ والجللك ,والجن..- 00 ذا 
اهة التصورات غير المطلوب «أوائل حاصلة في غريزة 
العقل بغير ظلبب وفكرة». فإن التصور ات المطلوية «للا تنال 
إلا ند كن الحد»). ولا ا صحيح الحل من فاسذه إلا بعلم 

المتولى "12 أى.يقو اغن. التذدين: اليوتائية -: الروهانية. 


0 يفول الغزان في جام العوام عن علم الكلام: «يحصل التصديق الخارم على 
ست مراتب. . . أقصاها ما يحصل بالبرهان المستقصي المستوفى شروط المحرر أصوله 
ومقدماته درجة درجة وكلمة كلمة حتى لا يبقى مجال احتمال وتمكن التباس وذلك هو 
الغاية القصوى». انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إلجام العوام عن علم الكلام 
(بيروت: دار الكتاب العربي؛ ))١982‏ ص 48. 

)١١(‏ الغزالي» مقاصد الفلاسفة. ص ل. 

(9) المصدر نفسهء ص ©6. 

(5:١)المصدر‏ نفسهء ص 5. ويقول الغزالي في المستصفى: «ومعرفة المفردات 
قسمان أولى وهو الذي يطلب بالبحث وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير - 
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تخلص إذن إلى أن أبا.حامد الغزالى يدّعى الدعاوى 
الثالية : 


)١‏ فهم القول المركب تصور لمفرداتهء أن الشرط 
الضروري والكافي لفهم القول المركب هو تصور 
لجميع مفرداته. ١‏ 

؟) التصورات الأولية واحدة للجميع لأنها تصورات جبلية 
وفطرية. 

“7) المحد: بشروطه الصورة والمادية. هو «(السبيل الوحيد 
لتفسير التصور المطلوبء وبالتالي لفهم القول عقلياً 
كان أم 0 

5) المتطق هو الذى: يقبط صتورة "الح و77 

يمكن أن نلخص الموقف العام لأبي حامد الغزالي من 

خاصةء. فى الخطاطة التالية: 


غير مفصل ولا مفسر فيطلب تفسيره بالحد». انظر: الغزالي» المستصفى من علم 
الأصول. ص .١١‏ 

)١5(‏ لأن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات. 

(0) صورةالحد هى كيفية ترتيب المذكور فيه» ومادته هى مكوناته. انظر 
«مبحث الدلالة عند أرسطو» في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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الخطاب الدلالة 


مفرد حد 
ٍ ا 
ٍ | 
آ ١‏ 
ا 1 
ا صسعحؤه ١‏ 
ا ١‏ 
1 
١ 1‏ 
/ ا 
ْ ! 
إٍ ا 
مفردنث حدن 
حيث ن 52 2 
لأن أقل ما يتكون منه 
القول المركب مفردان قواعد التحديد المنطقية 


أصول هذه القواعد 





وتعنى هذه الخطاطة أن تحصيل دلالة الخطاب لا يتحقق 
إلا عبر تحقق تحديد مفرداته. ولا يتحقق تحديد هذه المفردات 
إلا بقواعد التحديد المنطقية. 

له ندعى هنا أن احجة الإسلام» سار على نهج هذه 
الخطاطة فى عمله الفقهى والأصولى”"''. كل ما ندّعيه هو أن 
هذه الخطاطة تلزم عن تبليه منطق فلااسمة الإسلام وعن مناداته 
بضرورة توظيفه في كل المباحث النظرية. 

(10) بل العكس هو الحاصل» إذ اتبع أبو حامد الغزالي في مصنفاته الأصولية» 
وخصوصاً في ما يتعلق بالدلالة» منهج الأصوليين المتقدمين الذي دشنه محمد بن إدريس 


الشافعي في كتابه الرسالة» وسنعالج هذه المسألة بتفصيل حينما سنتحدث عن مبحث 
الدلالة عند الأهولييزة: 
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إذا صحت الخطاطة السابقة» أمكننا القول إن مناقشة 
فى الفقه إلا منعاً ورداً للمسائل والدعاوى الأربعة السابقة. 
ولعتقد أن.ود ابن تيهية على المتطقيينخ». كان إبطالا لتك 
الدعاوى ولتلك الخطاطة وكشفاً عن قصورها وخدم كفايتهاء 
وهذا ما سنعمل على بيانه فى ما يأتى. 
تقى الدين أحمد بن تيمية والسيمياء اليونانية 

ليتشارح المهم في موقف عر 9 تيمية رفضه المطلق والتام 
لعملية منطق اليونان وكفايته في تحصيل العلوا*'"'. إنما 
المهم» في نظرناء ردوده على أصول وقواعد ذلك المنطق في 
التجديد والتدليل» الخ لهتم في هذا المبحث إلا بموقف اجرخ 
تيمية من الخطاطة السابقة أصولا وقواعد. 

مع الأصول 

١‏ - من الأصول التي بنى عليها المناطقة دعاواهم في تقنين 
التحديد» اعتبارهم دلالة المقردات الشوط الضروري والكافى 
لدلالة القول المؤلف التام» ويبررون أصلهم ذلك بالشكل التالي : 

لما كان المطلب الأقصى لنظر المناطقة هو «البرهان 

)١1(‏ إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد». انظر: 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين (بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر» [د. ت.])» صن 7 


المحصل للعلم اليقينئي»)» وكان البرهان نوها من أنواع 
الاستدلال. وكان كل استدلال «لا ينتظم إلا بمقدمتين». 
وكانت كل مقدمة لا تنتظم إلا بمخبر عنه (موضوع) وبخبر 
معمول). اهيا داك على فى ع كان .مظني اليد ئلفة بملنا 
فركباء توككل مركب «لأاين. للناظن [فيه] أن*معلله إلى 
الهمفرداث وعتدم بالتطر في المفردات ثم في 00 بون 
وأكتل مره فين سكي دل كلف ل وها ذه لفك ٠‏ فيجب 
ضرورة أن تسظز في المعاني المفردة وأقسامها ثم في الألفاظ 
المفردة ووجوه دلالتهاء ثم إذا فهمنا اللفظ مفرداً والمعنى 
مفرداً ألفنا معنيين وجعلناهما مقدمة. وننظر في حكم المقدمة 
وشروطهاء ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما برهاناًء وننظر في 
كيفية الصياغة الصحيحة. وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير 
هذا الطريق فقد طمع في المحال... إن أجزاء المركب تقدم 
على الم قن ارا . فالمعائي إذن هي مفردات القول 

المركب. ومبحث الحد كشف وبيان لمبادئ «القول الشارح") 
نذا أرعد اس 7تون هلاةة العا لى المقودة إن أسفية: المع 
المكارة أسيقية” مقطنية ومظووة (وليميف: اميق زناف ,ولا تطيي ا 


خارص ارافان لاس سبقية أ لمنطقية والنظرية للمعنى 


)١9(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: معيار العلم. ص .7٠١‏ ومحك النظر 
فى المنطق. ضبطه وصححه بدر الدرة النعساني (بيروت: دار النهضة الحديثة.» ,)١1955‏ 
عن 1511 


."١ 579 الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص‎ )0١( 
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أداه إلى تقرير ذاك» تحليله لمفهوم الدليل بصفة عامة ولنوعية 
دلالة الكلام بصفة خاصة. 


إن الدليل ‏ الذى هنزو الآية والعلامة. ينقسم إلى ما يدل 
بنفسه وإلى ما يدل بدلالة الدال بهء فيكون الدليل فى الحقيقة 
هو الدال به الذي قصد أن يدل 2006 والاق يدك بحم يمل 
أنه يدل بنفسه. وإن لم يعلم أن أحداً جعله دليلاً... وهذه 
الأدلة التي تدل بنفسها قد تسمى الأدلة العقلية» ويسمى النوع 
الآخر الأدلة الوضعية لكونها إنما دلت بوضع واضعء. والتحقيق 
أن كليهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلولهء لكن هذه تدل 
بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال بهاء فيعلم بها قصدهء وقصده 
هو الدال بها كالكلام» فإنه [- الكلام] يدل بقصد المتكلم به 
وإرادته» وهو يدل على مراده» وهو يدلنا بالكلام على ما أرادء 
ثم يستدل بإرادته على لوازمهاء فإن اللازم أبدا مدلول عليه 
بملزو 7 فالدليل الكلامي إذن دليل قصدي. سواء كان 
الكلام لفظاً مفرداً أو قولاً مركباً؛ لأن «دلالة الاسم على مسماه 
دلالة قصديةء فإن المسمى يسمى بالاسم ليعرف به المسمى 
وليدل عليهء تارة يقصد به الدلالة على مجرد نفسه كالأسماء 
الأعلام للأشخاصء وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ 

من المعنى كالأسماء المشتقة مثل العالم والحي والقادرة»”"", 
بل إن «الأسماء الموجودة في كلام كل متكلم... لا يوجد إلا 


(56) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» كتاب النبوات (بيروت: 
دار الكتبت العلمية. )ل ص 6515” _ لا" 5. 


( المصدر نفسهء ص 778. 


وكووانا مرو ما حدمي حعيلة لحن أو اقلق عور لذ مرج لا 
من متكلمء ولا يستدل به إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم في 
مثل ذلك اللفظط. فهنا: 

لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ. 

- ومتكلم قد عرفت عادته. 

ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ. 

فهذه القيود لا بد منها في كلام يُفَهُمٌ معناه. فلا يكون 
اللفظ مطلقاً عنها»”* '". لا وجود إذن لدلالة لفظ مفرد؟ لأن 
«اللفظ لم 558 قط إلا بقراتئن معنوية» وهى القيود السابقة. 
وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقل ولا يدل اللفظ إلا 
ا و«إلا فنفس استماع اللفظ بدون المعرفة للمتكلم 
وعادته لا يدل على شىء»ء إذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية 
تدل على ما أراد المتكلم أن يدل بها عليه لا تدل بذاتها. فلا 
بد أن يعرف ما يجب أن يريده المتكلم بها. ولهذا لا يعلم 

)5( 5 

بالسمع بل بالعقل مع السمع) 5 

تؤدي المقارنة بين موقفى أبى حامد وابن تيمية فى مسألة 
تقديم المفرد أو تقديم المركب إلى استخلاص بعض الملاحظات : 


)١15(‏ «رسالة في الحقيقة والمجاز»» في: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانيء مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم العاصمي وساعده ابنه محمدء 7” ج (الرباط: مكتبة المعارف» [د. ت.])؛ 
ج 07٠06‏ ص 450. 

.505 ص‎ .7١ المصدر نفسه. ج‎ )١5( 

(55) المصدر نفسه. ج .7١‏ ص 5495. 


١١6 


- إذا كان المناطقة» ومن ضمنهم أبو حامدء. يهتمون 
بالخطاب ار 0 صاحبه 0 متلقيه 0 وجوه العلاقة بين بين 
0 ا وبالتالي 57 الاعتناء 00 من 
ضرورة وجود المخاطب. ومعرفة المخاطب لعادات المُخَاطِبٍ 
وا وعليه يمكننا اعتبار موققف عا ا و 

ب - لزم عن التقابل به بين الموقفين السابقين. اا تن 
0 السيميائي المعاصرء وأهم هذه الدعاوى 

ب ١‏ القصدية 

إن فهم الخطاب»ء وبالتالى تحديد دلالته. معدي لها 
يقْصّدُه المتكلم به. ومعنى هذا أن للخطاب وجوهاً دلالية قد 
تتباعدَ وقد تتقارزت». تكون إحداها المقصودة والمرادة من 
الكلام» وكأن مفهوم «القصدية» د لخر افيه لحا الخطاب 
5 6 (/0ا") 

ب  *”‏ الاستدلالية 

انيف ذلالة الخطام ولاه لني" "كوول ولالة عقلية 


(30) إذ اللفظ الواحد أو القول الواحد قد يستعمل للدلالة على أغراض 
ومقاصد متعددة ومتباينة» وهو من هذه الجهة مفتوح الدلالة. 

(75) يعتير المناطقة وبعض الأصوليين أن الدلالة اللفظية دلالة ظنية» وهو الأمر 
الذي يعارضه ابن تيمية. انظر مثلاً: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء» المحصول في 
علم الأصول. ؟ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» :)١98/8‏ ج ١ء‏ ص .59١‏ 


١14 


أيضاء إذا لبد الفعصيل فصي المتكلم والمرقه البلمنع 
الاستدلال والاسيِرْشادٍ بعادته فى مثل ذلك الخطاب. ولن يكون 
الاستدلال الذي يعتمد الجثل إلا ا 


باد ناس الفهم قبانخ السفيل 

إن الفاهم لا يتصور فقط دلالة الخطاب» ولكنه يُصدَفٌ 
أيضاً بالعلاقة التشارحية بين المُتصوّر والتَّصوّرء وبالتالي لم 
يكن القضون ينانقا فخ التاحية ‏ الطبيعية + .وإنما كان: السابق هو 

ال 4 2 لي «“م. 0 م اس 0000 
سنرى ٠.‏ 

؟ - أصلٌ آخر تقوم عليه نظرية الحد المنطقية» وهو التميرٌ 
بين المفاهيم الأولية أو البديهية أو الضرورية من جهة والمفاهيم 
اللازمة أو المكتسبة أو النظرية من جهة ثانية» بحيث تكون 
نظرية الحذ السميل :الوحية لتصيون المتافينه التكسية .و 
ويدّعي المناطقة» ومنهم أبو حامد الغزالي» أن المفاهيمَ الأولية 


(759) يرى المناطقة «أن الحد لا يحصل بالبرهان». انظر: الغزاللي: المستصفى من 
علم الأصول. ص 7و2 ومعيار العلم ص ا _ و7١‏ انظر أيقا : (مبحث الدلالة 
عند أرسطو» فى الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

وابن تيمية هنا يقرر أن الحد يحصل بالاستدلال بصفة عامة والقياس التمثيل بصفة 
خاصة. وهو بذلك يريد أن يؤكد أن القياس الأصولي الذي ضعفه المناطقة واعتبروه 
مفيداً للظن فقد هو الأساس الذي تقوم عليه كل تصوراتنا. 

(0") ويقترب ابن تيمية هنا اقتراباً كثيراً من التناول المعاصر لظاهرة التشارح 
(©528ققطم 222 2]آ)» انظر مثل : عنمل تناع ملآ رءعده(ممجمط هل رقطعسظ عمتمعطلوت 

59-4 .مم ,111 .مقطء ,(1982 ,ععصوعط عل د5ع نت 1ذ1ء019نا وعووعع :23ة1) ع1اع011ا0م 

حيث تيز المصئفة بين مقام تصور المحدود ومقام تصور الحد ومقام التمثيل بين 
المحدود والحد. 


١٠ 


أوليةٌ للجميع» ومتقدمةً على المفاهيم اللازمة تقدماً مطلقاً"'". 


فالمفاهيم وإن كانت حقاً تنقسم إلى أوليات ولوازم”'". 
إلا أن كان كونها بديهية أو مكتسبة ليس أمرأ راجعاً إلى 
ذواتها وأنفسهاء بل إلى مُتَصَوّرها'"". فقد يكون المفهوم 
بديهياً لشخص ومككستياً لآخرء وبالعالى. لوريكن و 
ضفة ذاثية المنهوم وإنما صفة إضافة. فالمفهوم الأولي مقد مَك 
عند من يقدمهء ومؤخْرٌ عند مون عير كنبا ولازها. 0-7 
عن معارضة ابن تيمية لأصل المناطقة السابق» إقرارّه بتعدّد 
حُدود المفهوم الواحد بتعدّد الحادّين من الأشخاصء وهو 


إقرار يعارض دعوى المناطقة بوجود حدّ واحد ووحيد لكل 
5 2250 


إذا كانت الحدود تتعدّد بتعدّد الحادّين» فهل يسلك هؤلاء 
وتصوره؟ 


)*١(‏ انظر: «مبحث الدلالة عند أرسطو» في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(5) يرى ابن تيمية أن العلم النظري الكسبي «لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورية 
أو بديهية لا تحتاج إلى دليل» وإلا لزم الدور والتسلسل». انظر: أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» نقض المنطق. حقق أصل المخطوط وصححه محمد بن عبد 
الرزاق حمزة وسليمان بن عبد ال ر حمن الصنيع ؛ صححه محمد حامد الفقى (القاهرة: 
مكتبة السنة المحمدية.» .)١96١‏ ص 58. 

(*) يقول ابن تيمية «فقد يبدأ هذا من العلم ويبتدئ في نفسه ما يكون بديهياً 
لهء وإن كان لا يناله إلا بنظر قصير أو طويل» بل قد يكون غيره يتعسر عليه حصوله 
بالنظر). انظر: ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص 8 

)0 «إن الشيء الواحد لا يكون لهإلا حد واحد. وإنه لا يحتمل الإيجازر 
والتطويل). انظر: الغزالى» معيار العلمء ص .١14‏ 
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يدتعي المناطقة أن لا علم بالمفرد ولا تصور له إلا 
بالحد.ء ولا يمكن تصور المحدود إذا احترمت شروط التحديد. 
لكن العلمية» عند ابن تيمية» ليست راجعة إلى احترام تلك 
الشروط بقدر ما هي راجعة إلى إحساس العالم بنفسه عالمة: 
فُمَرّْجِعْ معرفةٍ الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم إلى «وجود نفس 
عالمة:ءن..ولا هون أن يستدل الإانسان على كويه فاليا 
دبل فإن عليه فم نانك ذلك الدليل يحتاج إلى أو مبيحة 
قيية غالب نما ٠‏ فلو احتاج علّمُه بكونه عالماً إلى دليل أفُضى 
إلى الو ا 5 . فالعلم إذن إحساسٌ ذاتيٌ. وقد 
يعتري هذا الإاحساسَ 00 ولكنه عاط لين اودأ من جهة 
انتهاك قواعد المناطقة» بقدر ما هو يمثابة غشيئع على البَصّرء 
يرفع بأمور ثلاثة تشكلٌ و العلم عند ابن تيمية. وهي”"" " : 

لجان يكون: الفظر فين دليل هادء وهذا الدليل الهادىٌ 

هو «على العموم والاطلاق -92 الله 00 نبيه). 


أن يوضع كر الدليل مواضعه ويفهم المقصود 
والمراد به. 


عجان لخكرة نون تملظ نولتحي وال كر لمكي : 
(بتلاوة كتابه تعالى وفهمه ومذاكرة العلم». 

ويمكن صوغ الشروط الثلاثة السابقة في شكل مبادئ 
بالصورة الخالة:؛ 


(ه») ابن تيمية الحرانيء نقفض المنطق. ص /ا" ‏ ك/؟. 


(5” المصدر نفسهء؛ ص 78 - 9". 


رك 


١‏ أولية الكتاب والسئة 


إن الكتاب المترل والسئّة المحمدية لعفي أخباراً وأوامر 
معدلة ومغيرة للمعارف الضرورية ولا بديهية» بل هي 
تبسيط وتفصيل لهاء ف «كل من كان بالله أغرّف وله أعبّد 
ودعاؤه له أكقر. وقلمه له أذ كر كان عَلمه الضروريٌ بذلك أقرى 
وأكمل. فالفطرةٌ مُكَمَّلةٌ بالفطرة المنزّلة» فإن الفطرة تعلمٌ 
الأهر 'متخملا والشريعة تفطله وفكلة» وتفهيد ما لا ته 
ال و 

ل التمكنٌ من وسائل فهم الكتاب والسُنّة والاهتداء 
بهما 

ومن هذه الوسائل على الخصوص. 

الأو حاتي الله العرية عل فياه أنه لخة الم اناس التديرة 
هى اللغة العربية. 

5-5 علوم القران وعلوم الحديث. 

1١‏ -”- أقوال السلف باعتبارهم أخصّ القوم بمعرفة 
الرسول «أقواله وأفعاله وحركاته و:شسكتاتة و مَدخلة ومخرجه 
وباطنه وظاهرهء. وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه» وأعظمهم 


ا 


(/70) المصدر نفسه. ص ارد 


(38) المصدر نفسهء ص ١ال.‏ 


١77 


تت ضرورة استحضار مجموع نصوص الكتاب والسئة 


لما اين هذة النصوص من بيانٍ مقناةل6 فَمنْ «لا يَحْمْظ 
القرآن ولا يعرف كا ولا يعرف التحديت ولا معانيه رن 
أنن يكون عازنا الصعائق: الماحوذة عو الل 
الحقائق المَفْصّلة للمعارف الفطرية والضرورية. 


إن تحصل تحصل العلم إذن عتدابن تيميةء و تويعاعني 
انكيعات يتطق اليوتان واتباعة» وإنما يَكُمْنُ تحصيلّهُ في احترام 
الشروط السائقة: ولايمكن فى :راينا مَوَاخْذْة نظرية ا« تبمية فى 
العلم بأنها نظرية سلفية دينية ميحضة ء لآن الكتروظ التى اتيت 
عليهاء ٠‏ تَبْقى صالحة, هذا إن لم تكن مُلزمة؛ في كل ميدانٍ 
يكون العلمٌ فيه مُؤسساً على مَثْنِ من العقائد كيفما كان 
مصدرهاء. وأكل ميدابٍ من هذا النوع. هو المنوان السروفة 
والقتاتوت. " 4 إن الشودط الأول اختيارٌ عَقديٌ يحسابة: به 
تالعالجون: افقك يكتان هنذا متنا عفدا معنا + يهان الكهة يننا 
عقديا مغايرأء وابن تيمية» باعتباره مُسلماء اختار المتن العقدي 
الإسلامي (الكتاب والسُئة) في مقابل الا اللدون اختاروا متنا 
عقدنا مغانت أ عر المع العقدي اليوناني مثلا أفنا الشرطٌ الثاني 
فيقضي بضرورة إتقان لَكَةٍ المتن المُختارء عربيةً كانت أم أعجمية 
من جهة. واستحضار صهات صاحب المتن من جهة ثانية ؛ لأنها 
تُعِينُ بل تَحَدّدُ إدراك وَفَهُمَ ما أراده من متنهء ويُعْتَمَدُ فى ذلك 
على أقْرّبٍ الأشخاص إليهء وأكثرهم اتباعاً له. صَحْباً كانوا أم 


(0" المصدر نفسه» ص 0. 


(50) فالحكم القانوني لا بد من أن يكون مؤسساً على نص تشريعي. 
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تلامذة افا الشرط الثالث فيقضي بضرورة اعتبار المَنْنِ العقدي 
في لم لآنه تعبيرٌ عن إرادة واحدةٍ هي إرادة صاحب العكة: 

طون ان ركف ابن اسمن قن اليل رسي لطر تعر 
تقنين مخالف تمام المخالفة للتقنين المنطقي الذي تبنّاه أبو 
جامد :وهذا التقنينٌ المشالف: هو الذى: تَجَدة مهدي وَمُنَصة 
عند الأصوليين المسلمين: 


يمكن أن نلخص إذن موقف ابن تيمية العام من مشكل 
نين الخطاب يفف ضاحة" فى لكين لذ لحا ليف رهى مقول اط 
ودع الى م . 1 . 1 


الخضاب لله الدلالة 


قواعد البيان والاستدلال 


أصول هذه القواعد 
منع الفروع أو مناقشة ابن تيمية لآليات تصور المفرد عند 
المناطقة وعند أبي حامد 5 
مطالب ا ين ل ا هو (ما لك بصيغة 
)4١(‏ انظر: الغزالي» معيار العلمء ص 548 - 15494. انظر أيضاً: «مبحث الدلالة 
عند أرسطو» في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


١م‎ 


ما» مثل ما الخمر؟» ١ما‏ العقار؟».. ويتم الجوابٌ عن مثل 
هذين || طلبين » فى المحاورات7"؟1'. بواسطة مسالك ثلاثة : 


«يطلق [ مطلب ما] على ثلاثة أوجه : 

الأول. أن يُطْلَبَ به شرح اللفظ. 

الغائق»- أن يطلتة» لفظا سمي ا تنيز نه المسوؤول: عن عن 
غيره بكلام جامع مانع . 

الغالث؛ أن :«يكون كاشنا عن كنه حقيقته الذاتية ورجبعه 
أيضاً أنه تمييز جامع مانع» ولكن ليس المقصود التمييز» بل 
تصور كنه الشيء وحقيقته» ثم التمييز يتبعه لا محالة»”6. 

0 الحد في العادة قد يطلق على هذه الآوجه الثلاثة 

شيقواك) فلنخترع يكن واحد ام : ولنسم الأول كا 

0 ولنفة الداتق حذا وبا د والقيبم: القالكة بحذا 
110 


.و 
عو مو 


إذا كان الحد اللفظي مجرد شرح للمراد من اللفظء فإنه 
يتحدق اتفيوزرا لهاتو ل كلها جد انس مجعرف انان لقا لفطل 
إقاما حمق العصور هما الوججيان الاخراة: العمن الرسسي 
والتعن العقتي. :قمعا عو إذة: أصل العمبيز بين تليق الوجهيق؟ 


(؟5) «الحد يذكر جواباً عن سؤال في المحاورات». انظر: الغزالي: محك النظر في 
المنطق. ص 2.٠١7‏ والمستصفى من علم الأصول. ص .١7‏ 

(5) الغزالي» محك النظر في المنطقء ص .٠١”‏ 

(45) الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص .١5‏ وواضح من النص أن 
الغزالي ينسب إلى نفسه التمييز بين أصناف القول الشارح الثلاثة! 


1 


إن أصل هذا التمييز هو تمييز المناطقة بين أصناف فى 
صفات ومحاميل الوصوف. 


يقول ‏ العزالي: والممين إذ| ”تيه إلى المع ..الد يفك 
وصفه بهء وُجِدَ بالإاضافة إلى الموصوف عا :ذاننا له -وسهى 
«صفة مس2 وها لأزها سكين انها اف عونا ها رفيا لد 
أن يَنْمَصِلَ عنه في الوجو 0 


ويحدد الغزالي الأصناف الثلاثة من المحاميل بالشكل 
التالي : ْ 
- المحمول الذاتي (اعدي به كَل داخل في ماهية الشيء 
وحقيقته دخولاً لا يُتَصَرَّرُ فهمُ المع يدوك فيه وذللك كاللية 
للسواد والجسمية للفرس والشجر. فإن من ذ فهم الشجر فقد فهم 
عبن مخطوفاء فتكون الجسمية داخلة في ذات العكر ةر 


ث 2 


به قوامها في الوجود والعقل لو قُدَرَ عَدَمُها لبَطْلَ وجوذ 
التتجزية» 2 إن المُقَوّم الذاتي هو المحمول الذي لا يمكن 


(5:) المصدر نفسهء ص .١7‏ يقول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات: «وقد 
تكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة وعرضية مفارقة». انظر: أبو علي الحسين بن 
عبد الله بن سيناء الإشارات والتنبيهات: مع شرح نصير الدين الطوسي؛ تحقيق سليمان 
دنياء ” ج في " (القاهرة: دار المعارف» 191/١‏ ج 41 صن 161. 

(55) الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص .١‏ ومحك النظر في 
ص 2550 ويقول ابن ا 00 
تحقيق وجوده. . . بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقيق ماهيته ويكون داخلا 
فى ماهيته جزءٌ منهاء مثل «الشكلية» ل «المذلث» أو «الجسمية» ل «الإنسان» لهذا. . 
تفش فى مون «المثلث» مثلئاً إلى أن نمتنع عن سلب «الشكلية». انظر: ابن سيناء 
المصدر نفسه.ء ص .١5١‏ 


١١ / 


ل 5 20/0 35 1 5 
الذاتية المقوم بالصياغة التالية : 
إذا ما كانت ص مجموعة من الصفات صص» ص؟...» 


ص ستكون صفة مقومة وذاتية أى «مق». إذا وفقط إذا: 


" - عدم التصديق ب مق (س) ل عدم تصور س 

- المحمول اللازمةء «وأما اللازمة فما لا يُمَارِقُ الذَاتَ 
البتة» ولكن فَهُمَ الحقيقةٍ والماهيةٍ غيرٌ موقوف عليهء كوقوع 
هذا أمر لازم لا يُتَصّوَّرُ أن يُفارق... ولكنه من توابع الذات 
ولوازمه و لمسو بذاتي له وأعني به أن ديم حتنته عبر مويوت 
على فهم ذلك كله. ود كلك كؤة الأرفى. مكلوق : وصف 
لازم للأرض لا يتصور مفارقته له» ولكن نهم الأرض غير 


(مع)2 


(40) الغزالي» معيار العلم.ء ص .4١8‏ أبو حامد الغزالي هنا يذهب إلى أبعد مما 
ذهب إليه المناطقة حين اعتبر المقوم لا يمكن رفعه لا في الوجود ولا في الوهم. انظر 
نص ابن سينا السابيق: ونقض ابن تيمية سيكون لرأي أبي حامد لا لرأي ابن سينا. 

(544) حيث تعن )١(‏ أن اتصاف الموصوف بالمقوم الذاتي» قضية صادقة باستمرار 
ع تحصيلية. 

حيث تعني (5) أن التصديق بالعبارة التحصيلية السابقة لازم عن تصور الموصوف. 

حيث تعني (7؟) أن هناك تلازماً ب بين عدم التصديق بالعبارة التحصيلية وبين عدم 
تصور الموصوف. 


١18 


موقوف على فهم 7 مخلوقة. فقد يُدْرِكُ حقيقة الأرض 
والسماء من لم يُدْرِكُ بَعْدُ أنهما فل نان 0057 فالصفة اللازمة 
تدركها بدليل من ايفاك المقومة والذاتية. فبالنسبة للسماء 
والأرض انعلم لا سيق الحسيا [وهي صفة ذاتية مقومة 
للأرض والسماء]ء ثم نطلب بالدليل كونه مخلوقاً [الصفة 
اللازمة]؛ء ولم يمكننا أن نعلم السماء والأرض ما لم نعلم 
الو 


ويمكن تقريب مفهوم الصفة اللازمة بالصياغة التالية : 


إذا ما كانت ص مجموعة من الصفات ص١؛)‏ ص >؟» 
فإن ص ستكون صفة لازمةء أي «لزم» إذا وفقط إذا: 


ل زر (س). 


(19) الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص 7١؛‏ محك النظر في المنطق, 
ص 751-750). ومعيار العلمء ص 55-940. ويقول ابن سينا فى الإشارات 
والتنبيهات : «اللازم هو الذي يصحب الاهية فلا يكون جزءاً منها». انظر: أبن سيناء 
الإشارات والتنبيهات. ص .١07‏ ويقول أيضا: «لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى 
أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث نتصوره جسماً)» صن .))١6١‏ ويظهر 
واضحاً أن أبا حامد الغزانلي لا يقتصر على تبني دعاوى المناطقةء بل ينقل ويستعير 

)26 الغزالي محك النظر في المنطق, ص 51. 

حيث تعني )١(‏ أن اتصاف الموصوف باللازمء قضية صادقة باستمرار أي تحصيلية 
ولكنها تتميز عن (امق (س)24. فى أن هذه الأخيرة أولية؛ أي غير مبرهن عليهاء أي 
بالعبارة التحصيلية «لز (س)». 


١8 


؟" تصورس ل ١(التصديق‏ ب لز (س) / عدم التصديق 
00 نا 


المحمول العارض» اواحتي نقا لجو من مترووتة: أن 
يِلازِم بل يتَصَوَرْ متا رفقة إها :ميرينا اكحمرة الخجَلٍ أو بطيئاً 
كصهرّة الذهشعهة: : ول ها لا يزولٌ في الوجود. 25 ولكن 
يمكنُ رفْعْهُ في الوَهُم) 00 

ويمكن تقريب مفهوم الصفات العارضة بالقانون التالي» حيث 
«اعر) صفة عرضة من المجموعة [(ص؛. ص ؟٠...»‏ ضن بن 


ل 6 «عر (س)) م 6( إعر (س)””2. 
حيث 20 يدل على الامكان. 
ويقسم المناطقة» ومنهم أبو حامد.ء صنف المقوم الذاتي 


الجحنس. وهو «(ما لا يوجد شىء أعم عا 


)5١(‏ الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص 5١؛‏ محك النظر في المنطق. 
ص 55. ومعيار العلم» ص 91. 

(؟0) ويقول ابن سينا : «وأما المحمول الذي ليس بمقوم ولا لازم» فجميع 
امحمولات التي يجوز أن تفارق الموضوع مفارقة سريعة أو بطيئة» سهلة أو عسيرة» مثل كون 
الإنسان شابا وشيخا وقائما وجالسا». انظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات.» ص .١55‏ 

(0) وتعنى هذه العبارة أو القول بإمكان اتصاف الموصوف بالعارض. وإمكان 
عدم اتصافه به قول تحصيل. 

(04) الغزالي. معيار العلم. ص .٠١5‏ أن المقوم الذاقي لووك نا كان أكفر 
شمولاً من جميع مقومات ذلك الموصوف الذاتية» سمي حتينا. أما إن كان المقوم الذاتي 
أكثر شمولاً من جميع المقومات الذاتية بالنسبة | إلى جميع المواضيع والملوصوفات كان هذا 
المقوم «جنس الأجناس». انظر: الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص .١54‏ 


١ 


النوع. وهو ( ما يوجد أعم منه دون ما هو أخص 1 


الفصل. وهو «الصفة التى تذكر فى جواب أي شىء هو 
العوضيواف "5 انا العوقن 4ه لفسووة أن 

العرض العام , وهو الصفة عير المقومة وغير اللازمة التي 
قد تصدق على الموصوف وعلى غيره. 

ولتلخيص نظرية المناطقة في أصناف المحاميل يمكن 


الملوصوف 
الذاتية المقومة اللوازم 











الأعراض 


الضرورية 
انس ]| اتن [ لقص | | امرض اام [المرض اس 
الكلنانف ال 0 


إن الصفات؟ الكاقفة عن حقيقة الموضوف زكنيه وماهقة 


(05) الغزالي» معيار العلم. ص .٠١5‏ إن كان المقوم الذاتي أقل شمولاً من كل 
المقومات الذاتية سمي «نوع الأنواع». 

(05) المصدر نفسهء ص .١٠١5‏ 

(010) صاحب هذا المصطلح «الكليات الخمسة» هو فورفوريوس الصوريء. انظر كتابه 
المدخل» ترجمة أبو عثمان الدمشقي» نشره «بدوي»» في : منطق أرسطوء تحقيق عبد الرحمن 
بدوي (الكويت: وكالة المطبوعات؛ بيروت: دار القلمء :)198٠١‏ ج "اء ص 1١617‏ و87١٠‏ 
وكل ما ذكره المناطقة المسلمون حول هذه المفردات الخمسة منقول عن هذا الكتاب. 


١١١ 


هي الفيقانت النااترة مدر 4ه المكرية سنتف انمض ابر اسفنك 
«الفصل»2.2 إذ هي التي تُشَكلٌ مادة الحد. وبعد الحضود على 
هذه المادة لا بد من ترتيبها نوا مخصدوها. و لي قدا 
العرقيك ضورة الحد .و بلشضن: أآبو .حافيد شروظ: الحد. الفعووية 


١‏ «أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول». 

نع أن كر جميع ذاتياته وإن كانت ألْفَأً ولا ثُبالي 
التَطْوِيلٍ ؛ ٠‏ لكني ينبغي أن تَقَدّمَ الأعمّ على الأخصٌ. . . وهذه 
لو تركتها التشوئن التحل ا 

انا وكات الى القوفييع:اقلة ل فى المفيل اع 
فتكول مكزراء ...أو تفكضر على التعيل فتكون: منعدا.. .: فاذا 
ذكوت اللعدن الماطلت :عده المعاد يتن بواعفية أن نمضيل 
بالذاتيات إلا إذا عَسَرَ عليك ذلك» وهو كذلك عسيرٌ في أكثر 
الحدودء فاغلُ بعد ذكر الجنس إلى اللوازم واجتهد أن يكون 
ما ذكرتّه من اللوازم الظاهِرة المعروفة. 

ااال ند اين الألفكة الخرودة لوجي والمفارنة 
البعيدةٍ والمُشْتركة المتردّدة» واجتهدٌ في الإيجاز ما قدرت 
وفي طَلَّبٍ اللفظ النصّ ما أمكنكء فإن أَعْوَّرَكَ النَّصّء 
وَافْتَقَدةت 5 ااستعارة قاطلكت من الاستعارات ما هو أشد 


(ممه) الغزالي: معيار العلم. ص م56 _ وم وم" هلىك”ء والمستصفى من 
علم الأصول. ص ١١-١5١‏ و18 - 159. ولم يعمل الغزالي هنا إلا على نقل تعليم المناطقة 
المنقولة عن أرسطو وعن فورفوريوس. 


درل 


مناسبة للغرضء واذكُرْ مُرادك [به] للسائل. فيا 7[ أمر 
معقولٍ له عبارةٌ صريحةٌ موضوعة للائباء عَنْهُ. ولو طَوَّلَ مُطَوُلٌ 
اتنا لكي ار أت لنك. مشترك وعرف مراده بالتصريح 
أو عَرفٌ القرينة فلا ينبغي أن يُسْتَعْظْمَ صِنيعْة وَيبَالعَ في 
دْمّه إن كان قد كشّف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات. 
فإنه المقصودٌء وهذه المزايا تحسيناتٌ وتزيينات كالأبازيرٍ مِنَّ 
الطّعَام . ا 


«ألا يخلط بين | وأله » بحيث هِ خد اله 
3 


5 ألا «يؤخذ المحل بدل الجنس». 
ألا «يؤخذ الجزء بدل الجنس». 
6 ألا «توضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس». 
4 ألا «يوضع النوع مكان الجنس». 


٠_ألا‏ «تؤخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز [- الفصل] 
بدل الذاتيات». 


2 ألا ا#يحدل الشوء بما هو أخفى مئها» ولا «بما هو 
مساو له لي الخفاء». 


7 - ألا «يعرف الضد بالضاد). 

٠‏ ألا «يؤخذ المضاف فى حد المضاف وهما متكافئان 
فى الإاضافة». 

إن الأصل الذي تقوم عليه نظرية الحد المنطقية التي تبناها 


١ 


أبو حامد. والتمييزات والتشعيبات المتفرعة عنه. هو تفريقهم 
ا ل 2000 5 690 
جهة وتفريقهم من جهة ثانية بين الماهية ووجودها 2 . 


0006 


إذا كان ابن تيمية يقبل التمييز ؛ بين اللوازم والأعراضٍ ” . 
فهو يرفض التفريق في اللوازم بين الذاتيات المقومة الدالة على 
الماهية» واللوازم غير المقومة وغير الدالة على الماهية"''. 
ويتأسس رفضه على أصلين متكاملين: نَرْعتِه الاسُويَّة من جهة. 
افيه اولع بع لقصل من نيه اد 


تتجلى نزعةٌ ابن تيمية الاسْميّة في دعواه بأن المفاهيمء 
باعتبارها موضوع التحديدء. لا وجو لها في الخارج». إذ ليس 
لها'.فين: الوعهود ]لا الوجود الذهني : «ما هو مطلق كلي في أذهان 
الناس لا يوجد إلا معيناً مُشخصاً مَخُصوصاً راان الاعات: 
وإنما سمي كلياً لكونه في الذهن كليا وأما في الخارج فلا 
كروافي القارج ما عو علي أضاد. وهذا الأصل يَنْمْعْ في عامة 
العلوم. فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه. 
وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس حتى في وجود الرب 


(09) يقول ابن تيمية: (إن هذا الكلام الذي ذكروه [- المناطقة] مبني على أصلين 
فاسدين: الفرق بين الماهية ووجودهاء ثم الفرق بين الذاتي واللازم لما). ابطن: 
ابن تيمية ال حراني» الرد على المنطقيين». ص 15. 

(5) يقول عن الفروق بين اللوازم والأعراض أنه «حقيقي ثابت في نفس الأمر). 
انظر: المصدر نفسه »6 ص :قم 

)1١(‏ يقول إن «ما ذكروه [- المناطقة] من الفرق بين الصفات الذاتية المقومة 
الداخلة في الماهية والصفات الخارجة اللازمة أمر باطل لا حقيقة له». انظر: المصدر 
نفسهء ص 7ل. 


3 


تعالى؛ وجعلوه وجوداً مطلقاً... إنا نعلم بالحس وضرورة 
العقل أن الخارج ليس فيه شيء إلا شيء معين لا شِركة فيه 
أصلاً» ولكن المعانى الكلية العامة المطلقة فى الذهن >الألفاظ 
المظلقة والعانة قن اللسانه: .وف اتخنة النان على تلك الألفاظ 
كالكط يطابق اللمظبزاللفظ يظاك امسن و كل بن «القلاهة 
يتناول الأعيان الموجودة في الخارج ويشملها ويعْمّها لا أن في 
الخارج شيئاً هو نفسه يعُمٌّ هذا وهذا أو يوجد في هذا وهذا أو 
يشترك فيه هذا وهذا... ومن عَلِمّ هذا عَلِمَ كثيراً مما دَخَلَ في 
المنطق من الخطأ في كلامهم في الكليات والجزئيات مثل 
الكليات الخمس . . وما ذكروه من الفروق بين الذاتيات واللوازم 
للماهية وما ادعوه من تركيب الأنواع من الذاتيات المشتركة 
والسيرة القن ميضوتها الحس.والفمل ‏ واتنكيية عند الضفاتك 
أجزاء الماهية ودعواهم أن هذه الصفات التي يسمونها أجزاء 
تسبق الموصوف في الوجود الذهني والخارجي جميعاء وإثباتهم 
في الأعيان الموجودة في الخارج حقيقة عقلية مغايرة للشيء 
المعيرة” الموحوة وأمقال ذلك عه أغاليطهم التي تقود من اتبعها 
إلى الخطأ في الإلهيات2”''*. فالموجود في الخارج إذن» عند 
ابن تيمية» هو العين والشخص فقطء أما المعاني فلا توجد إلا 
في الذهن» وعليه نكون أمام مستويين متمايزين في التحديد. 


(؟5) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية؛ وببامشه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» 4 ج 
في 7 (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ ج ١ء‏ ص .١177- ١١6‏ «والخطأ في 
الإلهيات» يقصد به هنا مشكل صفات الله تعالى الذي كان من أعوص المشاكل الكلامية 
وأدقها. 


١0 


١‏ مستوى تحديد العين والشخص. 
3 مستوى تحذيدل الكلّي والعام. 


ويوظّفٌ ابن تيمية هذين المستويين في التحديد لِنَفْضٍ 
فريق العناطلة ون الذاقاة :و اللر اعد ْ 1 

إذا ما نظرنا إلى المحدود (الموصوف)» باعتباره مُتَحَقَّقَاً 
8 الخارجء فإن صفاته اللازمة كلها قائمدٌ به» ولا تَمَايرٌ بينها 
من حيث التَّقدُمُ والسَّبَقُء ولا من حيث كون بعضِها عله 
وبالتالي دالا على الماهية» وبعضها الآخر معلرا : وبالتالي غير 
دال على الماهية. «إن جميع اللوازم للموصوف. ل بينها وبين 
امور نط أصلاً في نفس الأمر»”'" ٠‏ لكن قد يكون هناك 
«وسط في الذهن للمُسْتَيل؛ ليس هو وَسَّطأً في نفس ثبوت 
الصفة للموصوف6**'“. بعبارة أخرى» إن الصفات غير البَينَة 
الى تكتاخ: إلى دلبل ليست أمرا براجنعا إلى 7 الشي في" نفسة» 
والماغر خارضن عم الافسان عفد فهو القنار هه المخود 
الذهني لا الخارجي»”” '“. وعليهء فالصفات الذاتية المُقَوَّمَةَ التى 
يعتبرها المناطقةٌ متقدّمَةٌ على الموصوف وسابقةٌ عليه» «يَمْيَنمُ أن 
تكونَ مقدَّمَةٌ عليه [- الموصوف] في الخارج:"''“. كما أن 
الصفات الذاتية لا يمكنٌ أن تكون علة للذاتٍ ولا معلولة لهاء 
إذ «ليس في صفاتٍ الموصوف اللازمة ما هو علة للذات ولا 

(1) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص .50١‏ 

(14) المصدر نفسهء ص 594. 


(55) المصدر نفسه.ء ص 7599 .5١٠٠١٠‏ 
( المصدر نفسه. ص "الا. 


افريل 


معلول للذاك» يز عن عقات فاكبة بالدات» وناعل الذات 
فاعِلٌ صفاتها إن كانت من الذوات الم 11 


تكتمل نزعة ابن تيمية الاسمية وما نُنَجّ عنها من تفوض 
لتمبيزات المناظقة» بترغة واقعية - نسبية يظهرّها تقريرهة 
بضرورة اتّباع تصوراتنا وأحكامنا للموجود الخارجي: (إن 
الفقائق. الخاريهية المتكفية عنا ل[ تكرت كابية التصوواناء نبل 
تَصَوّْراثنا ا لوا فلس [15 دزضكا هذل تقد فا هذا مرا 
يكون هذا في المشاوع كدللة: . إن هذه اللوازم كلها لوازم 
لمرو وقد تَخْطرُ بالبالٍ وقد لا تخطرء م ا كان 
أقلع0" 2 بل لا يُمكن للانسان أن يَعْلَ كل صفات الموصوف 
اللازمة أن « ما من تَصَوَّرٍ إلا وَفُوْقَه لوي 0 منّْه وَنَحَن 


لذ شيل [لنن. أن تعلو اشيناً من كل و 


إذا كان لا فَرْقَ بين الذاتيات المقومة وبين الور 
المقومة. فلا معنى للماهية الهم إلا أن تكون «مَا يَرْنَسِمَ في 
النفس من الع 0 ولمّا كانتٍ الارتسامات عن شيءٍ واحد 
قد تَخْتلِف من شخص لشخصء كان ما يرتسمٌ في الذهن أو 
في النفس أمراً نِسبَياَء أي كنا أمام تَعَدّهِ مَاهِياتِ الشّيء الواحد. 
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5 كان الآنسيان عكاا في ذهنه بونفية ساللفظلت كانت 


(/51) المصدر نفسهء» ص .5٠5”‏ 
(18) المصدر نفسهء ص 7١‏ 7ل. 
(19) المصدر نفسهء ص 50. 
(7) المصدر نفسه.ء ص /الا. 


١ 


الطريق: إلى التَعَرُْف إلى ما فى نفسه. أي إلى الماهية. هى 
الطريق التي نَتَعَرَف بها على ما يُرِيدُه المتََلَم بلفظه7١‏ "2 90 
طريق الحَد اللفظي الذي اسِتَصَعْرَ المقاطفة شَأَنَّهُ. 

نظرية ابن تيمية في التحديد 


إذا كانت الماهية ١‏ َالْمَفُوَل فى جواب (ما هو.. 0 أي 
حوانا لقول ساكل سأل ما كذا؟». فإن المسد عه عَنْه إِمّا أن 
يكون السائل عنه عالماً بمسحاف» :وإمنا أن يكون. غيّر عالم 
عمفناف يوان "كان هالما ماف فاه أن ايكون بععافذ بدلاله 
اللقّظ غلبيف :وام آن :يكون غالما جدلالة اللفظ عليه»: وبالالن 
تكن أهام :الات ثلاث «طبيبي ”2 لطب التعرين: ْ 


١‏ السائل متصور للمعنى» جاهل بدلالة اللفظ عليه. 

؟" ‏ السائل متصور للمعنى. عالم بدلالة اللفظ عليه. 

“ - السائل غير متصور للمعنى. جاهل بدلالة اللفظ عليه. 

السائل متصور للمعنى. جاهل بدلالة اللفظ عليه””") 

يَحَاتٌ مطلوتث: هذا السائل, بواسطظة التكجمة ).إن كان 
الاسم اديه عَنه لا يوجد في لغة السائل» وبالتفسيرء ! 


كان الاسم رفيا أ كان محروفاء ولكنخ المُيسْنفينم عله هو 
الحواذ يتة. بو الع حية بوالتففية عذال لفظاةم يتتاد اما بالسفرد 


)/١(‏ وهذا ما :عمل ابن تيمية على تقنينهء كما سترى الآن: 
(75) نقصد بهذا الوصف الاستفهام كما يمارس طبيعياً. 


؟/ا) المصدر نفسه ) ص مغ 0ه 
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اها القجول»: الم لفن النّام. والحد اللفظي عند ابن تيمية ١هو‏ 
الذي يحتاج إليه في إقراء العُلُوم المصيّمة ٠‏ بل في قراءة جميع 
الكتب» بل في جميع أنواع المخاطبات”*". و«الحاجة إلى 
معرفة هذه الحدود [اللفظية] فا لكل مُق وفي كل لغةء 
تح كيا من ضوورةة التخاطي الذي هو التطق اللدق لايد 


ينه اليتون آدم). 


٠. . ٠" 0 <4 5 -‏ 7 ام اص 
الاسمء وَحَدٌّ بحَسّب المِثال. 


الحد بحسب الاسم 


0 3 -8 0 2 ار ردت أو 00 له. 
الدلالة المختلفةٌ فى الدلالة عل اق تلك الذات: 0 


اسشماء الله 0000-6 


انه «التفسيرٌ الذي هو ل يفيل "تعريفة المسمى. بالوفال 
لإخطاره بالبال». بعبارة أخرى أن هذا النوع من الحد اللفظي 
تعريمت: للكنيء كاله وتظيية: كان تدك مفلا «المشصي 0 
ب «المصلي في أثناء الوقت»؛ لأن «الصلاة في أثناء الوقت» 


(5/) المصدر نفسه.ء ص 55. 

(9/5) المصدر نفسه.ء ص .0١‏ 
0 (07) في قوله تعالى: ##فُمِنْجٌ فَمِنْهُمْ ظام لنة لِنَفْسِهء وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُء وَمِنْهُمْ سَابِقَ 
بِالخَيْرَاتِ4 القرآن الكريم» «سورة فاطرء» الاية 37. 


حرفا 


مثال للاقتصار على الواجب من التكليفات الذي هو «الاقتصاد). 
وحضور هذا المثال في الذهن يُحُضِرٌ المسمّى الذي هو المعنى 
العام «الاقتصار على الواجب من التكليفات)7"". 


اس ابى اللسيو لالط لف اجن اتلس كنا 
تذعى ننه وطاق اله الاالقاظ. معن بيت نووني ترك 
جاه ما اجاللقة رونا بالشترع. بواينا بالعرقده اومن بيت نا 
صدقها وشمولهاء أي من حيث دخول الأعيان والأنواع في 
مسمياتهاء تعرف بالاجتهاد الذي يسميه الأصوليون ب «تحقيق 
العناط) 2377 1 


السائل متصور للمعنى» عالم بدلالة اللفظ عليه”؟ "ا 


إذا عذا السائل لا .بد :مخ أن يكون له غرضن مخ سؤالةه 


ويَجَاتٌ تبّعا لذلك العَرضٍ » فقد يكون عَرََضِهُ : 
العوقة عتعانسى الله االمسسيى لم قله عليه 


(9/7) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين.» ص 07. 

(07) قد سيق لابن “تبمية أن أثبت أؤلوية الكعاب والسنة ».وما يبقئ الآنا هذ 
بيان كيفية فهم ألفاظهما وجملهماء وهذا هو الأمر الذي يعالجح في أصول الفقه. يقول ابن 
تيمية : «الأسماء المذكورة في الكتاب والسّنئة ثلاثة أصناف: (أ) منها ما يعرف حده 
باللغة ك5 «الشمس» و«القمر» و«الكوكب» ونحو ذلك. (ب) منها ما لا يعرف إلا بالشرع 
كاسماء الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية» كالصلاة والحج والربا والميسر. 
(ج) ومنها ما يعرف بالعرف العادي ‏ وهو عرف الخطاب باللفظ ‏ كاسم النكاح والبيع 
والقبض وغير ذلك. انظر: المصدر نفسهء ص 057. 

وبعد معرفة دلالة اللفظء لغوياً أو شرعياً أو عرفأء ينبغي «الاجتهاد» و«التأويل» 
لمعرفة «دخول الأعيان الموجودة في هذه الأسماء والألفاظ» (ص 07). 

(9) المصدن نقفسةع' صن 21 11 


ال 


 "‏ بيان عليّته الفاعلية أو الغائية. 
*" - معرفة تر كيبه. 


- معرفة حقيقته التي لا يعلمها المسؤولء. أو علمها ولا 
عبارة تدل السائل عليهاء كالسائل عن حقيقة «النفس» وأمثال 
دللثه: 

وَيَحْصُلْ الجواب عن هذه المطالب «بحسب غرض السائل 
و 

السائل غير متصور المعنىء الجاهل بدلالة اللفظ عليه 

لإجابة هذا السائل هناك طريقان: طريق التعيين» وطريق 
ذكن الصف 

طريق التعيين 

إذا كان المُسْتَفُهُمُ عنه عيناً وشخصاًء فيمكن تعريفه 
للمُسْتَمُهِم بواسطة التّعيين. يقول ابن تيمية: إنه بحضور الشيء 
الكحى لزاه باق كان ينة دري أو دوف أن ابلسسة تسن 
وللقه. .سيف بخرفع التمسكى: كينا عوفه الستكلمؤن: يدتاك 
الأ 0 وبذلك يصبح السائل تمر للاسم وللمسمى. 

طريق ذكر الصفة 

وهو الذي يُناظِرُ حَدَّ المناطقة. يقول ابن تيمية: (إن 
التعريف بالوصف هو التعريف بالحدء فإنه لا بد أن يذكر [- 


(80) المصدر نفسهء ص 06 - .1٠١‏ 
(١م)‏ المصدر نفسهة » ص زع له 8 


المي ] نه الضفات: نا ني الموؤصوف: والمحدوة عن غير 
بحيث يَجْمَّعُ أفرادة وأجزاءة وَيَمْتَمُ أن يَدْخْلَ فيه ما ليس منه. 
وهو في الحقيقة تعريف بالقياس والتمثيل» إذ الشيء لا يتصور 
اميه أو مس57 ). بصن هذا القول:موققة ادف النصة 
من التحديد بصفة عامة» وما يميز عن أبي حامد والمناطقة 
بصفة خاصة. ونستطيع أن نجمل رأي ابن تيمية في الدعاوى 
القالية: 


١‏ - يتكون الحد من صفة أو مجموعة من الصفات عن 
غيره» وبالتالي إِنْ تَحَقَّقَ التمييز بذكْرٍ صفةٍ واحدةٍ فقط؛ كانت 
العو حذا' الموصرقاه وناك يعققن التفييق إلا رذ كن كت بين 
صفتين كان ذلك الأكثر حداً للموصوف. من شرط الحد إذن أن 
كته افقطه لذ أن بذ ل :شلى الكنة أن الواعنة االو 30 


١‏ - من شرط الحد الجَمْعٌ والمَئْعُء أي الاطْرَادُ والاِْكامن» 
أي كلما تحمق المحدود إلا وتحمق الحد وكلما انتفى المحدود 
لواف ال 


 “‏ إن التمييز الذي يحقق التعريف بذكر الصفة أو بذكر 


(86) المصدر نفسهء ص 056. 

(86) يقول ابن تيمية: ««وكلما كان المميز) أوجز وأجمع وأخص كان أحسن». 
انظر: المصدر نفسه.ء ص .٠١‏ «فائدة الحد. . . التمييز بين الشىء المحدود وغيره. وتكون 
الحدود للأنواع بالصفات كالحدود للأعيان بالجهات» (ص .)1١  ”9‏ 

(8) «لا بد من اتفاق الحد وا دود ف العموم والخصوص». انظر: المصدر 
نفسهة 6 ص 1١١‏ 


تمييز لنوعه فقطء يقول ابن تيمية: «١كل‏ صفة من تلك الصفات 
[المميزة] إثما كَدَل على المذر المتترك بيئه [الموصوف] وبين 
غيره من النوع. .. وهذا القدر المشترك إنما يفيد المعرفة 
للعين بالمئال» ولا يفيد معرفة العين المخْتَضَّةَء إذ الدال على 
ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتيازء» لكي يكون مجموع 
الضيفاتة كمثر ا الشتغير تمك 4 لا تمبيز اتشين 4 فإن ختر تزعه 
لا تَجْتَمِعٌ له تلك الصفاتء. وهو نَمْسُّهُ لا يُمَيِّرْ إلا بما 
تحو 59 ولتقرمت: راقع ابو -قمية هذاه الأ باس مق تليق 


لنفترض أننا نحد «الإنسان» بصفتين «الحيوانية» و«النطق», 
فهاتان الصفتان تكونان مجموعة جزئية من مجموعة الصفات 
لبون يتصف بها «الإنسان». وأعيان «الإنسان». أي زيد وعمرو 
وقهي ين اتشكرة كليا "فى تلك المحموفة: الحرقة ,وك 
هه المسموعة ‏ البحرقة زذاس السععرينة. لقيو ان وا لنظلو) 
خاصة ل «الإنسان»» إذ لا شىء آخر غير «الإنسان» يتصف 
بام اومن كينا "كاتنت رسمية اله أها" أعبان “الا نه 6ه فقا نر 
(الإنسان» (الموجود الذهني) في كونهم يتصفون بالحيوانية 
وبالنطق. من غير أن تكون الحيوانية والنطق مميزة لأحدهما 
عن الآخر.. أي لأحد:الأفراد غين: الآخرء.وبالتالي لم تكن 
هاتان الصفتان خاصة لأحدهما دون الآخر. كيف نتصور الأعيان 
إذن؟ أو كيف نتصور «زيداً» مثلاً؟ نتصوره عن طريق تمثيله 
ب «الإنسان» تمثيل الموجود الخارجي (العين) بالموجود الذهني 


(86) المصدر نفسهء ص 65. 
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(المفهوم). وبالتالى تَعَدّي ما يُمَيّرَ «الإنسان» إلى «زيدة ونعتبدة 
ميا ل أنضا + تقول تيك بحيو اذ ناطق اد تلز حظ هنا أن اف 
تيمية يَسْتَعِيضُ عن علاقة الانتماء التي تربط النوع بأشخاصه 
بعلاقة المشابهة والمماثلةء فالأشخاص لا تنتمى إلى أنواعها 
ولكنها تشابهها في قَدْرٍ مشترك من الصفات هو القدرٌ المذكورٌ 
في تمييز النوع. وعليه يمكن صوعْ صورة تعدية تعريف النوع 
إلى العين بالصورة الاسعدلا لية التالية: 

ولكن النوع يتميز ب ص. 

إذن العينُ بتميز ب ص. 
| خِييك هن ضفة أن أكثر هن .مجمؤعة صن وض + 
صن الصالحة لأن تكون صفة للنوع. 

دوذ امع يمي نعي الأعياف. إن الى قرطيني الي 
استدلالية مخصوصة هن البةالقيامن: التمقيلى »فى الالية التق 
ضَعّفها المناطقة وأبو حامد الغزالي» كما سنرى في القسم 
الثاني من هذا البحث. 

: نستطيع أن : نستخلص مما سبق : 

اعم إن لقوق امن :قبي لمحت الولالة السسلقى. كادت 
وفيا لمبحث الدلالة الأرسطى بما لعيفة من إضافات 
فورفوريوس الصوري. وَيَدَلُ هذا الأمر على غياب تأثير مبحث 

١‏ إن «تحقيقٌ ابن تيمية السّديد في مسألة التّحديد؛ كان 
موجها بمبداين أساسين : 
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-١-١‏ أصلية مبحث دلالة القول وفرعية مبحث دلالة المفرد 

لا يشكل تحديد مفردات القول الشرط الضروري والكافي 
فى تحديد دلالة القول. بل لا بد: 

أولاً : من اعتبار القول في كليته. 

ثانياً: من اعتبار المجال التداولي (عادة المتكلمء قصده. 
معرفة السامع بعادة المتكلم....) الذي تحقق في إطاره 


القول. 
ثالثاً: من اعتبار تعلق دلالة مفردات القول بالاعتبارين 


؟' 7 أصلية التدليل وفرعية التحديد 

لجان لاض القول» ترذة السفاوايرة ؤلالة القول: بيد 
الصّحةٍ والفسادء وبالتالي امنتدعت. أضيلة القولٍ قيام مبحثٍ 
فان الفيسة العدلن ‏ على الإولانةالمتحلمة هن القرل: 
وليجيف: (السيماء الأصولية الاببلاضةاله الأاحهد) الميحث نس 
وق كات مرقطا مسال العدار ل القدعر.: 
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الفصل الرابع 


السيمياء الأصولية 


١‏ إذا صم لنا تحديذنا السابق للاشكال السيميائي في 
الميدان الشرعي» وصح لنا الادعاء بضرورة اجتهاد التأويل 
لتحديد دلالة النص الشرعي» فيمكننا النظرٌ إلى اجتهاد التأويل 
لتحديد دلالة النص الشرعي» من ثلاث زوايا مختلفة» يُركُرٌ 
فيها : 

- إما على ذات المُوَّرّلِه حيث تكون المقاربةٌ ذات طابع 
سيكو لوجي. 

دنو] فااعلئ اشتحاءات المؤول واعقاداته الاجتماعة والسياسة: 
والاقتصادية» حيث تكون المقاربة ذات طابع سوسيوسيكولوجي. 

وإما على مجه في التأويل والتَّبريراتِ التي يدعم بها 
تأويله» حيث تكون المقاربة ذاتَ طابع لغوي ‏ منطقي. 

وعليه» يُمكِنٌ نظرياً التّمبيز بين ثلاثة أنواع من النظر في 
اجتهاد التأويل : 

١‏ النَّظرٍ فيه من الزاوية السيكولوجية. 
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؟ - النّظرٍ فيه من الزاوية السوسيوسيكولوجية. 
التّظر فيه من الزاوية المنطقية ‏ اللغوية. 
١-١-النظر‏ في اجتهاد التأويل من الزاوية السيكولوجية 


لها كان امياد الغا ري ملكا شعسا: كانه افك تلد 
بشريء استجابةً لمُتَبُهِ أو لمجموعةٍ من المُنبهات. وقد تَتَشْكُلُ 
هذه الاستجابة بفعل دوافع ومؤثرات ذاتية محض. تخخص 
المفديد المؤول» ,ينث تكرن الدلالة القن اعخره الشؤول 
ذلآلة التهن:: تتانعة. لذوافعه. الذاتية و كاتكي اف 0 
شعورية. وعليه» يُمكن» نظريّاًء قيامُ مقاربةٍ سيكولوجية لعملية 
اجتهاد التأويل» تقصرٌ اهتمامها على الآليات السيكولوجية 
المتحكنة فى تاك | لمعيال المؤول »من لحف القترضى. لين 
ولالعة الشوسيا نتوين اثمة تقد مسميرا ممكر لوكا العددة 
التأويل في ميدان الشرع. 


5-١‏ النظر فى اجتهاد التأويل من الزاوية السوسيوسيكولوجية 


يمكن» نظرياًء قيام مقاربة سوسيوسيكولوجية لاجتهاد 
التأويل» بالتركيز على القيم الاجتماعية والخلقية والسياسية 
والاقتصادية والعقدية التى يؤمن بها المجتهد المؤولء» والتى 
نيك الحنياةة التأويلتَ» بشكل أو بآخر. قَصّدَ تحقيقهاء 5 
خلال إشقاطها غلى القص: الشرعي» :وغلى إزادة «صنائحيه. 
ويكون التأويل فى هذه الحالة. 5006 وسيلةٍ إجرائية لإضماء 
مركن تمق االمفرد ائبةا على القنه: الاجفماعية التي ادن ربنها 
المُؤوّل ويعتقدهاء وعليه يمكن أن تؤدي مثل هذه المقاربة إلى 
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بناء نموذج يُفَسرٌ كيفية تَدَخْلٍ هذه القيم في تَشّكل انتقال 
المؤول من النص الشرعي الى 5ل لنف 


- النظر فى اجتهاد التأويل من الزاوية اللغوية ‏ المنطقية 


5586 لا علن .ا الموردانق 3-0 أو الأيديولوجية للانتقال من 
تأنذلالة المتتتلطة من :لضن ارس بالنسبة إلى المقاربة 
اللغوية 35 المنطقية لااجتهاد التأويل. تَتَشْكَلٌ بفعل اعتبارات 


وو اوراس 


لغويةً من جهة. ومنطقيةٍ من جهة أخرى تُكون كلهاء 
م 0 مبررات الاستنتاج وشروطة. 


نعتقد أن النظر الأصولي الإسلامي. 5 من الشافعي إلى 
اليوم. ينتمي إلى النوع الثالث من النظر في اجتهاد التأويل. 
إذ نجد عند الأصوليين المسلمين تركيزاً على المبررات اللغوية 
والمنطقية في الانتقال من النص إلى دلالته الشرعية» لذلك 
يمك اقكبان (السحكياء الأصيو لبة" الاسلومنية نظراً ذ فى اجتهاد 
التأويل من الزاوية اللغوية ‏ المنطقية. وللافصَاح ب دعاوى 
السيمياء الأصولية الإسلامية وقواعدهاء سنستعينُ بنموذج”'' من 
نماذج النظريات الواصفة لاجتهاد التأويل الشرعي من الزاوية 

)١(‏ استلهمنا هذا النمو ذج من: أدوعآ صذ دعمنص هدع لدوع1 ,كاوجءاه/71! برعل 
ها © مكتعهمامم ك«متسطتطده) تعنوتفاسلز عننوثهما 06 دعلا :فصقل «رمم اهاعم رعام1 


,3 .801 ,(1969 بامفماجتصظ .8 :وعلاععحسحص8ط) عري أل ساز سم مغ جرع 1:1 [ عل اء اتأمدلك ياك عتروفط1ا 
33 بطم 
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اللكوية نه المططتية تددن نيا كن الخلهية كط اله 
العافنة: للسيهناء الصو لبة السلا مينة. 


١- “١‏ النموذج اللغوي المنطقي لاجتهاد التأويل في 
الميدان الشرعى 

يَتَكَوَنَ اجتهادٌ التأويل باعتباره عملية منظوراً فيها من 
الزاوية اللغوية المنطقية» من أر بع مراحل أساسية. 

المرحلة الأولى : وهي البداية والمنطلق» روتكد في السام 
النص دلالياً واحتماله لأكثر من دلالة. ويزداد هذا الانفتاح قوةٌ 
وظهوراً بفعل أمر من الأمور التالية : 

- غموض النص لغة. 

خفاء المفاهيم التي يتضمنها النص الشرعي. 

تعارض بين دلالة النص الشرعي الظاهرة ودلالاات 

أخرى ظاهرةٍ لنصوص شرعية 0 تَتَشارك معها الأنعياء 
إلى نسقٍ شرعي واحد. 

- تعارض بين دلالة النص الشرعى الظاهرة والمقاصد التى 
تفترضٌ مراعاتها من لَدُنِ الشارع. 

- اسْيَهُجانٍ المُؤَّرّلِ لدلالة النص الشرعي الظَّامِرَةٍ لأسباب 

خلقية أو مملحية أو عذلية يفده ريؤمن يما وا 
وكا سند سار بو جوع الداع واحتمالٍ ذلا لني على موقف 
تقويمى نه الي زل من النص» اللَهُم إلا في الحالاات التي 
يكون النص الشرعي فيه دوعا تعدا أو ارا عن التوافق 
اللساني لجماعة المشرّع لَهُمْ م وهي حالاات مسيعلة 7 
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المرحلة الثانية: وهي مرحلة إغلاق النص المفتوح دلالياً: 
عبر سَبْرٍ دلالاتِه الممكنةٍ وحَصّرها بفضل توظيف مجموعةٍ من 
القواعد نَبَيّنُ كيفية تحديد دلالة النص الشرعىء أو دلالة مُكوّنٍ 
من مُكوّناته. وتتمايز هذه القواعد في ما بينها بثلاثة اعتبارات 
يُنْظَرُ إلى النص الشرعي من خلالها: 

د اعفان لفة النفة : .لبن كان التعن الشرعى نضا الكويا 
يدوهي : وجب تحديد دلالته وفْقَّ خصائص اللغة التى . 
نكيناء روفاد 10 كوي معديد اندلا نالع هن الغو اعد اللخوية 
تر كيبا ودلالة وتداولا. 


اعتبار النسق الذي ينتمي | إليه النص: لما كان النص 
الشرعي ا إلى ين شر عي يخصوص)» وجب تيد دلالته 
بجا[ له تتانضنا آر تداونا لدلالات النضوهي الششرفة 
الأخرئ: القن شمن هع إلن : تفن - التسق 4 أى, لا بد من تحديل 
دلالته بِالِإحَالَةٍ إلى مجموع النسق الشرعي الذي ينتمي إليه. 
ويتمّ ذلك بفضل قواعد يمكن تسميتها بالقواعد النسقية. 

0 00 التي ا 1 من ع لما كان 

أو دَفْع مَفْسَدَةٍ وجت 55-6 دلالة الح بالإحالة إلى القِيَم 
والمصالح الى 5 الشرع لتحقيقها. ويتم ذلك بفضل قواعد 
يمكن تسميتها بالقواعد الوظيفية. 

إن القواعد التى بفضلها يتم إذن بل لاه الحصن 
المنْفْتِح وَحَصرّها هي : 
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والقواعد النسقية وسنرمز لها ب قن. 
والقواعد الوظيفية وسنرمز لها ب قو. 


المريلة النالعة::وفى مرهلة المقاونة بين الولالات 
العوزتخلسة بتغيل مجموغات: القرافك الغلذنق السايقة وتودى 
هذه المقارنة إلى أمرين : 
عازن العاف بود اللالالاك» الدمسكارسة الكو وفيا 
ووظيقييا .أ إن تولالة: الفدى كن اكد 1 سوا وطننا 
القواة اللغوية أو القواعد النسقية أو القواعد الوظيفية؛ وفي 
هذه الحالة يَتَحَنَّنُ إغلاق النص المفتوح إغلاقاً واحداً. 1 
وإما الاختلاف بينهاء بحيث تختلف دلالةٌ النص باختلاف 
القواعد امود فى تحديد دلالته. أي إن النتص ل لون 
دلالةٌ مخالفةً لدلالتيه النسقية والوظيفية» ويدلٌ نسقياً دلالةً 
متخالفة لدلالتيه اللغوية والوظيفية» 0 يا دلالة مخالفة 
لدلالتيه اللغوية والبدلية وفيٍ هذه الحالة تَتَعَدَدُ إمكانات 
إغلاق النصء بحيثٌ يُصبحٌ لازماً اختيارٌ إحداها وإلغاء الآخَرٍ 
ولا اك ره صر ائر عد رحبي ل ررح لت ان 
معدي عل دين احم عاك اللتواعة ‏ الفلكنة الي ةن لقم 
للمجموعتين الأخريين. رمحن لعررب الوا لقر الفا لكر يجي 
1 ا 0 كل واحدٍ منها قاعدةً ترجيحية تَمْضِي بتقديم 
العمل بأعلى درجاته على أدناها : 


الدلالبة الد لال سسسة 


أل 7 ال 5 


4: قَدَّم العمل بمقصدٍ الشارع على 8: قدّم العمل بمقصد الشارع على 
الْعَمّل بما يجعل تشريعاته متماسكة على العمل بما يدل عليه قولة لغةٌء بما يدل 


العمل بما يدل عليه قوله لغة. عليه قوله على العمل بما يجعل تشريعات 
الد لال سة الدلا "لملغة 
قفن قفن 
قو قل 
قل 200 قسو 
التسسسسسسسسص 5 الس ص 


©: قَدّمِ العمل بما يمجعل تشريعات : قدَّم العمل بما يجعل تشريعات 
الشارع متماسكة. على العمل بمقصدهء الشارع متماسكة على العمل بما يدل 
وقدم العمل بمقصده على العمل بما يدل عليه قوله لغة. وقدم العمل بما يدل 
عليه قوله لغة. عليه قوله لغة على العمل بمقصده. 
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الدلالسمسسة ال د لالس سسسة 


قن فسكر 


8: قَدَّم العمل بمايدل عليه قول 7: قدّم العمل بمايدل عليه قول 
الشارع لغة على العمل بمقصده. وقدم الشارع لغة على العمل بما يجعل أقواله 


العمل بمقصده على العمل بما يجعل متماسكة وقدم العمل بما يجعل تشريعاته 
تشريعاته متماسكة. متماسكة على العمل بمقصده. 


لا تتعلق قواعد الترجيح بترتيب حَحَيةٍ مجموعات القواعد 
الثلائة» القواعد اللغوية والقواعد النسقية والقواعد الوظيفية» 
بل تتعلق أيضاً بترتيب حُجيِّةٍ قواعدٍ كل مجموعة على حدة. 
تالقواعة اللقوية مكلذ كمجبوعة» تحني رقيات متنددة: 
ككل هذ الأ ايا إذاتسا تر نا إلى ,سروت العا ناه 
ابعر ولو اج لد عر قد لكلل الور سار ةوالت رو 
مثل حرف «الفاء» يستعمل «للترتيب» (دخل عيسى فخرج زيد) 
ويستعمل «للتعليل» (زنى ماعز فرجم)»؛ وبالتالي كان لا بد 
لفهم نص يتكون من رابط «الفاء» من أن تَقَّدَم دلالثّه على 
الترتيب» أي لا بد من قاعدة ترجيحية تَتَعَلْقُ به. 

وَالقر اذ النسقية انق كنيل رقيات عتعددة ».مدل 
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كقلايي, الكتانن السئة الأخماءة. أن تقندي. الاهها 
2 : وعدى الع يم الإجماع 
على السّنّة وعلى الكتاب» أو تقديم السُئّة على الكتاب وعلى 


وى ا 


الأصرل. القن ينيقي اذه للكلة نبا فى سيط دان رك الشتريد اك 
الشارع. 

والقتواغد الوظقية انا بعراقة الدرجات “لأن المقاضد 
التي يُفترضُ في المشرّع العَمَل على تحقيقهاء ٠‏ منها الأصلية 


ومنها الفراقية) وتيا في امقر وبالتالي كان لا بد هنا 
قبا فق قو اعد تن مَرَاتِبَ المقاصد والمَصّالِح. 


قواعدٌ الترجيح إذن نوعان. نوع تماق متلي ةف النواعه 
اللغوية والنسقية والوظيفية» وسنرمز له ب 
سق . | حيث سق )١‏ هي السلم 2١)‏ 
(2 كد تج 5 ااسق,) هي العلم ١‏ 
«سق+) هي السلم 1050 
ونوع يتعلق بسلمية القواعد اللغوية» وسنرمز له ب: 
سقل. (ء - ١‏ ن) 
من جهة 
وتسلمية. القوزاعك الشقية 6 وسنو مز .لهب : 
سق (2::>- ١‏ عان) 
من جهة ثأنية 
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وبسلمية القواعد الوظيفية» وسنرمز له ب : 
سقو, (ء - 1١‏ ن) 


من جهة ثالثة. 


مضي تطبيقٌ القواعد الترجيحية سق» من جهةء وسقل 
وسقن وسقو من جهة ثانية» في حالة تعدد إمكانات عادر 
النص ؛ إلى 0 00 مُقَدّمةٍ ةِ ومْرَجَحَةٍ د 

المرحلة الأخيرة: وخي 0 التدليل على الإإغلاق التّام 
للنص المفتوح دلالياً الذي تَحَقَّقَ في المرحلة الثالثة. 

ويمكن تقريث بنية :هذا التدليل بالضيؤزة: القالية: 

(إذ الضى. الشترهن نو ندل الدلالة تفضا د 

- قل أو قن أو قو تبعاً ل: 

- سقل أو سقن أو سقو من جهة وتبعا لسق, من جهة 
ثانية»). 

ودعني هذه الصورة. 

فإن النفن ‏ الشرعن :نة يذل الدلالةق تبعا لقاعدة الغوية 
7 مفضلةء أو لقاعلة : نسقية را- ححةء أو لقاعدة وظيفية مَقَدَّمَقٍ 
وتبعاً أيضاً لتقديم لغة المشرع أو لتماسك أقواله أو للمقاصد 
التى يتوخاها». 


١‏ “5-3 تكمن أهمية هذا النموذج الذي استلهمنا 
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5 7 30 (19) الى 5 5 1 
بنيته العامة من عمل منطقي معاصر يهتم بمنطق الشرعء» في 
المسائل التالية : 

(0١‏ الإلحاح على الطابع الاستدلالى لفهم النصوص الشرعية, 
والكشف عن تنوع في القواعد الموظِقَةِ فيه. 

؟) الإاهمال التام لقواعد التعريف المنطقية عامة والأرسطية 
خاصة» باعتبارها غير مَلائِمةٍ. 

7 العنييو فى اللدن [تتهيوى بو العداولن. فى اتوطييي 
النصوص النرهة : 

لقا فين على الشيفنة: العلوية الكعاضية سوه 
الأضوليين الفسلميني القدا فى. ميف الذلالة» وبالتالى لرد 
افق ااندة على لكر رةار المعلين المخظية. 

)"الققيية .على إمكاتية اعفتازه تموذجا نانسا لعتسير 

 '‏ السيمياء الأصولية الاسلامية 


؟!  ١‏ قواعد التأويل عند الأصوليين المسلمين 


النصوص الشرعية تَنْطبقٌ تمام الانطباق على النموذج السابق». فقد 


(؟) يتجلى هذا البعد التسخيري في توظيف المؤول الواحد مثلاً مجموعة من 
القواعد متعارضة في ما بينهاء فقد يقدم قل مرة ويقدم قو أخرى حسب الغاية التي 
شرعيا كان أم غير شرعي. 


ا الأدلة ولا مُفردةٌ. 
رأيناء لضبط عرضنا لمنهجيتهم. التَّمْهِيدَ بخطاطة تجمع 
المحاورَ الأساسية التي يدورٌ حولها تقنينُهُم الدلالي ونظريتهم 


5 


06 


النميى ‏ ل ]كالدلالة 


تحت اكع سكم 


البيان 0 رفع | مسالك إثبات العلة 





الأصول 
تتكون هذه الخطاطة من مستويين: مستوى القواعد. 
وتوف أضو ل :تلك "القواعنل: 
)١‏ سقل. وهي مجموعة من القواعد اللغوية» مرتبة ترتيباً 
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سلما ععيدا عن حيف تقاننا بدلالة النص موضوع التأويل. 
وتتكون هذه المجموعة من مجوعتين جزثتين : ا 

)١ - ١‏ مجموعة قواعد الدلالة اللفظية. وهى مجموعة 
القواغد التي تتعلق بمنظوم النص وصيغته ومنطوقه (الدلالة 
الوضعة): 

)١- ١‏ مجموعة قواعد الدلالة غير اللفظية. وهي 
مجموعة القواعد التي تتعلق بمفهوم النص ومعقوله ولوازمه 
(الدلالة “العقلية). 

وإذة "قافهم السعوو رض السوفة الفاقية :سداق ا عاط 
المسكوك عه من المتطوق .به" لفة أو اشيرعا أو عقنلا -فإن 
المجموعة الجزئية الأولى تتعلق بدلالة الألفاظ المفردة عامة. 
والشرعية خاصةًء وبدلالة الكلام المركب عامة؛ وصيغ النص 
الشرعي خاصة. 

)١‏ سقن» وهي مجموعة من القواعد النسقية مرتبة ترتيباً 
سلمياً معينء تَبَيّنُّ كَيْفِية الاحتفاظ بتماسك النسق الشرعي عامة 
وكيفية إقَامَةٍ علاقةٍ تشِارْحِيَةٍ بين نُصوصه بصفة خاصة. وتتكوّن 
هذه المجموعة أيضاً من مجموعتين جزئيتين : 

)١ - ١‏ مجموعة قواعد البيان المنفصل. وهي مجموعة 
القواعد التي تتعلق بالروابط التشارحية بين ألفاظ النسق وبين 
تصبودياة أن جنا عرفتم عدن الأصير لدو ا بساناة لازاه 

)١ ١‏ مجموعة قواعد رَفْع التعارض بين النصوص» وهي 
مجموعة القواعد التي تتعلق بحل التّناقضاتٍ والتَّعارُضاتٍ التي 
قد تَظْهَرُ بين نصوص النسق الشرعي الواحد. 
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*) سقوء وهي مجموعة من القواعد الوظيفية مرتبة ترتيباً 
كلما يدا 1 بان الأسبابَ أو العلل أو البواعث أو الحِكم في 
إنشاء المشرّع لأقواله 
ويمكن أن مير داخل هذه المجموعة بين مجموعتين 
جزئيتين : 
- )0 مجموعة قواعد إثبات العلة. وهمى مجموعة 
التواغة الع 'تعناق دغر فك كين الأغبو ليزم ا لمسامية تمعية 
مسالك العلة وطرق إثباتها. ويؤدي توظيف هذه القواعد إلى توسِيع 
النص الجزئيء وَتَعْوِيمه من جهة. وإلى تحويله إلى نص - قاعدةٍ 
أو مبدأ شرعي عام من جهة ثانية» فيد فن إغناء السق الشرعن. 
)١ - *‏ مجموعة قواعد مُرتَبةٍ للمصالح والمفاسدء وهي 
تحموفة الاعف التو ين سلمية المصالح التي يتوخى المشرع 
تحقيقها» وسلمية المفاسد التي يقصد ذَرُءَها. 
مستوىقر الأصول 
وهو المستوى الذي نجد فيه تبريرَ قواعد المجموعات 
الحزتية التنائقة 1 إلى كان 608و عفدن بعدة التيوينات 
بعض القوانين العامة المتعلقة بالتخاطب عامة» والتخاطب 
الشرعي خاصةء 0 يمكننا اعتبار هذه 00 بمثابة 7 
يسمى النظر بة 7 لية الإسلامية فى 0 الخطاب. " 
لن نعما فى هذاا لمقام على جرد شامل للقواعد 
ادعوم السابقة ا الاصتواجود ا لآنه ا 
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الأساسية من هذا البحثء التي هي الكشفً عن عدم ملاءمة 
النموذج اليوناني عامة والأرسطي خاصة في تقنين الدلالة 
الشرعية». والكقت عن الخلفية النظرية التي استدك إليها 
ابن ثيمية في رده على المناطقة. وعلى أبى حامد الغزالى. 


سنكتفى إذن» من القواعد والأصول» بما يجعل الكشفين 
المذكورين ب فيكتمل.: وواذض صحين . 
؟  2١-1١‏ القواعد اللغوية عند الأصوليين المسلمين 


لما كان النص الخر عن باعتباره «مسْتّئّد الاجتهاد»). عرَّبي 
اللغقّء وَجَبَت معر فةٌ ااسعة ليان العرب وكثْرة وجوهه وجماع 
معانيه َتفذقها. إن من عادة العربي أن يتوسع في خطابيف 
0 كما «يتكلم بالشيء يعرفه بالمعنى دون الإايضاح 

5 5 1 الا 5 5 : 

باللفظ كما تعرف الاشارة» و مع د لجان العرب 
إلا بعلوم اللغة العربية» وبالتالي اعتبرت أحكام اللغة العربية 
قرط ابابا من روط الاحديا زرو فى لقف هنا إلى 11 
الْدرسِن اللْعَويّ عند الأصنو ليده ليس مبْتَغْى لذاتهء» بل هو مجَرَّد 
شرطٍ أو مبدأء يُتَحَصَّل في علم أو علوم مغايرةٍ لعلم أصول 
الفقه» وكأنه ممُسلمة من مُسلمات الأصولي» ويوضح الآمدي 
هذه المسالة خيرَ توضيح حين يعتبر مبادىئئ علم من العلوم 
«التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلمء وهي غير 


م 


(4) محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى؛ ,.)١95٠‏ ص .١159‏ 
(45) المصدر نفسه.ء ص .١725‏ 


مبرهنة فيه لِتَوَقفِ مسائل ذلك العلم عليها»'''» وحين يعتبر 
القواعد اللغوية مبادئ ومُسلّمات لعلم أصول الفقه «لتوقف 
معرفة دلالات الأدلة اللفظية» من الكتاب والسّئّة وأقوال أهل 
الحل والعقد 0 موضوعاتها لغة من جهة 
الحقيقة والمجازء والعموم والخصوص. والإطلاق والتقييد. 
والحذف والإضمارء والمنطوق والمفهوم. والاقتضاء والإشارة 
والتنبيه والإايماء وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية»”". 
بعبارة أخرى» لما كان اجتهاد التأويل لا بد من أن يُمْضِىَ إلى 
دلالةة والعلك تعدا هرا شرع يوون تين فسني العمل أو 
التَّركِء ولما كان هذا المرادء من حيث اللغةء قد يدور حول 
حقيقة الخطاب أو مجازه» عمومه أو خصوصه.ء منطوقه و 
مفهومه. . . . وجب على المجتهد: 


ع أذنيكوة قاذرا علس «القشنية نين عدم الوفوة الدلالية 
المختلفة» وهو في هذا يَنْقُل عن علوم العربية الضَابِطَةَ لهذه 
الوجوه. 


د أن لكو خامينيا لقاعدة تَنْصٌ على ضرورة تقديم وجه 
دلالي على آخر - تقديم حقيقة القول على مجازه أو العكس». 
تقديم عمومه على خصوصه أو العكسء عدم منطوقه على 
مفهو مه أو العكس.... ‏ وهو في هذا 5 المبادىئ اللغوية 
في تقنين اجتهاد التأويل. ونعتقد أن فيجة الدرس اللغوي 


(0) سيف النون أن الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. الإحكام في أصول 
الأحكام؛. ؟ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» ,.)١98٠‏ ج 2١‏ ص 4 


(0) المصدر نفسه» ج لك ص 56. 
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الأضولى. تكن فى .هذ الجاتب التواظيقي :: لآن تتاول 
الأصوليين للمسائل اللغوية السابقة كان مُحَرَكاً باهتمام تَفَعِيدِيّ 
يفيدٌ تَمَنِينَ استفادةٍ الدلالة الشرعية من نصّها. ولبيان هذا الأمر 
سنختار المسائل اللغوية الشرعية التالية: 

© الحقيقة والمجاز. 

© صيغ التكليف أو الحكم. 

31١-1١1١ 5‏ العموم والاشتراك 

- اللفظ العام: إذا وردء في نص شرعيء لفظ عامٌ» فهل 
ينبغي العمل بعمومه دائماً ومطلقاًء أم قد يكون المرادٌ به غيرَ 
العموم. وبالتالى لا يعمل بعمومه دائماً فط بعبارة أخرى . 
ما دلالة العام في النصوص الشرعية؟ 

وقد سميت هذه الكيالة ف البحث الأضصولى بء. حكم 
ثلاثة : 

مذهب أرباب العموم» ويرى (إثباتَ الحُكم في جميع ما 
يتناوله لفظ العام»”*'. ويمكن صوغ قاعدة هذا المذهب اللغوية 
المتعلقة بالعموم بالشكل التالي : 


(8) مصطفى سعيد الخن». أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 
(فيوووت: مؤسسة الرسالة» 4 )2 ص .1*١ ١‏ 
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03 0 ىم شاع ّ 

قل١:‏ (إذا كنت أمام لفظ عام لغة. فاعمل بدلالته على 
الاستغراق التام لكل ما يشمله ذلك اللفظ». 

وأصلهاء يمكن تقريبه بالصورة التالية: 

«أن اللفظ إذا وضع لمعنى. كان ذلك المعنى رما ثابتاً 
لذلك عند إطلاقه؛ حتى يقُومٌ الدّلِيل على خِلافِه» والعمومٌ مما 
وَضِمَ له اللفظء فكان لازماً قطعاً حتى يقومً دليلٌ الخصوص»)". 
الخصوصء كالواحد في الجنس والثلاثة في الجميع”"'"'. 
على أنسط دَرَجَة من درجات الاستغراق وادناها؟ وابسط درجة 
فى استغراق صفة الجنس هى «الواحد». وأبسطها فى استغراق 
لفظ الجمع هي «الثلاثة»2) وهذه هي دلالة العموم اللغوية. 
وعليه يمكن صوغ قاعدة هذا المذهب اللغوية المتعلقة 

قل,: (إذا كُنْتَ أمام لفظٍ عام لغدّء فاعمل بدلالته على 
أبسط درجة من درجات استغراقه». " 

وأصلها: أن الجَرْم بقولٍِ ما جزمٌ بأقلّ الشّروط التي تَجْعَلَه 
قناد ةا : 

مذهب الواقفية. الذي يراق «التُوقّف حتى يقوم دليل عموم أو 
خصوص؛. ويمكن صوغ قاعدة هذا المذهب بالشكل التالي: 7 


(9) المصدر نمفسهء ص .١1١8‏ 
(١٠)المصدر‏ نفسهء ص ؟! .١*‏ 
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قلم: (إذا كنت أمام لفظ عام لغةء فلا تُنْزْلُهُ على عموم 
أو خصوص إِلَا بدليل أو قرينةٍ غَيْرٍ لَفْظية». ؛ 

وأصلها يمكن صوغه بالصورة التالية: 

إن د ا يي نيما يققياة 
بقصد المتكلم وإر ادته)”١‏ 

'نرى إذن» أن النص الواحد الوارد فيه لفظ عام يَحْتَمِلُ 
أكثر من ولالةة و تكعدذ هذه الدلالة يتعدو القراعيد اللخون 
المتعلقة بالعموم. ف «أحل الله البيع» مثلاً له الدلالات التالية: 


22 وأحل الله البيع) 4 وكل ما يسمى بيعا حلالا). 
قل, 
2( وأحل الله الليسع) 5 بيع و أحيل على الأقل حلا" لا4. 


قلي 
3 «وأحل الله الييسع» سه د لمعه قلع وه له ملعاف 6 مع امام ولعاوافاء عتما 66 


أ 


قل, 


)١١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المسودة في أصول الفقه. 
تتابع على تصنيفه مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية وشهاب الدين 
أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام؛ تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(بيروت: دار الكتاب العربي» [د. ت.]). ص .١١56‏ ش 


١>. 


ولكن 3 (تأحل الله البيع) وقرينة ما] تيه دكل ما يسمى بيعا حلالا؛. 


قل, 
و2.3 [دأحل الله البيع؛ وقرينة ما] يبع واحد على الأقل حلالا. 


أ 


قل, 


ويرتبط بمسألة حكم العمل بالعام مسألة حُكُم العَمّل 
بالمخرق لآن «المشرك توع امن انوع الي 0 

اللفظ المشترك: (إذا وردت في نص من التصوصي 
الشرعية كلمةٌ لها معنيان أو أكثر. .. ولم يكن هناك قرينة 
تُعَيّنُ المعنى المراد مِنَ المشترك فَتُرَجَحَهُ على غيره» فهل 
يَصِحَ ‏ والحالة هذه أن يُرادَ بالمشترك كل واحدٍ من معنيبه 
أو معانيه» بحيث يكون لحك الففعلق نه ناكا للجميع. أولاً 
يصح :ذلك بونجب الثر قف تجن إيقوء الدليل على تَعْيِينِ واحدٍ 
منهما؟)2770, 


تقلت :الأصواليوة فى هله الميالة: أنفباء وذهيوا: مداع 


)270 الآأمدي. الإحكام في أصول الأحكام, - 20 ص 83 


- 7١١ الخن» أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء. ص‎ )١( 
وطاهر سليمان حمودة» دراسة المعنى عند الأصوليين (الإسكندرية: الدار الجامعية‎ »١ 
.558 4 للطباعة والتشر والتوزيع. *448 1 ص‎ 
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ثلاثة» يتميز كل واحد منها بتوظيف قاعدة لغوية متعلقة 
بالاشتراك من مجموعة ثلاثية هي : 

قل.: «إذا كُنْتَ أمام لفظ مُشْتَرَكَء سواء كان في الإثبات 
أو في النفي». فاعمل بجميع معانيه إن إمكتك الجَمُعٌ)2» وهي 
قاعدة المذهب الذي يجَوَرٌ إرادةً دلالةٍ المُشتركِ على جميع 
معانيه» في الأمر أو في النهي. 

قل.: (إذا كنت أمام لفظ مشتركء وكان هذا اللفظ وارداً 
في النفي أو في النهي». فاعمل بجميع معانيه إن أمكنك 
الجمع». وهي قاعدة المذهب الذي يجوز إرادة دلالة المشترك 
على جميع معانيه في النصوص الناهية فقط. 

قل.: (إذا كنت أمام لفظ مشتركء. سواء كان وارداً في 
الإثبات أو في النفي؛ فابحث عن دليل يُعَيِّنُ لك معنى واحداً 
يكون الجواة. من الإثبات أو من النفي»؛ وهي قاعدة المذهب 
الذي لا يُجَوّرٌ أن يراد من المشترك إلا واحدا من معانيه. 

؟5- 2-57-4١1١‏ الحقيقة والمحاز 


إذا دار اللفط : بين الحقيقة والمجاز فهل ينبغي الغيها 
سام بمجازه؟ 0 كانت الحفده عند دصرن لاون 
أنواع. حقيفة :وضفية وعقي عرفية وحقيقة 0 0 
السؤال لجان إلى سؤال عن السلمية التي ينبغي أن تُوضَعْ 
للغزاتيت الدلالية الأريعة: الدلالة: الوضعية: 'الدلالة العرقيةء 
الدلالة الشرعية» الدلالة المجازيةء وهي سلمية تُتيحٌ تقديمٌ 
دلالة واحدة وتَفُضِيلها والعملَ بها. وإذا أردنا بيانَ هذه 
المطلعية »ميلد متا 514 جلما كل واحد متها نكت قافلة: لخوية 


: 


لاد 


و 
2 
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ترجيحية تعتمدٌ في فهم النص» فقد يعتمد على : 
سقل!: «قدّم الدلالة الشرعية على الدلالة العرفية» وقَدّم 
العرفية على الوضعية. وقَدُمٌ هذه الأخيرة على الدلالة 
المجازية» أي : 
الدلائة 
الدلالة الشرعية 


السلم (1) الدلالة العرفية 
الدلالة الوضعية 


الدلالة المجازية 


أو يعتمد على : 

سقل,: «قدّم الدلالة المجازية على الدلالة الوضعية. 
وقَدّمِ الوضعية على العرفية» وقدّمُ هذه الأخيرة على الدلالة 
الشرعية». أي السلم )١(‏ معكوساً. 

ولا نريد أن نعرض هنا القواعدَ الترجيحية الأربعة والعشرين 
كلهاء بل نكتفي بالإشارة إلى أنه من الضروري التمييرٌ بينها إن 
كنا نُرِيدُ وَضْفَاً دقيقاً للمارسة الفقهية» موضوع تقنين علم أصول 
الفقه. ولا شك في أن الاختلاف في فهم النصوص الشرعية» 
مَرَدهُ إلى الاختلاف فى هذه القواعد. 
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#1١1١ ١‏ - المنطوق والمفهوم أو «النظر في وجوه 
الوقوف على أحكام النظم». 

يرا الاأصبو لبوق المسلهيون أن 'للقول. الراحك مسجويات 
دلالية. حاولوا حصرها بالاعتماد على جملة من المعايير : 

معيار القَصّدِيّة فالقول من حيث صبغته َمِل دلا لتننع 
واحدةٌ تكون مقصودةً ومرادة من صاحب القول». وقد سمى 
الأصوليون هذا المستوى الدلالي بدلالة العبارة» وأخرى» وإن 
كانت ثابتة لغةَ. فهى غيرٌ مقصودةٍ من صاحب القول» وقد 
سموها بدلالة الإشارة. 

معيار الاضمّارء إن القول من حيث صيغته يستلزم دلالاتٍ 
أخرى غيرَ عباريّه وإشارتّه» وقد يكون هذا الاستلزام مُتَقَدَماً 
وقد يكون عتات أه 'وقن تكن" الدلالة السطارمة متصودة؛ :وقد 
تكون غير مقصودةٍء وعليهء كان القول. من حيث معيارٌ 
الِإِضْمَارٍ واللزوم نلال على : 

- دلالةٍ لازمةٍ مُتَقَدَّمَةَه وقد سمّاها الأصوليون بدلالة 
الاقتضاء. وهي دلالة القول على معنى يلزم أن يُفْتَرَضِْ لكي 
نَصِحَّ عبارتة من الناحية الشرعية أو من الناحية العقلية. 

دلالة لازمةٍ مُتأخرةٍ مقصودةء. وقد سمّاها الأصوليون بدلالة 
الايماء. وهى دلالة القول على معنى ناتج ولازم عن عبارته. 

دلالةٍ لازمة متأخرةٍ غير مقصودةء وقد سماها الأَصَوَليون 
بدلالة الإشارة. لأنها غير مقصودة. 


معيار التَوسِيع. أن القول لا يتعلق بالمنطوق به فقطء بل 


١ 8 


يتعلق 06 بما يساوي المنطوق به من جهة وما يعْتَبَرُ أؤلى 
منه بالحُكم من جهة ثانية. وبالتالي يُوَسعْ القول دل على 
المساوي» وقد سمّى الأصوليون هذه الدلالة لحُنَ الخطاب. 
وليدل على الأولى» وقد سمّى الأصوليون هذه الدلالة فُحْوَى 
الخطاب. 

معيار الافادة كي يكون القول مُفيداً إفاد ده تامة لا بد من ألا 


يكون دالاً فقط على المنطوق به دالا أيض علن: التسكوت عن 
دلالة مَنَا قْضِة + وسمى الأضوليون هذه الدلالة دليل الخطاب. 


يمكن إجمال المستويات الدلالية للقول الواحد فى الخطاطة 
الثالية: 






الدلالة على ما هو مساو للمنطرق في الحكم أ 


الدلالة على لازم مقصود يتوقف عليه صدق  ]‏ ......: دلالة الاقتضاء ١‏ الف 


الكلام شرعا أو عملا 1 : 2 
الدلالة على لازم مقصود لا جوقف عليه صدلى ] دلالة الايماء ا [ الاعشام | ١‏ 
الكلام شرعا أو عتقلا أ د 
الدلالة عل لازم غير عقصود ...2 الإشارة 454 
لوف 41 
| د 

7: 
0 

3 
3 
0 
2 
«دلالة تثبت بدفس اللفظ ولا تكون مقصودةة 8 

لدسهيه ‏ [هد] ‏ هم 
(الدلاثة اللفظية) (الدلالة العقلية) 


ييل 


كانت العاية الك توحاها الاصؤليون من :معنف "«المبعويات 
الدلالية : 


بيان مراتب الدلالة التي ي' ينبغي أن يَعْمَلَ بها بالنسبة لنص 
واحد [المنطوق]. 

ينان كنية كن النصوص «وترسي النفيق '( انهو 

عاننان طرق الترجيح بين النصوص بالاعتماد على مستوياتها 
الدلالية [المفهوم/ المنطوق] . 

وارتيا بمبحث العسحؤيات الدذلالبة الساتق» 00 آخر 


يتعلق بدرجة وضوح الأقوال وخفائها. 


مستويات القول من حيث الوضوح والخفاء : 


تأسيق ترنيت الأصوليين لهذه المستويات على توظيف 


معسان: النسخ ومعيار التأويل ومعيار القصدية ومعيار 
الغموض: رنظية لحل هذه المعايير في الجدول التالي : 


١/١ 


المعسى 
واضح ومقصود ولا يحتمل التأويل ولا يعمل النسخ 


/ 
ل 
0ك 
ا 00 


.| |١ 
مجطل سال الما‎ 










من جهة الموؤول 





غامض يحتاج إلى تأويل وبيان 1 


المتشابه غامض غموضا مطلقا 


القول 


من جهة المشرع 


توخّت سُلمِيةٌ وضوح الأقوال وخفائها المسائل التالية : 

)١‏ حَصّرَ المبادئ الأساسية في التشريع. والأصول الثابتة» 
وهي النصوصٌ الشرعية المُحكمة غيرٌ القابلة للنسخ. وبالتالي 
كانت هذه الأصول مبادئ ومقدماتٍ تَعْتَمَدُ في توظيف القواعد 
النسقية» على مستوى البيان المنفصل أو على مستوى رفع 
التعارض بين نصوص النسق. 

)١‏ حَصّرَ مجال التأويل. وهو مجال النص والظاهر 
والخفي والمشكل والمجملء وهو المجال الذي يُتيحٌ تلْيِينَ 
النصوص وتَعْديلّها. 

*) بيانَ وجوه ترجيح الأقوال» فالأقوال المحكمة مُرجحة 
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على الأقوال النُصُّوصٍء. وهذه مُرجحة على الأخرى التي تقع 

4-1١1١ -5‏ صيغ التكليف 

لجا كان النسنى الشنوعى إمناوا القثمة قوصية مك مجموعة 
محصورة من القيام (الوجوب. الاباحة» الكل الكراهة. 
الحظر). وكان استخلااص الدلالة الشرعية من النص الشرعى » 
قبيطا للقيمة الشرفة الع فده التضن: للفعل المر عد شرعاء 
كان لا بد من البحث في العلاقة الدلالية بين القيم الشرعية 
وصيغها اللغوية» وهذا ما قام به الأصوليون في مبحث «صيغ 
التكليف» أو (اصيغ الحكم) الذي تناولوا فيه ا حقيقة 
نوف اللرخو مدي السظر و انافاس اليخطففة .ينها ورصعتننا 
اللغوية. وسنركز في هذا المقام على المسائل التي لها علاقة 
بالقواعد اللغوية فقط. 

إن أهم مسألة تناولها الأصوليون في هذا المبحث هي: 

- انفتاح الصيغة من حيث دلالتها على القيمة الشرعية من 

- الدلالة على القيمة الشرعية الواحدة بصيغ مختلفة من 

انفتاح الصيغة الواحدة دلالياً. وسنمثل على هذا الانفتاح» 
بانفتاح صيغة الأمر في اللغة: 

«إن صيغة الأمر فى النصوص الشرعية وفى اللغة. لا تدل 
دائماً على طلب الفعل» وإن كان الطلب أشيع في دلالتها. فقد 
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ترد لغيره كالقيدفن والانذار والتمني». وفى الطلب تتفماوت 
دلالعها “عليه سق الوحويت: .و التنن 7 

الدلالة على القيمة الشرعية الواحدة بصيغ مختلفة. فالأمر 
مثلاً يُدلَّ عليه ابصيغ صريحة غير صيغة الأمر المعروفة في اللغة 
(افعل)» وذلك نحو قوله تعالى: كُيِبَ عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ 02 
[البقرة : 147] وقد يرد بصيغة الوصية كقوله تعالى : ليُوصِيكمْ 
اللَهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَكَرِ مِكْلُ حَظ الأنكيَيْنِ»_ [النساء: »]١١‏ أو 
بصيغة الفعل «يأمر») كقوله تعالى: هن اللّهَ يَأ مركم أن تُوَّدُوا 
الآَمَانَاتِ إلى أَهْلِهًاك [النساء: 048]» وقد يرد بصيغة المضارعء 
أي 0 خبري يُقصدٌُ به الطلب كقوله تعالى: #وَالْمُطَلْقَاتٌ 
يتَرَئَضْنَ بِأَنفْسِهنَ ثَلانَةَ قَرُوءِ4 [البقرة: 00]878". 

هل تدل صيغة الأمر على قيمة الوجوب. أم على قيمة 
الندب» أم على قيمة الاباحة فقط؟ ذهب الأصوليون مذاهب 
مختلفة : 

«الأول» هو أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه 
ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة . 

الثاني» أن الأمر حقيقة في الندب. 

انالف أنه مشترك اكشراكا لنظا ين الوجوته و التدت: 


[الرابع] التوقف حتى يقوم ما يدل على المراد منه)"' "©. 


.19 حمودةء المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
.57 المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 
الخن» المصدر نفسه. ص لل ل‎ )( 


106 


وعليه يمكن اعتبار هذه المذاهب الأربعة بمثابة قواعد 
لقواية "لاستكناط "القيمة «الشرضية عن 'النضن: الشرعى: 

؟ 7-01١‏ القواعد النسقية عند الأصوليين المسلمين 

وتتكون كما رأينا من مجموعتين جزئيتين : 

١-71١ ١‏ قواعد البيان المنفصل 

إن"كان القر آنتوحيا يتعند بعلاوقة» والنتئةوحيا متقولا غير 
متعبد بتلاوته» فإنهما معاً المصدران الأصليان في التشريع 
الإسلامى, ويشكلان» عنذ المسلمين» وحدة تام 25 للا خلااف 
فيها ولا تعارضء لأنها تعبير عن إرادة واحدة. ويجمع الأصوليون 
على أن ما من لفظ أجمل في مَحَلُ من الكتاب أو السنّة إلا 
ووجدنا داخل الكتاب والسنّة ما يفسره ويوضح المراد منه» 
فالقر ان تير يعفية بحفدا» ”و القر ان 0ه :البيةه بو الفينة تيكها 
القرآن أيضاًء كما أن الإجماع يشرح السُئّة'"'2. وتتجلى العلاقة 
التشارحية بين الكتاب والسْئّة» بصفة خاصة على ثلاثة مستويات : 
التفسير والاستثناء والتخصيص. والأدلة المعتمدة فى هذه 
المستويات هى: 

“التضن 'التشويعى .مرخ القر ان اق السنة: 

3( الإجماع. 


*') قاعدة تشريعية عامة منصوص عليها فى القرآن أو السئّة. 


مج (القاهرة : مطبعة السعادة» كه ده ص ل . 


عفن 


4) قاعذة نقيية كنت أن الشارع قد لاحظها في جزئيات 
ا نيا 

ولاقشك فى أن هذه الآدلة بمعراقة فى .هنا بننها قراتا نكنة 
1 انما أشنا ونيا قاذ ْ 


التفسير والاستثناء والتخصيص 


القاعدة الفقهية 
سلم )001 القاعدة التشريعية المنتصوص عليبا 
الاجماع 


النص التشر يعي 
النص 


ينيك إذا "كان تفن تشريعن مان قابلا العفسير أو 
الاستثناء أو التخصيص» وكان ذلك ممكناً سواء بقاعدة فقهية 
أو قاعدة تشريعية أو إجماع أو نص تشريعى آخر نغ فإن 
السلم. كقاعدة نسقية» يقضي بتقديم وترجيح التفسيز أو 
الاستثناء أو التخصيص الذي تتيحه القاعدة الفقهية على التفسير 


(1) فتحي الدرينيء المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي 
(دفشىق: دار الرشيدة» كا 19) ص .١105‏ 
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أو الاستثناء أو التخصيص الذي تتيحه القاعدة التشريعية» 
وتقديم هذا الأخير على التفسير أو الاستثناء أو التخصيص 
الذي يتب حه الإجماعء. وتقديم الإجماع يخ التفسنين والاستتتاء 


والنتصيضن .غلى: النصوض اللشريشيةة: 
النصوص في تفسير واستثناء تخصيص أقوال المشرع». 


النص التشريعي 
سلم (؟) القاعدة التشريعية المنتصوص عليبا 
اللاجماع 


القاعدة الفقهية 
النص 
ويمكن صوع قاعدة هذا السلم بالشكل التالي : 


سقن؟: ا(قدم النصوص ثم القواعد التشريعية ثم الإإجماع 
فالقواعد الفقهية في تفسير أقوال الشارع واستثنائها وتخصيصها». 


١ اا‎ 


التفستير والاستثناء والتخصيص 


سلم (م) القاعدة الفقهية 


النسص 


سقنم: «قدم الإجماع ثم لحرا الفقهية ثم القواعد 
التشريعية ثم النصوص في تفسير أقوال المشرع واستثنائها 
وتخصيصها». 

إن ضبط قواعد البيان المنفصل» في نظرناء وسائل نظرية 
وإجرائية من جهة وإيديولوجية ومعيارية من جهة ثانية» ويكفي 
لتبين ذلك أن نقارن بين القواعد الثلاثة السابقة. فالقاعدة الأولى 
إعطاء الأسبقية والأولوية لجماعة المشرع لهم في تكييف النصوص 
التشريعية وتليينهاء لأنهم هم الذين يستنبطون أو يستقرئون القواعد 
الفقهية» إن هذه القاعدة تقدم روح الشرع على حرفيته ومنطوقه. 
ولأيفن: أن -تحتافب الأرواح» باختلاف المستقرئين. 
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أما القاعدة الثالثة فإنها حينما تنص على تقديم الاجماع 
على القواعد الفقهية المقدمة على النصوص»ء فإنها تقدم في 
الشرع الذي سيق للسابقين أن استقرؤوه وأجمعوا عليه. 
وبالتالي أعطت الأسبقية والأولوية لجماعة المشرع لهم 
السابقين في تكييف النصوص التشريعية وتليينها. 

أما إذا انتقلنا إلى القاعدة الثانية. فسنجدها مقدمة 
للمشرع ولأقواله» منطوقها ومفهومهاء. على اجتهاد المكلفين 
الاستقرائى المفضى إلى القواعد الفقهية. 

يمكن الجانب الأيديولوجي والمعياري إذن في بيان الوجه 
الذي ينبغي أن نتعامل به مع أقوال المشرع» ويكمن الجانب 
النظري الإجرائي في بيان السبيل الذي يُسّلك في تفسير أقوال 
المشرع وتعديلها تخصيصا أو اشكناء: 

2-7-3511 قواعد رفع التعارض 

تداول الأصوليون المسلمون جملة من هذه القواعد 
«في باب الترجيحات». ولن نهتم هنا إلا بالتعارض الظاهر 
بين منقولين الذي يتجلى». حسب ابن حزم مثلاء في أربع 

المرتبة الأولى: وهي أن يكون أحد المنقولين أقل معاني من 
الآخرء فيجب «ألا يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني»”"''. 


مركو 
)299 ابن حرمء المصدر نفسه » 3 0 ص 2 .١‏ 
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المرتبة الثانية: وهى «أن يكون أحد النصين فرع يح 
هنا أوعكية الفيفن. الاح أو حاظراً بعض ما حظره النص 
الآخر”” ". إن الخلاف بين النصين هنا خلاف في الكم فقطء 
وهذا لا يعتبر تعارضاً لامكان العمل بالنصين معا. 

المرتبة الثالثة: وهى «من أدق ما يمكن أن يعترض أهل 

حك التسين اق | قو يعمل ناه دلقي كتف با أ اومان 
ما أو على شخص ما أو فى مكان ما أو عدد ماء ويكون فى 
النص الآخر نهي عن عمل ماء بكيفية ماء أو في زمان ماء أو 
مكان: ها أو عدد ما از عذو. ها 

ويكون في كل واحد من العملين المدذكووير: :: شيء ما 
تمكو ان«يسفتق مه الاخره وذلك أن يكون على ما وصفنا 
فى كرب العن مرخ التصين المذكورين حكمان فصاعداء فيكون 
بعض ما ذكر فى أحد النصين عاماً لبعض ما ذكر فى النص 
الآخر ولا شيء آخر معه. ويكون الحكم الثاني الذي في 
النص الثاني عا لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر ولا شيء 

4 

آخر معه 

7 سر و وله على الس جع لين اتا 


)2 المصدر نفسه. ج ,2 ص .١157‏ 
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ونص عام ناه هو (لا يحل لامرأة نَوْ من بالله واليوم الآخر 

وفق تعارعن خقيتى لأنه لآ بيمكن العمل ,بالنضيق. معاء 
فإها أن تعقير التفن. الناهى. استستتاء: من التضى «الاهن»:.وبالتالن 
اجيفنبى «القعانة .مو #النان: بواقا ان عتبر ‏ الكون الامتر 
م للنص الناهى. يبحيث تصبح دلالة هذا الأخير هى : 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
زوج أو ذي محرم منها اللهم إلا إذا كان السفر مما أمرت به 
أو ندبت إليه). 

لرفع التعارض إذن لا بد من إدخال تعديل على أحد 
نص تالث» مثل : 

١(لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله) (حديث). 
الناهي الذي يصبح : 

١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
وخ أذ ذي محر منها اللوسم إلا أن يكوان السفن إلى, مستحد 
من مساجد الله). 

وبالتالي يصبح غير معارض للنص العام الآمر: #والله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# لامكان العمل 
عا ا 


المرتبة الرابعة: وهى أعلى مراتب التعارض» بأن «يكون 


م8١‎ 


أحة. التصييع. خخاظرا لما أبيي افق الضن الآخر بأنيرنة "+ وقد 
اختلف الأصوليون في وسائل رفع مثل هذا التعارض» وأبسط 
وسيلة في نظرنا هي وسيلة ابن حزم ومقتضاها «أن ننظر إلى 
النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد منها [أي من 
التضبيز. المتغارضين ] فشر كةو ناخل بالاغ .لذ يجو عبن هذ] 
أصلاً». لأن اليقين مقدم على الظن» ومن اليقين أن النصوص 
الكرغية: مكدلة لنا فحن عليه من تصضرفات: وأعمال: أكثر مد 
كونها موافقة لما نحن عليه. والنص غير الموافق هو النص 
المعدل.» ومن ثمة وجب تقديمه. 


#1١ *‏ - القواعد الوظيفية عند الأصوليين المسلمين 
-١ - ”-1١ 1‏ قواعد إثبات العلة 


يرى أغلب الأصوليين المسلمين أن معظم النصوص الشرعية 
إنما شرعت لحكمة: جلب مصلحة أو دفع مفسدة”"'"'. وبالتالي 
كان في الإمكان أن نضع بجانب كل نص شرعي منهاء الحكمة ‏ 
التي توخى تحقيقهاء بحيث يصبح النص التشريعي مُسّيْدا القيمة 
الشرعية التي يتضمنها لا إلى منطوقه وحده» بل أيضاً إلى كل ما 
فقن إلى مدق المعدليدة الى آرزاة عكليها أو إلى بنع المضيدة 
التي قصد دفعهاء فتحريم الزنا مثلاً يتوخى منع خلط الأنساب 
وبالتاليى كان كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خلط الأنساب» 
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(7) يقول محمد عز الدين عبد السلام: «والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد 
أو تجلب مصالح». انظر: عز الدين ابو من عبد العزيز بن عبد السلام» قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام, 2 (بيروت : دار الكتب العلمية» [د. ت.1). ج 3 ص 8 
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ممنوعا شرعاً. يسمي الأصوليون الحكمة في تشريع النص 
علته. فعلة تحريم الزنا مثلاآً هي حفظ النسبء. ولما كان اعتبار 
وصف ما علة «حكما خبرياً غير ضروري [كان] لا بد في إثباته 
مو سند وأدلة إثبات العلة بصفة عامة متراتية يما مرخ 


حيث القوة» وبالتالي يمكن تقريبها بالسلم التالي: 


ولعل أهم رتبة من هذه الرتب» من الناحية اللغوية ‏ 
المنطقية» هي رتبة الإيماء والتنبيه حيث «يكون التعليل لازماً 
فق مذلول اللفظ وضعاء .ل أن .يكوان اللفظ دالاً بوضعه على 
التعليل)'*" كما هو الكبأن بالنسبة للمرتجة الأول (التضن 
الصريح)» أي إن التعليل مستنبط من النص الشرعي. وضابط 
الإيماء والتنبيه «كل اقتران [للحكم] بوصف لو لم يكن 
أو نظيره الملل كان يعدا 0 
للاستبعاد) 0 وذلك لأن ذكر هذا الوصف (ر يمتنع أن يكون لا 
لفائدة؛ لأنه عبث» فيتعين أن يكون لفائدة» وهي 0 كونه علة 
أورتساء:فلة أو شبرطا:: والأظهر كو تتهلة الآنه الأكثر .فى 
تعر نات الشرى ٠١5‏ إن قوق الاصيولين يليل للايساة ابي 
كمسلك من مسالك العلة» مؤسس على مبدأ خطابى» صاغه 
الآمدي في أحكامه بالشكل التالي : ١‏ 


(5؟) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح لمتن 
التنقيح في أصول الفقه. ١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 9145١)؛‏ ج ” ص 58. 

(5١؟)‏ الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. ج 7 ص 57". 

(5) التفتازاني» المصدر نفسه. ج ١‏ ص 58. 

(70) محمد بن على الشوكاني. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
(بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء »)١91/4‏ ص .7١7‏ 
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العلة 
النص الصريح 
الاجماع 


التنبيه والايماء 


السبر والتقسم 


المناسبة والاخالة 


النسص 


إن المتكلم «لا يُقَدُّم فى الغالب على ما لا فائدة فيه وإذا 
كان ذلك هو الظاهر من أحاد العقلاء فممن هو أهل للرسالة عن 
الله تعالى ونزول الوحي عليه وتشريع الأحكام أؤلى)”*". 

ولِقَرْنِ الوصف بالحكم مراتب حصرها الأصوليون في 
ستةء كل واحد منها مؤسسة على مبدأ خطابي. 

المرتبة الأولى: «ترتيب الحكم الموصوف بفاء التعقيب 
والتسبيب في كلام الله أو رسوله أو الراوي عن الرسول». 
فهذا الترتيب يستلزم أن يكون الموصوف علة للحكم.ء 
لأآن استعمال «الفاء» يشعر بالسيبيةء وهى ظاهرة فيهء 
والشطلايه ا مسد قير السيعة تمن يهان عند كلام الله 


(م؟) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام. ف 0 ص ضرم 
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والرسول. ويمكن اعتبار مبدأ هذه الرتبة الخطابي مبدأ التصادق : 
المتكلم يصدق المخاطب القول ولا يلبس عليه. 


المرتبة الثانية: «ترتيب الحكم على سؤال»» مثل ١ما‏ لو 
حدثت واقعة». فرفعت إلى النبي (345).» فحكم عقيبها بحكم» فإنه 
يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم). وترتيب الحكم على 
سؤال هو بمثابة ترتيب الحكم على وصف بفاء التعقيب» وبالتالي 
كآتت دلالنة غلن التعليل :مؤمسة أيضا علس .مبذأ التضادق الم كور 
ومايبرر تمثيل ترتيب الحكم على سؤال بترتيب الحكم على 
موصوف بفاء التعقيب والتسبيب»؛ أصل خطابي يتعلق بالجواب عن 
السؤال» ويصوغه الآمدي بالشكل التالي: - 

«الأصل أن يكون الجواب مطابقاً للسؤالء لا زائداً عليه 
ولا ناقصاً عنه: أما الزيادة فلعدم تعلق الغرض بهاء وأما 
النقصان فلما فيه من الاخلال بمقصود السائل». 

المرتبة الثالثة: «أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم 
يُقَدّر التعليل به لما كان لذكره فائدة» ومنصب الشارع مما 
ينزه عنه». والمبدأ المعتمد فى دلالة هذه المرتبة على التعليل 
ان المتكلم لا يندم إلا على ما فيه. فائدة: تبليغية. 

المرتبة الرابعة: «أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم 
بذكر صفة». فإن ذكر هذه الصفة يشعر بأنها «علة التفرقة في 
الحكم.ء حيث خصصها بالذكر دون غيرهاء فلو لم تكن علة 
لكان ذلك على خلاف ما أَشْعِرَ به اللفظ. وهو تلبيس يصان 
منصب الشارع منه). 


المرتبة الخامسة: «أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان 
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تقضولاء ون اقلم يذكو افي أثنائة شنا لخر الى لم يقدر كونه عله 
لذلك الحكم ار لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا 
بآخره» فإنه يعذل خبطا في اللغة واضطراباً في الكلامء وذلك 
مما تَبْعْدٌ نسبته إلى الشارع». ولعل المبدأ المؤسس لدلالة هذه 
الرتبة على التعليل هو مبدأ الاقتصاد فى الخطاب. 

المرقة"الآأخيرةة أن بذكن :رضنا قتنانسا ضالحا لأن: يكون 
علة؛ لأن من عادة المشرع «اعتبار المناسبات دون إلغائهاء فإذا 
قرن بالحكم في لفظه وصفاً مناسباً غلب على الظن اعتباره له». 
وقد حاول بعض الأصوليين حصر هذه المناسبات «بالنظر إلى 
جري العادة المألوفة من شرع الأحكام» التي «إنما شرعت 
لمصالح العبيد). 

؟ ‏ ١1د‏ ” ”7 سلمية المقاصد والمناسبات 


الغايبة حفظ الدين 
حفظ النفس 
صل حفظ العقل 
حفظ التسل 
مقصد ضروري حفظ المال 


فرعي > وهو الك للأصلي أو المستتبيط 


مالك , 


ظ ٠‏ صل 
تدعو إليه الحاجة 
مقصد غير ضروري فرعي 


لا تدعو إليه الحاجة 
النص 
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إن وظيفة هذا السلم هي إغناء: النسق الشرعي بلصوص 
تشريعية جديدة تحفظ تحقيق المقاصد التي توخاها الحو 
0 المقاصد ارود والاصلةء ويميدل هذا الع اي 
0 تتوخاها: تقديم الرتب العليا على الرتب الدنيا. 
 "“‏ خلاصة 

)١‏ تتعلق ولالة الشطظات: الشروعي »+ عنتة الأص وليك 
بالمقصود منه الذي يتعين بجملة من القرائن والأدلة المستمدة 
من مجموع الكتاب والسُنّة وأقوال أهل الحل والعقد. 

)يق هذة الدغوئ السيعاتة الأضولية"الأسافن الذئ 
الذي اعتمذه ابن تيمية في الرد على مبحث الدلالة المنطقى وفى 
تحقيقه تحقيقه السديد في مسألة التحديد. 

0( لم يتفطن أو امن الغزالي للتعارض الجوهري بين 

؛) نظرية الأصوليين في الدلالة جديدة بالمقارنة مع 
الكلورة البوناتية :و الوو فاق كنا عر فتاه انها 
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القسم الثانى 
المنطق الشرعي الإسلامي والمنطق اليوناني 
من خلال أبي حامد الغزالي 
وتقى الدين أحمد بن تيمية 


الفصل الماس 
تحديد الإشكال المنطفقي 
في الميدان الشرعي 


. 
ج» 


إذا كان الفقيه ملزماًء بشكل أو بآخرء بتأويل النصوص 
الشرعية ليستنتج منها قضاياها الشرعية الأولى والمبادئ التشريعية 
العامة» فهو أيضا فى سعيه للافتاء فى النوازل الجديدة التى لا 
تعن اتتوعنا راودا افيهاه أي فى شعي مناه قنينة ارقي لنهان 
مستجد من أفعال المكلفين.» مَلِرْمَ بأن يكون تقويمه الشرعي 
للفعل المستجد مُلائماً ومُنّسقاً مع ما استنتجه من نصوص 
المشرع المتعلقة بالأفعال المنطوق فيها بحكمها وقيمتها الشرعية» 
بعبارة أخرىء لا بد من أن تكون القضية الشرعية الثانية التي 
يقضي بها الفقيه. مَبِنِبّةَ على أصلين على الأقل : 

)١‏ قضية شرعية أولى أو مبدأ تشريع عام (ق أصل]. 

)غتلاقة فاببيق الفعل المسْتحد الذى تين القفبية 
الشرعية الثانية جِهَتَهُ الشرعّية والفعل الذي ثُبَيّنُ القضية الشرعية 
الأولى أو المبدأ التشريعي العام حُكْمَهُ (ق ع (ف, أ)). 
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إذا كان علم يتل الفقه يكشف عن قواعد تأويل 
النصوص الشرعية» ويعمل على تحريرها وتدقيقهاء فهو أيقينا) 
ير مي إلى الكشف عن وى انبناء القضايا السرعية الثانية على 
أصليها الهل كورمن 5-80 ا فيها بين الوجوه المشروعة 
والمقبولة. والوجوه الفاسدة والمرفوضة. 

ويمكن تقريب صورة انبناء القضية الشرعية الثانية على 
أصليها بالجدول التالى : 
القضية الشرعية الأولى أو 


العلاقة بين الأصل | وجه الانبناء المشروع ٠‏ القضية الشرعية 
المبدأ التشريعي العام والفرع الثانية 


مقدمات الاستدلال الفقهي قواعده وقوانينه 







قغنية استنيجث: بفضل آليات التأويل. المتظقية ب اللقوية 
من جهةء وقضيةٌ لا ينظر إليها فقطء كتعبير عن إرادة 
المشرع» بل أيضاً كوسيلة إجرائية لتوليد مزيد من القضايا 
الشرعية الجديدة من جهة ثانية. ور انَسَام «(ق أصر) بطابع 
إجرائي ؛ إدراح الفقيه لها في لم تقويمي للأفعال» نفترضه 
مُتَحَقّقاً لديه سلفاً من حيث إفضاؤها إلى القيمة الخرعه 
والخلقية» أو اتصافها بها. بعبارة أخرى» نفترض أن الفقية مزودٌ 
بترتيب معين للأفعال» من حيث وجوبها (وحسنها) أو حظرها 
(وقبحها) أو إباحتها (وجوازها). يكون في قمته ورأسه «الفعل 
الأمثل» في الوجوب أو في الحظر أو في الإاباحة» وبالتالي 
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يكون إدراحٌ الفقيه ل «ق أصل» في سلمه التقويمي للأفعال 
مَتَردّداً بين أن يُعتبرَ الفعل الذي تبين «ق أصل» جهته الشرعية 
«الفحل الافعل1«نفسه:والملتفق اع عم غبه جلك القيهة 
الشرعية» وبين أن تعقير: فى درجة أدنى من درجة «الفعل 
الأمثل». فإذا كانت «القيمة الشرعية» مثلاً هي «التحريم». وكان 
«المجال التداولي» متعلقاً بالتصرف مع الوالدين المنهي عنه. 
فقد يكون «التأفيف» المنهى عنه فى 99 المشرع هو «الفعل 
الأمثل» نفسه الذي يعتبره الفقيه رأس سلم التصرفات القبيحة 
تجاه الوالدين» أي يكون لديه السلم التقويمي : 

إن علاقة القيمة الشرعية (الوجوبء الحظر. . .) بالفعل 
الإنساني لا تنتقل فر قيمة الانطباق وقيمة عدم الانطباق» بل 
إنها تحتمل مراتب متعددة لا يكون فيها الانطباق وعدمه إلا 
الطرفين المتباينين دعي لاد 3 شكل ١ق‏ 0 إلا رتبة 
العام 50 بها الذي الومياة ا لدى اليه الْمسْعَول. 


العحريم والقبح 
1 الفعل الأمغل _- «التأفيف» 
التصرف مع الوالدين 3 2 0 
الأفعال الأخرى +١‏ 53032 
نَ 


1 


وقد يكون «التأفيف» المنهي عنه في خطاب المشرع في 
درجة تالية لدرجة «الفعل ابل الأولى بالتحريم من كل فعل 
آخرء في نظر الفقيه» كأن يُدْرَجَ مثلاً تحت «الضرب)'*': 


التيحر 6 والقبح 
1أل الفعل الأمثل - «الضرب» 
2 | 02 و أ 
التصرف مع الوالدين «التاهفف» 
ش الأفعال الأعرى !| درجة من 
ا 2 دان. 
ن 


وتظهر الأهمية الإجرائية لافتراضنا بتحقق هذا السلم العام 
عند الفقيه المستدلء إذا ما انتقلا إلى تحليل المكوّن الثانى 
الأساسى من مكوّنات مقدمات الاستدلال الفقهى». 


إنها قضية بين علاقة ما بين الفعل المستجد (الفرعء الغائتٌ» 
حكمه) والفعل' المتضيوض على حكنه (الآأضلء الشاهدٌ)ء ويتم 
ذلك عن طريق. بيان ثراتت: ما بين #الفعل الأمثل» م 


المستجد) و«الفعل المنصوص على حكمه» من حيث انطباق 


(*) لا ندعي أن تحريم الضرب دليل على تحريم التأفيف. إن المقصود هنا بيان 
التراتب بين الأفعال فقط. 
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القيمة الشرعية عليهاء وهكذا نكون أمام ثلاث إمكانات 


3 


ثر تيبية. 
القيمة الشرعية 
أوالةمتظيق القيية الفعل الأمثل 
الشرعية على «الفعل , 
اللي ص كر من الأصل - «الفعل ا مخصوص عل حكمه) 
انطباقها على «الفعل 
الستكم الفرع - «الفعل المستجد» 


القيمة الشرعية 
ناميا تنطبق القيمة 1" اله 5 
الشرعية على «الفعل نق للد 


اي له 
١‏ تومن الفرع > (الفعل المستجد) 
انطباقها على «الفعل 


القيمة الشرعية 


ثالثاً: يتساوى «الفعل الفعل الأمفل 
المنصوص» و«الفعل 1 
المستجذا من حيث 1 
ل الأصل / الفر ع 
انطباق القيمة الشرعية 
عليهها: 

و و ححده الانبناء 


إن المقدمة الثانية في الاسعد لال الفقهي, 0 وف )»2 
تقضى بترتيب: الفرع بالاضافة إلى. الأصل :في إظان السلم 
التقويمي العام الذي نفترض الفقيه المستدل موقا به. 

ولما كان استدلال الفقيه لا بد من أن يعتمد على ١ق‏ 
أصسراء» وكانت هذه الأخيرة, مجرد درجة من درجات السلم 
التقوريمي 0 رَجَع ابخدلال الفقيه في النهاية إلى الاستدلال 


بدرجة على اخوف: فإذا كانت «ق ايز 1 اك ادرجة أعلى من 
درجة «الفعل المستجد) كان استدلاله استدلالاً بالدرجة العليا 


غلن الدرسة الدانا. :وهو هاا شعن قاين ال ول" 
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القيمة الشرعية 


الفعل الأمثل 


الأمسيل 
ني 


وإذا كانت «ق إمر» في درجة أدنى من درجة «الفعل 
اتسيشفبنة: كان :اسعولال ‏ النعه اسعز لال «بالدريخة: اننا على 
الدرجة العلياء وهو ما يسمى بقياس الأدنى : 


القيمة الشرعية 
الفعل الأمثل 
للم 
مالا ظ 
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وإذا كانت «ق امر) فى درجة مماثلة لدرجة «الفعل 
العيجن ا كان: اسعدلاك النقيه انعدلالا بالتساوئفى: الدرحة: 
وهو ما يعرف بقياس المساواة: 


القيمة الشرعية 
الفعل الأمثل 
الأصل 0 الفرع 


العلاقات الاستدلالية الأساس في الميدان الشرعي إذن هي : 

)١‏ الاستدلال بالدرجة العليا على الدرجة الدنيا (قياس الأولى). 
؟) الاستذلال: بالدوحة الذننا على الذرحة: الغليا (قبامن. الأدنن). 
© الاستدلال بالشارق فى النارعحة (قياس المساواة): 


ويعود القياس الأصوليء كما نجده مُحرَّراً عند الأصوليين 
المسلمين» إلى علاقة من العلاقات الثلاثة السابقة» لأنه يكون 
إما بإبداء الجامع بين الأصل والفرع. 

وإما بإلغاء الفارق بينهماء فإن كان بإلغاء الفارق رجع إلى 
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الإقرار بوجودٍ مساواةٍ بين الأصل والفرع» فكان بذلك استدلالاً 
بالتساوي في الدرجة (قياس مساواة). أما إن كان بإبداء الجامع, 
فإن الجامع امنا أن يكون مقف في الأصل بشكل أقوى من 
تحققه في الفرع. فيكون القياسن فئ هذه الحالة انضنلةلا 
بالترحة العلنا عن الارجة: الدنا (قياين الأول )د 


م ال ا ل ا 
)0 العليا (قياس الأدنى). 


وإما أن يكون متحققاً فيهما بشكل متساوٍ ومتمائل» فيكون 
القيان “فى هذه :الحالة قيان _مساواة: 


ولا شك في أن الحديث عن العلاقة بين المنطق اليوناني 
والمتيهية الأضولية”" قن الاسعدلالالشوغن». نتفن. ايكون 
حديثاً عن العلاقة بين قواعد التدليل التى نجدها فى النظرية 
المنطقية اليونانية وقواعد التدليل التي تقوم عليها العلاقات 
الافخيلا نيه الحلا “فيانن "الاددى:ة فيان الاولن ».قباس 
ادم سام هذه العلاقة من خلال جملة من التساؤللات 

- هل نادى الغزالي بضرورة توظيف المنطق اليوناني لأنه 
المنطق الذي يُمَعَدٌ للعلاقات الاستدلالية الثلاثة السابقة» أم أ 
اعتبر هذه العلاقات لا ترقى إلى مستوى العلاقات الاستدلالية 
«العلمية» و«البرهانية» التى نجدها مضبوطة فى المنطق 
النوقاتي ع و القالى يفي تعريضن الا بعلا زات المسترعة فى 
قالبها باستدلاللات مصوغةٍ في قالب القوانين المنطقية اليونانية؟ 
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قل كان ف اتن: تيمية اي المنطق اليوناني ورفضه 
لملاءمته و«علميته» راجعين إلى ع هذا الصتطى..مما يبور 
مشروعية القياس الأصولي؟ 

ونيا كانت هد | لعاة لات سملن تمرفقيت بقن #المطروية 
المنطقية اليونانية»). تعارضين: لزم» من الناحية المنهجية. 
6 هذه النظرية» ولول معالمها. وعرّضٌ قواعدهاء ان 
خسوضياتك هذه الاخووة. قد العمل على شالع مده 
التساؤلات. وهكذا رأينا أن تتم معالجتنا لمسألة «توظيف 
المنطق اليوناني في إحكام الاستدلال الشرعي من خلال أبي 
حامد الغزالى وتقى الدين أحمد بن تيمية» من خلال الفصلين 
ل 

الفصل السادس: خصصناه للحديث عن «النظرية المنطقية 
اليونانية» بجانبيها الأرسطي والرواقي». وبما تحقق من استثمار 
ع في الميدان القانوني. سويد مع الفقهاء اروز هتات 
( شير ون). 


الفصل السابع : خصصناه لعرض موقفي أ حامد وابن 
تيمية مع المقارنة والتمة لتفضيا ديه 


الفصل الساوس 
اأتخاريلة المستطاقية النوقائية 


أولاً: قواعد التدليل الأرسطية والرواقية 
قواعد التدليل الأرسطية 


١‏ - لن نعمل هنا على عرض جميع قواعد التدليل الأرسطية 
المفيدة في إثبات الدعاوى وإبطالهاء وفي تحقيق الإقناع بهاء 
والتى تتضمنها مصنفات أرسطو التحليلية والجدلية والخطابية» 
ونه افق قن معدي ا مَوَجّهِين في وقوفنا هذا بدافعين: 


١‏ بيان حدود الاطار المرجعي المنطقي اليوناني لأبي 
حامد الغزالي وقصوره. ذلك أن حجة الإسلام لم يرجع إلى 
المنطق اليوناني في كُلَيِتِه بل رجع فقط إلى دائرةٍ ضيَّقَةٍَ منه. هي 
دائرة النظرية القياسية الأرسطية» مع ما لحقها من عناصر رواقية. 
أضافها الشراح المشاؤون. وعليه كانت مناداته بتوظيف المنطق 
النوتاتى فى خط الاشعدلال الشرصى متادانة يعوطيي النظرية 
القباضية الاساً»وليسن يفرظيقت النظريه التجدلة و الحظابية: 
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؟" - بيان سعة المنطق الأرسطى وغناهء ذلك أن مُصنفات 
أومطلر :الح ل :والخطاي يتات للقي ارقا الآنيا سارل 
قواعد التدليل في ميدان المناظرة والإقناع. ويُساهِمُ بان سِعَدٍ 
المنطق الأرسطي وغناه في توضيح أمرين مهمين: 

-١ - ١‏ في توضيح بعض الوشائح بين منهجية الأصوليين 
المسلمين والمنطق الجدلي والخطابي الأرسطيء» لأنهما معا 
ينظران في الاستدلال الطبيعي قصد تقعيده وتقنينهء وبالتالي لن 
يكون غرياً أن :فح الكقير :مه التو افقات: والساثلات بينهما. 

5 -”- في توضيح حدود تقويم ابن تيمية للمنطق 
اليوناني ولملاءمته لضبط الاستدلال الشرعي» ذلك أن شيخ 
الإسلامء تابع الغزالي في رد المنطق اليوناني كله إلى النظرية 
القياسية». وبالتالي انْصَّبٌ تقويمه عليها وحدهاء ساكتا عن 
القطرية تعمد و انحظا يه ]لا رطف وسكي 81 الى اقميةه د 
كان رجع إلى قواعد التدليل الجدلية والخطابية الأرسطية» لما 
وقفا موقف الرافض المُطْلَي للمنطق اليوناني فى عمومهء 
ولأذرك مُوافقَةَ هذا المنطق التَّسبِيةَ (جانبه الجدلي والخطابي) 
للننيجية"السنلية فى تفنين الالتعدلال الشرعن: 


قواعد التدليل الأرسطية بين البرهانية والحجاجية 


زايعا :قبل أن لشفل .إلى عرضن قزتاعين العدليل الأرسظيق 
يان الكحانة: بنخ مهومن «الاشعدلآل النرهاتى)» و« الاسددلان 
الحجاجي») قصد توظيفهما في تقديم النظرية المنطقية 
الاوسطة: 

تتعلق: ايزهانية): الاسعدلال تتاسيهه على :قوانين قتطقية 
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رياضية. أي على صور منطقية صحيحة. وتكون الصورة 

ا كاتكة مسلمة فى تق منطقي. 

؟5. ل قاية مبرهنة فيه. ويكم البرهان عليهاء ببيخطوات 
معذودة وميحسوبة. بالاعتماد 0 

ع مشلكة فنع لسليايم: الشوء او على فينو اهنة شيل 

إثباتها داخل النسق وعلى قاعدة (أو قواعد) النسق البرهانية. 

وعليه فإن صحة الصور المنطقية المؤسسة للاستدلالاات 
البوشفانة »: ل تعلق لها” 

ولا بالمقام التداولي» لأن الصور المنطقية الصحية تبقى 
مُلرْمَة فى كل مقامء وبالنسبة لكل فرد؛ وذلك لأن النسق 
الذي تنتمي ! ليه لا يفترض تحقق المتداولين» بل لا يفترض 
وجود واضع التشق: نفسة. 

أما «حجاجية» الاستدلال فترجع إلى تأسسه على قوانين 
منطقية طبيعية. أئ على صور استدلالية أوسع ف عاتن من 
عن الصور الاستدلالية البرهانية في : 

١‏ طبيعة العلاقة الاستدلالية بين مقدمات الاستدلال ونتيجته 

فلزوم النتيجة عن المقد مات في الايد ل الحجاجي. 
يعن روم فوووا إد قل تَقْبّل المقدمات ولوف النتيجة. 


١ 


إنه لزوم «غالب على الظن» فقط. أي يغلب على الظن أنه إن 
سلّمنا بالمقدمات وجب التسليم بالنتيجة. ومصدرٌ عَلْبَةٍ الن هذه. 
مادّة الاستدلال الحجاجي ومضمونْهُ والمقامٌ التداولنٌ الذي تحمَّقَ 
فيه إن الاثقال “فى الاسكدلال العسياحى + مس على موون 
القضايا مجتمعة إلى لقا متها المحَدَدَةٍ في 00 دار لي معين 


؟"' 7 طبيعة القيمة الصدقية لقضايا الاستدلال ومقدماته 


إن الاستدلال الحجاجى يعتمد «بعض الصور الاستدلالية 
التي تالفن يكبل العنافمل والتراتب» في صدق الأقوال. 
وبالتالي فِئ دلالتها على مدلولاتها. إن القول لا يتردد بين 
قيمتي الصدق والكذب فقطء بل تتفاضل الأقوال صدقاًء كأن 
يكون القول أصدق من قول آخر أو أقل عدف نه ان لاوا 
لفن العيى»: ,وسناض] ‏ ابفيا كديا كان يكون "اقول أكذتن 
فق الل كر او :اول كنا ماو ماتلا له فى اللاي 

تتفرع قواعد التدليل الأرسطية إلى مجموعتين جزئيتين» 
مجموعة اله اليرهغانيةة ادر القواعد الحجاجية. 
وهذا ما سنراه في الفقرات اللاحقة 


١ '"‏ قواعد التدليل الأرسطية البرهانية 


إنها قواعد المنطق الصوري الأرسطي وقوانينه» وهي التي 
لكل لوي ارسيطى :ل يعدن انيه لالاك الكدلية المبائترة 
مثينا' راغي :القالينةء :رقن كان اديت عرف لفق | لا رسطى 
بعري حك -متحصيق هذا الدرناة: الاققضار عاج دده العو اعد 
البرهانية دون تجاوزها إلى الحديث عن القواعد الجدلية 
والخطابية. ولشهرة هذه القواعد الصورية وكثرة تداولهاء 


ا 


ستكتفي بالإشارة إلى القوانين المنطقية الحملية المؤسسة لها. 
؟ 2-١-١‏ قوانين الاستدلال الحملي المباشر”" 


قانون العكس : 
1ك س لك (س) حه ل (س» سه لا س (ل (س) م ك (ص» 
قانون عكس النقيض : ظ 
ل س (ك (س) جه ل (س)) عمسم 8/ س (-( ل (س) مه م ك و(س)) 
قوانين مربع التقابل : 1 
ش التداخل : 
ب إل/س (ك (س) ل (س)6م لاس (ك (س)]ه لا س (ك (س)هل (س)) 
ب [ل/س (ك (س) ةل (س))م لاس (ك (س)] > /ا س (ك (س)م ل (س)) 
التعاقض : ش 
الم س (ك (س) سه ل (س)) حم الاس (ك (س) م2 ل (س)) 
اام س (ك (س) جه ل (س)) جه الاس (ك (س) م ل (س)) 
لا سن (ك (س) م ل (س)) حساحه /١‏ س (ك (س) -ه , ل (س)) 
لا س (ك (س) م ل (س)) حسم ث/ س (ك (س) سه ل (س)) 
التضاد : | 
ب طلس (ك (س)سدل (س))م لاس اك (س)]سه رس (ك (س) هل (س)) 
ب إلمس (ك (س)سجبل (س))م لاس اك (س) ]سه ارس (ك (س) هل (س)) 
الدخول تحت التضاد : 
ب إلاس (ك (سعمل (س))م لاس اك (س)]سه لاس (ك (س)مل (س)) 
ب [لاس (ك (س) مل (س)م لاس ك (س)]سه لاس (ك (س)مل (س)) 


لل حول هذه القوانين انظر : عنتوغطامتاطتط كوء مع «ودمكةه/ عا رغطاعصهاظ أرءطه]] 

8 .ص ,(1973 ,ععصوءط ع0 و5ه11/6151]211منا وعووع2 :231215) 70131126 تاعخاصمك عتطمهؤوم[1اطم عل 
قطم لاقع ناطناط تمتهتدمآ) .لخ 356 رع [اأهصبمطر علنونهها 46 5:نوقم3 ,رمره<آ1 طرعدول اع رونو 
122 .2 ,(1972 ركاقع12ع نهل .8 :15يو لله نامآ عل 111211151631155 
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اوق-”-١-؟‎ 


الاستدلال الحملي غير المباشر 


اند غيل أرسطؤ ففاذ عه القنوانين الحئلية الساقة: 
بعض القوانين القضويةء فهو يمول في الكتاتث الثاني من 
الخدل-النايه الشسادس»ع 1111 0.6 

«والأشياء التي يجب ضرورةً أن يكون أحدٌ الأمرين فقط 
موجودٌ أو غيرُ موجودء فإنَ ذلك يتهيأ أيضاً في الباقي. وهذا 
الفغتى تلتكير على الأهحرين مشميعاة ودلكف أنه إذا يتنك أن 
أحدهما موجود» نكون قل نا أن الباقى غير موجود. 

وان عمق يكنا أن ادها كد فرهرف: كول يننا أن 
الآخر موجودة. ويلخضص القول السابق القواتين القضوية 
الأريغة الثالنة: 


[(ب ا ج) م ب ] ح>. ماج اال 
[(ب «8 ج)م ج] عه ماب اببفسال 


[(ب خا ج) مم ب ] 


0 
؟ )6 
1[ 1 


[(ب ا ج) 4م ج ] 


ويقول في الباب الرابع من الكتاب نفسه 01١١١‏ ب16١-54:‏ 
(وينبغى أن ننظر 5 الموضع ما الشىء الذي إذا وَجِدَ 
وَجَبَ ضوؤرة أن يوجد الموضوعء أو ما الشيء الذي يوجد من 
الاضطرار إذا وُحِدَ الموضوع. فوجودٌ الموضوع من الاضطرار 
إذار خضل شو ودين الأشياء عو لكر : كد أن كنت الشىقه: بولك 


5 


انه إة: تين أن اتلك اللدى» وجوه فنا الموضوع: متيناى فأها 
وجود شيء من الأشياء إذا وجد الموضوع.ء فَلِمَنْ يريد أن يُبْطِل 
الشيءء وذلك أنه إِنَْ بَيّنا أن اللازمّ للموضوع غير موجود كنا قد 
أبطلنا الموضوع»» ويلخص هذا القول في نظرنا قانوني الوضع 
والرفع : 


[رب حه ج) م بع سه جا قانون الوضع (للاثبات) 
[رب عه جي) ءى, جع سه رب قانون الرفع (للابطال) 


؟  ”‏ قواعد التدليل الأرسطية الحجاجية 

وهى ما نجده فى مصنفات أرسطو الجدلية والخطابية 
تحت 9 المواضع 52 أو المواضع المشتركة التي تصاغ 
الاستدلالات الجدلية والخطابية في قالبها وصورتها. وينبغي أن 
تشتجل عقا أن أرسطو لم يعفير: الاسعدلال: الشرعى موسسا علئ 
قوائيف الاتعدلال الحولى هين المباتني: كينا سيفن ذلك انو 
حامد الغزالى» بل اعتبر الاستدلالات الشرعية» مثلها فى ذلك 
بان الالكدلالات الجدل: منوسية :فلن المراضع الباية». أي 
على قواعد التدليل الحجاجيةء. ويظهر هذا الأمر جليا إذا ما 
نحن قارنا بين بنية الاستدلال الجدلي؛. كما نجدها عند 
أرسطوء وبنية الاستدلال الشرعي. 


؟١‏ 5 -١-‏ بنية الاستدلال الجدلي”'"'» ويمكن تقريبها 
بالنموذج التالي : 



















ما يعتقده العامة 
ما يعتقده معظم 
الناس 

ما يعتقده الحكماء 
مأ يعتقده معظم 
الحكماء 

ما يعتقده من يعتد 
به من الحكماء 
ما يعتقد يفعل تعلم 
الصناعات والفئنون. 


من الدعاوي الختلفة فيبا 
سواء بين الجمهور أو | 
بين الحكماء أنفسهم 






قواعد التدليل الجدلية وهي المواضع العامة 


إن الاستدلال الجدلى بصفة غامة إثبات أو إبطال دعوق 
جدلية بالاعتماد على مقدمات محتملة وشبيهة. ويتم الانتقال من 
مقدماته إلى نتيجته بفضل قاعدة من قواعد التدليل الجدلية» أي 


(؟) استخرجنا هذه البنية من الكتاب الأول من «الجدل» الأرسطي. انظر: 


1 71لا ,كعنامو1م10 ,علام اوم 


؟! ‏ 7# 7- بنية الاستدلال الشرعى7' وهى: 


الفقعفل 
الفسرك 


5ه حت 


ع مي مرف علا | 


قد تكون من القضايا انختلف 
فيبا بين الفقهاء. 





قواعد العدليل الشرعي 


تُلية النقاوئة .نى البتسة عه الاستدلال الحدلى ورعية 
الأتعد لان القيص يه أن الاك و را مووي نين اللفة: الاولىة 
وهذا يعني أن الاستدلال الشرعي نوع مخصوص من الاستدلال 
الجدلي 2 

)١‏ الاستدلال الشرعى إثبات لدعوى عملية هى القضية 
الشرغية القاتيةم والايهد لال المفتة: للدطارئ السهلية بيفيفة 
عامة استدلال جدلي. 


(*) انظر الفصل الخامس» «تحديد الإشكال المنطقي في ميدان الشرعي» من هذا 
الكتاب. 
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؟) الاستدلال الشرعى يعتمد على خطاب المشرع الحكيم 
والمنزه عن العبث» والاستدلال المغتمك على آذاء الحكماء أو 
على آراء من يُعْتَدٌ به مِنْهُم استدلال جدلي. 

ريطو تقتته بأقفير التكسلانة العدرعية يمد لا بهن *عية 
قواعد التدليل وأخلاقاً من حيث المادة التى تتعامل معها. 


فواعند التندليل ‏ الشرضي ‏ إذنه فين الميطون الارسيطى»٠‏ 
قَواعن تعدلية عافة ل[ حصي بالمييد ان الشرسن سند با 
تصلح لكل هيدان يَعْتَمِدُ التدليل فية. غلى مقدمات جذلية.: فما 
الى هله" القواقنة اللخدالنة" الحامة [دنة 


لخ تعرفن هنا عدبا الأكمار اساةوقق الصيلة-يقواغد 
الاستدلال الشرعي كما حررها الأصوليون المسلمون. 

؟ 7 -”- بعض القواعد الأرسطية الححاجية!*) 

قاعدة التضاد: 


يقول أرسطو: «ينبغى أن ننظر هل يصدق ضد الصفة 
202 1 0 
الايجاب» 5 


2 انظر: حمو النقاري. «حول التقنين الأرسطي لطرق الإقناع ومسالكه: مفهوم 
الموضعء2 محلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة سيدي محمد بن عبد الله» فاس). 
العدد 5 (/1م4ة9١)2‏ ص ما .١1١6‏ 

(0) 2 عتتققخادمه غوع1لئام صن 3 أء(ناو صنل ععتق ممه ع1 أو تعمتسيقء )نة1 411 


.«1*2111113219 03135 20921111361 رع 7تا2ع 26 12 5ق "تعانالة؟ :علماعقم ندل اللاعه 


انظر: عنام1ن2آ عزمغل1/16 ندم اتدلدها )ء لأطهاغ عامرعا ,عيو17:6101 هط رعاماداهم 
7-12 8 23,1397 ,آ[ ع5؟11] ر(1960 ,وعئاعا! وعلاء8 وعنآ :وأموط) 
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أي القانون الحجاجي. 


سام س (ك (س) جه ل (س)) جسس ماس ( ك (س) سه - ل (س)) 


المخالفة. 


قواعد التمثيل أو قواعد الاستدلال بالشاهد على الغائبي 
3 ما أَجْمَعَ عليه الناس في كل زمان ومكان. 

ما حَكم به معظعم الناس. 

ما حكم به الحكماءٌ من الناس أو أغلبهم. 

- ما حكم به الفضلاء من الناس. 

ما حكم به به القضاة أو من يعتبره هوّلاء حجة. 


ما حكم به من لا تَحْسّنُ معارضته مثل الاله والوالدين 


(5) اه عنولامع10 قم 2ن غناك عنا321623 أعطرعع ناز صدثل ع2 عد باعنا عتاتتج هلآ» 

5 10115 2» أء 20121265 5ع1 كناه] ع0 الاعطاعع ناز ع1 أوع*© 510111011151 ,9115 1أطه ناه عالط 3 [طمدرعة 
لاه 5ع538 065 نان :ع2010251 522110 5ئاأم 411 1201115 211 رذع لتتطعط ذ5ع1 كباه1 عل 51101 ,كمطرعءا 
© 011 12612365- لا 1185[ 065 2016© أ ,لاع للاقةع7 وعلطعط 5ع 011 :311مناآم 12 ده ركتدها 
0 2210561 20119015 116 20115 0111 3 عاتاعه 06 011 :211601116 '1 أة2122155معع1 115 غممل نتلاعه 
ع0 011 :5011961812 201190115 20115 51115 02 111 عتناعه ع[ومتتاعلاء 31م ,202113116 المعضعع ناز 
205 لاع 01 5ع[ ع1مطاعيه 031 ,00211211 118561262146( نا ماع05 مزمه*0 0غ 1و5عج1 11 003 3 غاناءه 
.21-28 5 1398 ,23 ,11 ع171ا ,.10ط1 .«5 1 لعاوعء16م7 205 011 عزعغم 


انظر أيضاً: 25-30 ط 114 ,10 ,آآ مكنا ,بععيونمة1 بعلاه كلهم 


1 


لللاستد للال بالشاهد. عنلك أرسطوء ثلاثة وجوه. 

)١‏ استدلال الشبه وهو تعدية حكم الشاهد إلى الغائب 
(الحالة التي نريد الحكم عليها) إن كان الغائب مشابهاً للشاهد. 

؟) استدلال المساواة وهو تعدية حكم الشاهد إلى الغائب 
إن كان العافيب اويا الشاهل: 


*) استدلال العكس وهو نفي حكم الشاهد عن الغائب إن 
كان الغائب مضاداً للشاهد. 


قواعد دلالة الأولى والأدنى والميادي 77 ومنها: 

عدن اذا قل شى على لقي و كان كانه الاحلو برها 
يكون أخرى بأن يوجد لا يوجَدٌء فبِالحَرِيٌ ألا يوجد ما الأخلقٌ 
به أن يكون دونه في اليك وتفيَك هذه القاعدة 
صورهة الاك لال المؤسس عليها بالصورة: 

الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من الموضوع 
(ص). ولكن الموضوع (ص) ليه يتصف بالصفة (لك), 

إذن الموضوع «س» لا يتصف بالصفة «ك» من باب الأولى. 


ات لإذاقيل شويع علق عيكينة. فإن كان هاا الأخلق 


3ع انظر: 6 137 ,8 ,ملا ع01 لا أء ,24 2 37-115 ط 114 ,11 ع1 ,عمموتم70 ,علا مادام 
.0 14-138 


بيروت: دار القلمء ٠98١)ء‏ 4-4 5 ص 48 6» و ,1[آ عآلاتا رعناي1 111610 ها ,عا مادام 
.5 23,1397 


فك 


الأخلق نمه أنا يعون احرص بالوحون" وريه هذه القاضدة 
الحجاجية 06 الانيات دون الإبطال. ويمكن صوغ صورة 


الأنمرلال الموحس علنها بالصودة: 


الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من الموضوع 
««(ص2ء ولكن الموضوع (اص) يتصف بالصفة (ك). 


إذن الموضوع «س» يتصف بالصفة «ك» من باب الأدنى. 


؟ ‏ (إن كان اثنان يقالان على واحدء. فإنه إن كان ما 
نظ عي آذه أقرئ: أن يوجد لذأ موحد فإن الذي هو دونه في 
ذلك أحرق يألا يوهوة”"'4؛ :نيذه القاعدة الستحاجية تقين :فى 
الابطال. وصورة الا ستدلال المؤسس عليها هى . 


الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من الموضوع 
«(صاء ولكن الموضوع «(دص) يتصف بالصفة «ك). 


إذن الموضوع «س» لا يتصف بالصفة «ل» من باب الأدنى. 


لابن لاك إن كان 'اثنان :يقالان على :وحن فإنه إن كان ما 
يُظَنّ به أنه أحرى بأن يكون وجوهه أقلّ يُوجَدٌء فالذي هو 
أحرى نأن يوجد يوجد ا وتفيد هذه القاعدة 56 


الاثبات» وصورة الاستةك ال المؤسس عليها هى : 


(49) منطق أرسطوء ج 2 ص 058. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 058. 
(١)المصدر‏ نفسه.ء ص 055. 


الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من اتصافه 
بالصفة «ل». ولكن الموضوع «س» يتصف بالصفة «ل». 

إذن الموضوع «س» يتصف بالصفة «ك2» من باب الأولى. 

 '"'‏ (إن كان شيئان يقاللان على شيئين فإنه» إن كان الذي 
يظن به أنه أحرى أن يوجد لأحدهها 0 يوجد» فالأحرى 
بالنافى. أن لا يوجن الاقف :0ك ,وتفية: عنم“ القاعنهة"الحباحة: 
في الاإبطال. وصورة الاستد لال المؤسس عليها هي . 

الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من اتصاف 
الموضوع «ص» بالصفة «ل»». ولكن الموضوع «س» لا يتصف 
بالصفة «ك). 

إذنء الموضوع «ص» لا يتصف بالصفة «ل» من باب الأولى. 

1١‏ (إن كان شيئان يقالان على شيئين» فإنه إن كان 
الذي يظن به أو أقل وجودا يوجد للآخرء فإن الباقى يوجد 
للباقى)7"'؟2 وتفيد هذه القاعدة فى الاثبات» وصورة الاستد لال 

الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من اتصاف 
الموضوع (نص) بالصفة (ل4. ولكن الموضوع «ص» وت 
بالصفة «ل). 

إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ك» من اتصاف 


.48 المصدذر نفسهء ص‎ )١( 


.015 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 


»”١ 


الموضوع (اص) بالصفة «ل», ولكن الموضوع (اص)ا متصف 
بالصفة «ل». 


إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ك24 من باب الأدنى. 

 )‏ إن كان شيء من الأشياء يوجد في شيئين على مثال 
واحد. أو تطرد به انه يوجد. فإنه إن كان له يوجد الأحدهما 
فليس يوجد للآخر [إبطال]. وإن كان يوجد لأهمها فهو يوجد 
تكش [إنباك ]١ك‏ ,وصور الانيقه الات المويينة على هده 
القاعدة هى: 

بالنسبة للابطال : 

١ - 5‏ - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو 
لاتصاف الموضوع «ص» بنفس الصفةء. ولكن الموضوع «س") 
غير متصف بالصفة «ك). 


إذن الموضوع «ص» غير متصف بالصفة «ك) من باب المساواة. 
:-" - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصاف 


الموضوع «ص» بنفس الصفة» ولكن الموضوع «ص» غير متصف 
بالصفة «ك). 


إذن الموضوع «س» غير متصف بالصفة «ك» من باب المساواة. 
وبالنسبة للاثبات : 


4" اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك) مساو لاتصاف 


.0514 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 


الموضوع «ص» بنفس الصفة. ولكن الموضوع «س» متصف 
بالصفة «ك). 


إذن الموضوع «ص» متصف بالصفة «ك» من باب المساواة. 
5 - 4 - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصاف 


الموضوع «ص» بنفس الصفة». ولكن الموضوع «١ص»‏ متصف 
بالصفة «ك). 


إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ك» من باب المساواة. 

هة_«إن كان شيئياك يوجدان لشىء واحد بعينه على مثال 
واحد. فإنه إن كان أحدهما لا يوجد فليس يوجد الباقى [إبطال], 
وإ كان سيا يوجد فالسافئ يوحد [إشبات]23200. وصور 
الاستدلالاات المؤسسة على هذه القاعدة هى : 

بالنسبة للابطال: 

١-‏ - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصافه 
بالصفة «ل» ولكن الموضوع «س» غير متصف بالصفة «ك). 

إذن الموضوع «س» غير متصف بالصفة «ل» من باب المساواة. 

4 3 - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك»2 مساو لاتصافه 
بالصفة «ل») ولك الموضوع «س») غير متصف بالصفة «ل». 


إذن الموضوع الس ) غير متصف بالصفة «(لك») من باب 
المساواة. 


.055 المصدر نفسه. ص‎ )١85( 


بالنسبة للاثبات : 

5-6" اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك) مساو لاتصافه 
بالصفة «ل»2 ولكن الموضوع اس ) متصف بالصفة «2). 

إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ل»2 من باب المساواة. 

5 5 - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصافه 
بالصفة «ل»2 ولكن الموضوع ««س» متصف بالصفة «ل). 

إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ك) من باب المساواة. 

من المُسلّمات الأساسية التي تقوم عليها قواعد دلالة 
الأولى والأدنى والمساوف: 

)١‏ سلميةٌ انطباق الصفة على الموصوف وترتيبها 
وقيمة عدم الانطباق» بل إنها تحتمل مراتب متعددة لا يكون فيها 
الانطباق وعدمه إلا الطرفين المتباينين الأعلى والأدنى)0"', 

)الي ميق الأقرال متدنة” البحيول :(السقة الراعدة 
التي تقال على موضوعين). 

والأقوال مُنَحِدَة الموضوع (الصفتان اللتان تقالان على 

والأقوال المختلفة من حيث المحمول والموضوع أيضاً. 

(13) طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام (الدار البيضاء : 
الموْ سسة الحديثة للدسين والتوزيع» /41ة١1)‏ و 


5718 


وتقوم قواعد دلالة الأولى والأدنى والمساوى بضبط كيفية 
الاستدلال بدرجات هذه السلمية» أي ببيان وجوه الاستدلال 
فزني عدلئ. اخورف: وشكذ! افإن :قواعه:ولالة الأذنى. قراصد 
للاستدلال:بالرنن 'الدنيا غلن الرتت العلا فن ١الاثبات:‏ 

وقواعد دلالة الأولى قواعد للاستدلال بالرتب العليا على 
الرتب الدنيا في الإبطال. 

وقواعد دلالة المساوى قواعد للاستدلال داخل الرتبة 
الواحدة سواء فى الإثبات أو الإبطال. 

قواعد التدليل الرواقية!"''2: 

كاسنن قواعد. القدليل الرواقية غخلى القوانين القتطقية 


القضوية التالية : 

1ت (زب سم جما م ابب] سم احم 
سسا ل سم [إزب سم اجمع مم ج ] سس ل نيا 
تك 37 يب س ب ا جم الم 0 أببب ا سس | لحيل 
د ا ملم جب بلا ج) ام أبنب ا سل الى الا 
ع ت(كدسشت وب يلما ج) لما أب ا سوا | الال 
خم "76 جحت (إب ا ج) م 1 سه )الال 
ا ((ب | جع عمدااب] سم اجي 


وغلية: يمكن اعتباز هذه القواعد. الجدلية الزؤواقية مكملة 
للقواعد البرهانية الأرسطية. 


)١60(‏ لقد اعتمدنا اللغة اع ل ا ا 00 الردات لي 
التحليل 58 روا كه اعت ا ره تربع صدقية. 


516 


ثانياً: المحاولة الرومانية لتوظيف النظرية المنطقية 
اليونانية فى تقنين الاستدلال الشرعى 


١‏ إن ما دفعنا للحديث هنا عن العمل المنطقى الشرعى 
لتيشرون 2 هو دلالته بالنسية لبحثنا. 


بالنسبة لفهم «المواضع العامة» الجدلية والخطابية والأرسطية. 


وبالنسبة لتقويم مدى ملاءمة المنطق اليوناني عامة لتقنين 
التدليل في الميدان الشرعي والقانوني. 
وتظهر هذه الدلالة من خلال الملاحظات الثالية : 


١‏ يعتبر كتاب شيشرون المسمى ب الجدل (عيوامه1 دمل)ء 
والذي صنفه قبل سنة 44 ق.مء البداية الحقيقية لمنطق الشرعء 
فهو لا يهتم فيه إلا بآليات العقلانية الشرعية تأويلا وتدليلاء 
فى يه كانت ١‏ المععتات :السولية والتطافة الايقة له 
وضمنها طوبيقا أرسطو وخطابته» متعلقة بآليات الإقناع 
والمناظرة بصفة عامة» ولا تتطرق إلى آليات العقلانية الشرعية 
إلا عرضاً وتمثيلاً. 

اقفر السسشوون فى تغيدلهة* المتطق الجوحاتى' آداة 
ضرورية للفقيه ولمؤول القانون» وله يضنف كانه البغدل إلا 
تلبية لرغبة صديقه مؤول القانون كاناوطء:1. 

أت ل بدن إن" المرووس .قرع التطق ‏ الجو نات هر سيق تو 
النظرية القياسية: الأرسطية؛ .ولكنه:فقط. المواضع. العامةالجدلية 
والخطابية بمضانا إلبها: قراعن العدنين الروامية إن ترون 
تجاهل القياس الأرسطي تجاهلاً تاماً. 
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'" - يعتبر شيشرون المواضع العامة» بل يسميهاء مواضع 
«حجاجية» تفيد في إثبات الدعاوى القانونية (وفي إبطالها).» أي 
في إثبات حكم ما (أو نفيه) لموضوع من المواضعء» يدور 
حوله الحوار بين فقيهين أو مجموعة من الفقهاء. وإذا ما سمّينا 
موضوع الحوار الذي نريد أن نثبت (أو ننفي) لموضوع من 
المواضع. يدور حوله الحوار بين فقيهين أو مجموعة من 
الفقهاء. وإذا ما سمينا موضوع الحوار الذي نريد أن نثبت (أو 
ننفي) لكا غائباًء أي الغائب حكمه. وسمينا الموضوع 
الذي نعرف حكمه والذي نستدل به لإثبات حكم الغائب (أو 
إبطاله)» شاهداء فيمكننا اعتبار المواضع العامة قواعد حجاجية 
فى الاستدلال بالشاهد على الغائبء لأنها تَبَّيِّنُ وجوه الْبِنَاء 
كم الغائتب على حَكم الشاهد. 

١‏ - قواعد الاستدلال بالشاهد على الغائب في «طوبيقا» 
شيشرون وهي في معظمها قواعد حجاجية أرسطية. 

قاعدة الجنس الحجاجية”*'' ويمكن صوغها كالتالي: 

إن ما يصدق على الجنس يصدق على أنواعه» وبعبارة 
خرف يعذى بكم الناهه إلى القائب. إن كان الغائب: اتوماً من 
أنواع الشاهد. ومثال تطبيق هذه القاعدة» تَمكِينٌ الزوجة من 
النقد الذي تركه زوجها إن كان أوصى لها بماله؛ لأن النقد 
نوع من أنواع المال. 


)١(‏ انظر: 13 .م ,111 عآلكتا ركهلنوآم10 دعط ,ه01 


قاعدة التقسد(ة19) ويمكن صوغها كالتالى: 

إذا قيد حكم بقيد من القيود كان غِيابُ القيد دليلاً على 

ومثال تطبيق هذه القاعدة منع الزوجة غير المؤمنة من 
مال زوجها إن كان أوصى لزوجته المؤمنة بماله؛ لأن القيدء 
وهو الايمان» غير متحقق فيها. 

قاعدة المشابهة”' '' ويمكن صوغها كالتالى: 

يعدى حكم الشاهد إلى الغائب إن كان الغائب شبيهاً 
بالشاهد. كأن يكونا عنصرين من عناصر مجموعة واحدة» ف 
يكونا من طبيعة واحدة» أو يكون الشاهد مثالا للغائب ونظيرا 
له. وعليه شملت هذه القاعدة اذ أنواع جزئية : 

قاعدة الاستقراء: إن الحكم الذي يصدق على عنصر من 
وبالتالى إن كان الغائب والشاهد ميان ا مجموعة واحدة». 
كأن حكم الشاهد حكم للغائب. 

قاعدة التمائثل فى الطبيعة: إن كان شيئان لهما طبيعة 
واحدة» كان حكم أخرهها كه للآخر أيضا. 

قاعدة المثال والنظير: إن كان الغائب نظرياً للشاهد كان 
حكمه حكم الشناهل: 


(9١)انظر:‏ .14 .م ,111 ,.لتط1 


(5) انظر: .41-44 .مم ,ك5 أء ,15 .م ,111 ,.لزط1آ1 


قاعدة إبداء الفارق'' '' ويمكن صوغها كالتالى : 

إذا كان الغائب يفارق الشاهد كان حكمه مخالفاً لحكم 
الشاهد. 

قاعدة التضاد”"'' ويمكن صوغها كالتالى: 

إذا كان الغائب ضداً للشاهد كان حكمه حكماً مضاداً 
لحكم الشاهد. 

كال تفلي زه القاعلة: 

إن كنا نسعى للفضيلة فينبغي أن نتجنب الرذيلة. 

القائن 77 

لقياس الغائب على الشاهد ولمقارنته به وجهان: 

وجه نعتبر فيه المشابهة بينهما (قاعدة المشابهة). أما 
المخالفة بينهما (قاعدة إبداء الفارق). 


ووجه نعتبر فيه التراتب بينهما من جهة وبينهما وبين 
شىء أو أشياء آخر من جهة ثانية. 

إن للتوادسب ثلاث درجات. 

1ع أن يكؤت الخاتنه أكثر أي أعلى :فين “الشناعك. 

؟ ‏ أن يكون الغائتب أقل أو أدنى من الشاهد. 


(50) انظر: .6 .2 ,21 اه ,16 .م ,111 ,.10] 
(60)انظر: 7 .2 ,21 أ ,17 .م ,111 ,.لزط]1 


(39) انظر: 0 68 .م ,3/111 أه ,23 .م ,197 ,.ل1ط1 
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تان أذاكوق: القاكم نافيا" للكتاعك: 

وتتاظر كا :درسة من ذه الدرجات قاعدة تدليلية ححاجية. 
صاغها شيشرون كالتالي: 

انا أذ فق خف الأكثر يفيت الكل ان 

اد أن هن نيت" الأكل يتنك الكت 


_«أن قر اليقة لشو من الأكساء كن تابنا لع آخر 
مساو له). 


- القواعد الرواقية الجدلية”* ' في «طوبيقا» شيشرون 
وهي سبعة أضرب نجملها في الجدول التالي : 


1 ساب جد لجع م ب سو الل |2 [اب مه ج) م ج] سه , ب 


ري سلما ابى ب عسو جيل 
ولكن ب ولك بج عق 


3 إ(ب | لاجم ب]| مم لبي 4 م مسلاب بي ا ل 02 0 00 





() انظر: .54-7 .مم ,2111 ,نط1 


5” 


5 إ(ب 8 جم مم ب] سه ج |أه ارب | ج) م ب] جه ,اج 


نب إن سج ب | -. 
ولكن , ب ولكن ب 
إذن ج إذن ر اج 


ويضيف شيشرون ضربا أخعر هو : 
8 إ(لرب سه , جام ب] سهواج 


لد 120 0 تت 
ولكن ب 
“بج ا د ب سو مس ب سح ررس سسب 0 لطت ل د 1.1 


إذن ج 


1 - يتضح قما يق أن يدون 

)١‏ تجاهل المنطق التحليلي الأرسطي. 

”) تبن المنطق الحجاجي الأرسطي وجدل أهل الرواق. 
ويدل هذان الأمران» في نظرناء على موقف تقويمي من 
مدى ملاءمة المنطق اليوناني لتقنين التدليل في الميدان 


الشرعي» وقفه شيشرون وإن بطريقة غير مباشرة. ونعتقد أن 
هذا الموقف: 


)١‏ موقف بعيد عن موقف أبى حامد الغزالى. لأن هذا 
الأخير لم يتبنَ المنطق الجدلي والخطابي الأرسطي» ولكنه 
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نادى بضرورة توظيف النظرية التحليلية الأرسطي؛ عكس 
شيشرون. 

)١‏ موقف قريب من موقف ابن تيمية لآن هذا الأخير لم 
يكتف بتجاهل منطق أرسطو التحليلي» كما فعل شيشرون. بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين بيّن عدم ملاءمته لضبط 
الاستدلال الشرعي. كما سنرى في الفصل التالي. 


الفصل السابع 
أبو حامد الغرالي وتقي الدين أحمد بن تيمية 
وتوظيف المنطق اليوناني في تقنين الفقه 


بعد تحديدنا الاشكال المنطقيٍ في الميدان الشرعي أولاً 
والنظرية 00 0 الأمتدلا ل ثانياً ا 1 انيه في 
النظرية البيوناتية فى الاستدلال:فى تقنين الاست د لالات: الشرعية 
الابتلامية من خلال أبى خامد الغزالى.وتقى الاين أحمد بن 
تيمية. وقد رأينا أن نتناوله من أربعة محاور: 


أبو حامد الغزالي والمنطق اليوناني 


اليونانية في الاستدلال. ومن إمكانية توظيفها في تقئين 
الاستدلالات الشرعية. 


© / 3 . ل ١و1‏ 
5 تقي الدين أحمد بن تيمية والمنطق اليوناني 

وا 0 فيه : 

-١- 5‏ موقف ابن تيمية من النظرية اليونانية في الاستدلال 

انو تنه ادق تعمية سم التظرية: البونانية فى 
الاستد لال من حيث مواد الاستدلال. 
" - نظرية ابن تيمية في التدليل 

وسنحاول فيه جمع دعاوى ابن تيمية الأساس المتعلقة 
بالاستد لال صورهة ومادة. 
برهانية الغزالى وحجاجية ابن تيمية 

وسنحاول فيه الود على : 

-1١ - 1‏ ادعاء «نكوصية» ابن تيمية, بالإضافة إلى 
«تقدمية» أبى حامد. 

أبو حامد الغزالي والمنطق اليوناني : 

وظيفة المنطق». عند أبى حامد الغزالى» 


«تعليم كيفية الانتقال من الصور الحاصلة في الذهن إلى 
١ 1 :‏ 
الآامور الغائبة عنه) ‏ . 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» معيار العلمء تحقيق سليمان دنيا (القاهرة: 
دار المعارفء» 2))١951١‏ ص .١7‏ 


وبيان مبادئ الحجة... الموصلة إلى التصديق». 


لن نعمل هنا على عرض مبادئ الحجة كما أوردها أبو 
حامد فى مصنفاته التى خصصها للمنطق» بل يكفينا هنا أن 
حون ده" الغافر المطلق لكل «التطا لين المت : الب نايك كما 
أدخلها فلاسفة الإسلام إلى الثقافة العربية”"'. مع اجتهاد في 
تقريبها وتعليمها والتمثيل لها: ويظهر هذا التبني التام والمطلق 
إذا ما حاولنا المقارنة بين الجدول اللاحق المتعلق برأي أبي 
حامد في مبادئ الحجةء والتعليم المنطقي اليوناني الذي أثبتناه 
في المصل السابق : 

يتعلق هذا الجدول بمبادى الاحتجاج لدعوى من 
الدعاوى. فلكي نحتج لأمر غائب من الأذهان حكمه. لا بد 
من الاعتماد على جملة من المبادئ تنتظم في مجموعتين 
متمايزتين : 

- مجموعة المبادئ الصورية في الاحتجاج والاستدلال. 


د امحتوظة المبادق المادية :فى الاستيياه و الانيض لال 


(؟) لقد كان المرجع الأساسي الذي اعتمده أبو حامد في تعليم المنطق اليوناني» 
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ا" 


الوكاييية ‏ تكن 2 
(حجسغع 


سدر 12 برس #قسرر 
([) مم 





١‏ المبادئ الصورية في الاحتجاج 

وهي فتاق: تتغلق: عضيووة الاسكدلآل.وى #اتأليفة المقدمات 
على نوع من الترتيب مخصوص*". تكون وحدة التأليف 
المنتج. وليست التآليف المنتجةء التي يذكرها أبو حامد في 
مصنفاته المنطقية» سوى قواعد التدليل اليونانية الأرسطية 
والرواقية» فهو في مقدمة المستصفى”*' مثلاً يلخص التأليفات 
المنتجة في ثلاثة أنواع يسميها «الأنماط الثلاثة؛. كل نمط منها 
يشمل «نظما» مختلفة تمثل وجوه الاستدلال على دعوى من 
الدعاوى. ويمكن إجمال هذه الأنماط وهذه النظم في الجدول 
التالي الذي ينبغي تتميما للعمود (5) في الجدول السابق : 

ميادىء الحجة الصورية 


كيغية الانتقال 
وعوع 


تمط العداخل خمط التلازم. 
(القياس الاقتراني) | (القياس الشرطي المتصل) 


يم 
قانون 


قانون المنع من الجمع دون الخلو (المنافاة 
الع من الجمم 


: 
3 
طّ 
9 





قانون المنع من الخلو دون الجمع (المنافاة 


و9 الخلو ع (المنافاة ١‏ 


لوه الغزالي معيار العلم » ص .١13‏ 
2 ص ا لظ عرض من هذا الكتات:» 


حرم 


تعتبر هذه الأنماط السك دلا لية صحيحة وأصلية لذننا: 


آولآ: تلم بالعصدق بالقيجة (3 هاا سلعيف المقدمات 
(الفييطة 0 ثانيا: لآن «الاستقراء التام». وهو الطريق 
الاستدلالي الصحيح الآخرء يرجع ويرد إلى نمط التداخل 
عامة''' وإلى ضرب (836382) خاصة (الأصلية). 


وينتج عن هذا الاعتبار الادعاء بضرورة رجوع كع دليلن 
منتج إلى نمط من الأنماط الاستدلالية الثلاثة» يقول أبو 


حامد: «كل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع [- 
الأنماط الثلاثة]... فهو غير منتج البتة»”". 


ويَكتَّملٌ هذا الادعاءٌ ويْتَّمُمُ بدعوى أخرى تقضي بظنية آلية 
التمثيل الاستدلالية» وضعفها بالإضافة إلى الأنماط الاستدلالية 
الصحيحة والأصلية. 


() يقول أبو حامد في المعيار: ليس من شرط [القياس] أن يكون مُسَلُمَ 
القضاياء بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها النتيجة». انظر: 
الغزالي» المصدر نفسهء ص .١7١‏ 

.0١ عند رد الاستقراء التام إلى القياس الاقتراني» انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١( 
إن الاستقراء كان تام رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات وإن لم يكن تاماً م‎ 
يصلح إلا للفقهيات» لأنه مهما وجد الأكثر على مط غلب على الظن أن الآخر كذلك»‎ 
.)085 (ص‎ 

(0) «إن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام العلوم 
يرجع إلى الضروب التي ذكرناهاء فإن لم يرجع لم يكن دليلاً». انظر: أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» تحقيق وتعليق محمد سليمان 
الأشقرء ؟ ج (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ دار إحياء التراث العربيء 2)١997‏ ج ١ء‏ 
ص 8غ. 
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ظنية قياس التمثيل عند أبى حامد الغزالى 

يعرف أبو حامد «التمثيل» بقوله : 

(أن يوجد حكم في جزئي معين [الشاهد/ الأصل] فينقل 
حكمه إلى جزئي آخر [الغائب/ الفرع] يشابهه بوجه ما 
[الوصف الجمع]) ”". وهو "غير سديد» '“'؛ لأن الاشتراك 
في الوصف لا يوجب الاشتراك في الحكم اللهم إلا إذا بين 
أن الوصف الجامع هو العلة في ثبوت الحكم للشاهد. أي 
لبعد الأوشتط بين «الغائب» و«الحكم) وفي هذه الحالة: 


)١‏ يكون «التمثيل» «تداخلاً» من الشكل الأول. 


)١‏ ويصبح ذكر الشاهد والأصل حَسُواً وَفَضْلَةَ في الكلام. 
لضرورة الاستغتاة غنه فى قياس التداخل: 


«فإذن لا خير فى رد الغائب إلى الشاهد (- التمثيل) إلا 
بشرطء مهما تَحَمَّق سَّقّط أثر الشاهد المُعَيّنَ”''"» وبالتالي لا 
فائدة «فى تعيين شاهد معين... فيقاس 77 


2 


لكي يكون «التمثيل» مُنْتِجاء لا بد من أن يَرَدَ إلى ضرب 
8 ومن شروط هذا الرد الاستغناء عن ذكر الأضدل 
وتعويضّة بالحد الأوسطء ويتضح هذان الأمران بالمثال التالي : 


فليكن القياس التمثيلي هو: 
)24 الغزالىي ء معيار العلم . ص 16 
5( المصدر نفسه )» ص 000 


.١1١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 
.١17 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
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«(السماء ات لأنه جسم قناسا على الجيات والحيوان 
وهذه الأجسام الت يشاهد حدوثها». 


«فالحكم) هنا هو «الحدوث». و«الشاهد) هو «النبات») 
و«الحيوان» وغيرهما من الأجسام المعينة. و«الغائب») هو 
«السماء»» بواسطة آلية التمثيل» نقلنا حَكمَ الشاهد. وهو 
الحدوث» إلى الغائب» وهو السماءء بالقياس على شاهد 
وأصل هو «النبات» أو «الحيوان). . . 


لكي يكون هذا النقل مشروعاًء أي لكي يكون التمثيل 
م ا ننه هوم أن «يفيتق أن «النيات» [الشاهد] كان «حادثاً) 
لأنه الجسم)ء وأن اجسميته) هي الحندك: الأوسيل للحدواف؟ 
وبالتالي ينتظم. .. قياس على هيئة الشكل الآول: 


«(السماء جسمء وكل جسم جنا ك 31 لما 0 
ولا ورود فى هذا القياس للفظ «الشاهد» «النبات» أو «الحيوان». . 
إذ أنرُهُ ساقِطًء فهو غيرٌ مُفِيدٍ في التدليل» لكن قد يفيد في 
اتنبيه السامع على القفبية” الكلية به" فمن يسمع «النبات 
حادث» قد ينتبه إلى القضية الكلية «(كل جسم حادث»» وهذه 
فائدة ذكر الشاهد الوحيدة. 


إذا لم يرد التمثيل إذن إلى نمط التداخل لم يكن منتجاً 
من الناحية الصوريةء. تلك هى الدعوى الثانية المكمّلة 
وَالمُتَممَةَ لدعوى الغزالي الأولى القاضية بضرورة رجوع كل 


22390 المصدر نفسه »> ص 16 
(*) المصدر نفسه ) ص ١4‏ . 


وم 


دليل» من الناحية الصوريةء إلى نمط من الأنماط الاستدلالية 
الثلاثة الأساس: التداخل» اللازم» التعاند. 


مبادئ الححة المادية 4 المبادئ المادية في الاحتجاج 


لا يكفى في الحجة صحتها صحتها الصورية» أي رجوعها إلى 
نوع من الأنواع الاستدلالية الخمسة السابقة. بل ينبغي أن 
تكون مقدماتها من طبيعة مخصوصة., لأن درجة صدق «ن» 
تابعة لدرجة صدق «ق)»2. فإن كانت المقدمات يقينية كانت 
اللغيينة يقست إن كات المقتودائف كل كانف: الشفة يفا 

لقد كان تناول الغزالي لمادة القياس» بحثاً في درجات 
صدق مقدماته وتمييز بعضها عن بعض. ويمكن إجمال هذه 
الدرجات في الخطاطة التالية, حيث تتدرج «ق)2 من الكذب 
المطلق إلى الصدق المطلقء وحيث تشكل كل درجة من هذه 


الدرجات عموداً من أعمدة جدول مبادئ الحجة الذي ابتدأنا به : 


إن «الأوليات» هي القضايا الصادقة صدقاً ذاتياً «أفضي 


ذات العقل بمححخرده اليهاء من غير استعانة بحسن أو تخيل » 
مُجْبّل على التصديق بها"”*'©. إن الذهن لا يتوقف في التصديق 


بها إلا على "تصور «الحدود والذوات المفردة. قيهن تصَوّر 
الذواك تقطن التركيت: الو يتوق زفق :التصنديق اد كن لا 


)١5(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: محك النظر في المنطق. ضبطه وصححه 
بدر الدين النعساني (بيروت: دار النهضة الحديثة» 955١)؛:‏ ص 57 -08». والمستصفى 
من علم الأصول.ء ص 55. 

(19) الغزالي» معيار العلم» ص .١167‏ 
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يكتفي العقلٌ بالقَطّع بهاء وإنما يَقْطَعْ أيضاً بأن قَطْعَهُ بها قطعٌ 
صحيحٌ «لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس)'''“. 


الصور الحاصلة في الذهن 
0 ش 





درجات صدقها 
الأويات اليقين المطلق َِ 
العمود ١-١-١‏ 2 
الاعتقادات اليقين النسبي ‏ 1 
الجازمة العمود 8١١-٠١‏ 2 
المشهورات 3 
المقضبولات رجحان الصدق على الكذب 3 
' العمود ١-١-١‏ 5 
المظنونات 3 
ش < 
الوشمييات الكذب المطلق 2 
العمود 9-١-١‏ 35 


.47” الغزالي» المستصفى من علم الأصول.ء ص‎ )١( 
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أما «الاعتقادات الجازمة» فتتميز عن (الأوليات») في أننا لا 
نقطع بقطعنا بهاء فلو حَكِيَ للنفس «نقيضيُ مُْتَقَوها عَمّنْ هو أَعْلمُ 
الثان عندها كتني أو :عنديق أووث :ذلك :انها توقهاً» 077 وتعمير 
عن «الأوليات» أيضاً فى أن تصديقنا بها ليس راجعاً إلى ذاتها 
وإنما إلى أسباب أخرى خارجية» فهي صادقة صدقاً خارجياء فإن 
صَذَفنا بها بفعل إحساس داخلي سميت «مشهودات باطنية». 
أو بفعل إحساس خارجي سميت «محسوسات ظاهرة». 


أو بفعل إحساس مع «قياس خفي» سميت «تجريبات» أو 
«حدسيات). 

أو بفعل السمع مع «قياس خفي» سميت «متواترات», 

أو بفعل «وسائط» «ودلائل» قليلة العدد سميت «قضايا 
عرفت له شعنا 0 ا 

«وما يصلح لصناعة البرهان» هو هذه المدارك السابقة 
وحدها. 

أما «الميور ات) فهي قضايا عملية» توجب اد أن 
تركاء «ولو 2 اتويات وَخَثْله المجرّد ووهمه 0 نهنا 
فضى بها ولكن إلما فضي بها لأسباب 0" 
أكدتها ذ في التفس وأثبتتهاء ومن أسنبائت د 


.57 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠0( 

(1) أي قضايا مبرهنة. 

(19) الغزالي» معيار العلم. ص .١197”‏ 
)5١(‏ المصدر نفسهء ص ”197 -195. 
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رقة القلب بحكم الغريزة. 

ما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنفة. 

محبة التسالم والتصالح والتعاون على المعايش. 
- التأديبات الشرعية لاصلاح الناس. 


د الاستةن الى للح فياتقة: الكقيوة:: إن الشيء: نس نا ون 
مقرناً بالشيء في أكثر أحوالهء ظُنَّ أنه ملازم له على الاطلاق» 
أكقر الأحوال»: 

أما «المقبوللات» فهى «أمور اعتقدناها بتصديق من أخبرنا 
بها من جماعة يُنْقّمنَ عددهم عن عدد التواتر. .. كالذي قبلناه 
فق انانناة و اسناتنضا .تيهنا و استوور نا فلن م37 


أما «المظنونات» فهي «أمور يقع التصديق بها لا على 
الثبات بل مع ورود إمكان نقيضها بالبال» ولكن النفس إليها 
دا 


إن «المشهورات» و«المقبولاات» و«المظنونات» «ليست يقينية 
ولا تصلح للبراهين» أنها تصلح «للظنيات دون اليقينيات»”"'', 
والقياس تكون مقدمة من مقدماته» من هذا النوع» يكون قياساً 
جدلياً أو قياساً خطابياً. 


(0) المصدر نفسه )» ضفن /131: 
)5١(‏ المصدر نفسهء ص 158. 
(57؟) المصدر نفسه» ص »١99‏ والغزالي» المستصفى من علم الأصول. هن 23 
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أما «الوهميات» فهى «قضايا كاذبة» وإن قضت بها 
الفطرة» ”ولا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقل”؟"©» وتتعلق 
هذه الوهميات «بأمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها' 
كالقضاء بامتناع وجود موجود لا في جهة ولا يشار إليه» أي 


القضاء «لغير المحسوس بمثل ما أليف في العسخيو 1 


إذا كان الاسعدلال<من الشاحية الصورية ينتسم إلى 
استدلال صحيح وإلى استدلال فاسد» فإن الاستدلال الصحيح 
ينقسم من الناحية المادية إلى استدلال برهاني» وهو ما كانت 
مقدماته «أوليات»2 أو «اعتقادات جازمة» وإلى استدلال جدلى 
وعوها قانك ببشدن قبا اعنماذ ا مقاريا التي متيو عند 
الكافة في الظاهر لا يشعر الذهن بإمكان نقيضه على الفورء 
بل بدقيق الفكر)"' '. 

وإلى استدلال خطابي. وهو ما كانت مقدماته «اعتقاداً. . 
لا يقع به تصديق جزم. ولكن غالب ظن وقناعة نفس» مع 
ورود نقيضه بالبال» أو قبول النفس لنقيضه إن خطر بالبال» 
وإن وقعت الغفلة عنه في أكثر الأحوال)!"". 


يبقى الآن أن نتساءل عن موقف أبي حامد من الاستدلال 
(14) الغزالي» محك النظر في المنطق.: ص "5. 
2560 الغزالي» معيار العلم . ص .١195-1١958‏ 


(560)) المصدر نفسهء ص 185. 
2١/١‏ المصدر نفسه » ص +18 . 


اا 


الاستدلال الشرعي عند الغزالي 

إن “ما يسهى «قياساً) عند الفقهاء أو «رد الغائب إلى الشاهد» 
عند المتكلمين» ليس هو القياس المنطقي الصحيح صورياًء وإنما 
هو (التمثيل؟2 وبالتالي» لم تكن استدلالات الفقهاء واستدلالاات 
المتكلمين». المؤسسة على التمثيل» استدلاللات صحيحة من 
الناحية الصورية لأنها غير منتجة. وكي تصبح منتجة لا بد من 
ردّها إلى نمط من أنماط القياس المنطقي». وذلك عن طريق 
تعديل حكم الأصل وتحويله إلى قضية كلية لتصبح المقدمة 
الكبرى في القياس المنطقي. ويتم تعديل حكم الأصل عن طريق 
«حذف بعض أوصافه عن درجة لمان عند يَتَسِعْ م الحكمء » فإن 
اتَساعَ م دف الأوضافه» وإن تفضان الوصف يزيد 8 
الموصوف أي في عمومه)”*"') فإذا كان الأصل مثلاً هو «الخمر» 
وكان حكمه «التحريم» فإن استدلالاً 6 مثل : 


التبيك حرام افا على الخمر المحرم) يرد إل الفياسى 
المنطقي عن طريق تحويل حكم الأصل وهو: «الخمر حرام» إلى 
أوصاف الأصل والذي نعتبره مناط الحكم. وبالتالي يصاغ 
الاستدلال التمثيليى السابق في صورة قياس من الشكل الأولي : 


د 

وكل مسكر حرام 

إذق” الشي سرام 

(م4؟) الغزالي عك النظر ذ في المنطق, ص 4 


5 


إن قول الغزالى «فأما فى الفقهيات» فالجزئى المعين 
يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما في وصفء 
وذلك الوصف السكد د إنما يوج م شتراك في الحكم إذا 
دل عليه لا لا يعني فى نظرنا تجويز التمثيل فى 
الفقهيات بقدر ما يعني التساهل النسبي في تحويل حكم الأصل 
إلى حكم كل مُناطِ بالوصف الجامع بين الأصل والفرعء 
بعبارة أخرى يكفي في تحويل حكم الأصل إلى حكم كلي 
الركون إلى غلبة الظن الناتجة عن جملة اعتبارات أهمها: 

«أن الشرع كثير الالتفات إلى المعاني قليل الالتفات إلى 
الصور والأساهى: فعادة الشرع ترجح فى ظينا التشرية في 
الحكم عند الاشتراك في المضاف إليه ذلك الحكم)” "”. 

«إن الأكثر في عادة الشرع اتباع المصالح. فكون هذا 
[الوصف المعتبر] من قبيل الأكثر أغلب على الظن من كونه 
من نيل النادر1. 


كله ب الظن». إد عليه «اتكال العقلاء 2 في داك 
0 على عرد 0 ة في 0 فذلك 0 


وى 2 


مقصوده بل 0 


(59) الغزاليء معيار العلم. ص .١7١‏ 
(95) المضدر نفسة» هن .١ 7/1١‏ 
"١(‏ المصدر نفسهء ص 77 .١‏ 
(0") المصدر نفسهء ص .١95‏ 
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لا تساهل إذن في الاستدلال الشرعي من حيث الصورة» إذ 
لا بد من ردّه إلى صورة من صور الاستدلال التحليلي الخمسة 
السابقة» وهكذا في ما يعرف عن الفقهاء بالقياس «لا تنقطع 
المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم»”"”» الأول من نمط التداخل 
لأن «حاصله راجع إلى ازدواج خصوص تحت عموم)”* "“»: وأما 
الفرق” '' [بيان الفرق بين الأصل والفرع وبالتالي نفي حكم 
الأصل عن الفرع] فهو النظم الثاني من نمط التداخل» وأما 
النقض [وهو إبطال الكلية السالبة عن طريق إثبات الجزئية 
الموجبة أو إبطال الكلية الموجبة عن طريق إثبات الجزئية 
السالبة] فهو النظم الثالث من نمط التداخل» وأما «السبر 
والتقسيم» أو ١التقسيم‏ والترديد» فهو نمط التعاند. 

إن ظنية الاستدلال الشرعي ليست راجعة إلى صورته التي 
فقن أن يسا" بهل :ولكتها راجعة إلى تظريعة ناته :قهز 
الأخيرة قضايا «مشهورة». وبعبارة أخرى ليس الظني في 
الاستدلال الشرعي هو العلاقات الاستدلالية» كما كان الأمر 
في الخطابة والجدل الأرسطيين وفي منطق شيشرون الشرعي» 
هن :العاذقات. الى عياف قواضل حوداضية » بولك لطت هق 
مقونات اللتكتوورة» أئ الاجكام الحدلية انفيلة اعامة :« وغايه 
يمكن تلخيص موقف أبي حامد الغزالي من الاستدلال الشرعي 


(0) الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص 2”8. ومحك النظر في المنطق. 
قن 7 2: 

(5”) الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص 5"8. 

(55) المصدر نفسهء» ص .55٠‏ 


١‏ يكن لان صحيح صورة إلا ويرجع هال حومط 
التداخل أو إلى نمط التلازم أو إلى نمط التعاند» وبالتالي 
وجب أن ترد جميع الاستدلالات» بما فيها الاستدلالات 
الشرعية» إلى إحدى الأنماط السابقة». أي يجب أن يكون 
الاستدلال الشرعي مؤسساً على قواعد التدليل الأرسطية 
التحليلية. 


؟) أن نتائج الاستدلالات الشرعية قضايا ظنية وغير 
يقينية» ومَرَدٌّ ذلك إلى ظنية الأدلة الفقهية وخطابية المقال 
الفقهى والعملى بصفة عامة. 

وقد كانت هاتان النقطتان من أهم ما اعترض عليه تقي 
الفية أحمن :رخ قمية .كما سدرف:. 

ابن تيمية والمنطق اليونانى 

إذا كان أبو حامد قد تلقف التعاليم المنطقية اليونانية كما 
أدخلها فلاسفة الإسلام إلى الحقل الفكري الإسلامي ‏ العربي» 
مجتهدأ في تقريبها وتعليمهاء مدافعا عن علميتها وفائدتها 
لجميع المباحث النظرية» فإن ابن تيمية وقف منها موقف 
الكددن بوالتة ف و الناقن اتبيسيا العتيية ولفافدتيا ,ا لعية 
للعلوم الإسلامية عامة وعلمي الكلام وأصول الفقه خاصة. 

يمكن أن نميزء في تحقيق ابن تيمية لتعاليم المنطق 
اليونانى : بين مستكويين متكا ملين: يغطيان. الميدِان النظري الذي 

المستوى الصوري. ويشمل مناظرة أبن تيمية لما قدمه 


حر 


المناطقة من تقريرات”* تتعلق بالعلاقات الاستدلالية وبأصنافها 
ورتنبها. 
إيب 5 2 59 ف 5 2 ( 5 مو هه 

- المستوى المادي؛. ويشمل مناظرته لأحكام”**' المناطقة 
فى أصناف «المواد» و«المضامين» و«القضايا» المكونة لمختلف 
الاستدلالات». وبالتالي لتقريراتهم المتعلقة بأصناف الاستدلالات 
ورتبها. 

ونجد ابن تيميةء في كل مستوى. من هذين, المستويين» 
عارضاً لدعاوى المناطقة» واحدةً واحدةٌء ثم مُعترضاً على 
بعضها ومُبَيّنآً وجوه بطلانهاء فعارضاً لدعاوى بديلة» يعتبرها 
الدعاوى العقلية الصريحة الموافقة لما نزل به النقل الصحيحُ» 
وكا هذه الأخيرة ما يمكن أن نُسَميَهَ نظرية ابن تيمية في 
الان لال صوره ومادمٌء وعليه. ناننا ا نقدم موقف 0 
تيمية النقدي هذا من خلال محاور ثلا ئة : 

)١‏ المستوى الصوري في مناظرة ابن تيمية لأبي حامد 

والمناطقة. 
؟) المستوى المادي في مناظرة ابن تيمية لأبي حامد 
وللمناطقة. 
”) نظرية ابن تيمية فى الاستدلال. 
المستوى الصوري فى مناظرة ابن تيمية لأبى حامد وللمناطقة 


دعوى رئيسة دارت حولها مناظرة ابن تيمية لأبي حامد 


(#) وهى ما سمينئاه سابقاً ب «مبادئ الحجة الصورية». 
(*) وهى ما سميناه سابقاً ب «الحجة المادية». 
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وللمناطقة في هذا المستوىق الصوري». وهي . 

ادعاء ضرورة ا ل سن إلى نمط من الأنماط 
الاستدلالية الثلاثة 

نمط التداخل بأشكاله الثلاثة. 

نمط التلازم بضر بيه. 

ونفط التعانن. باشكاله: العلاثة 

وتدان عمةه المضك دا من الذشكا لاك الرهية ود كر 
معالجة ابن تيمية لها موتَفَهُ النَقْدِيَّ العام من التنظير اليوناني 
للصورة الاستدلالية. 

م ضرورة جوع كل دليل إلن نمط من أتفاظط التداخل 

أو التلازم أو التعاند؟ 

ليس الضَّابطٌ في الدليل» عند 0 تيمية ) رجوعه إل نمط 

من الأنماط الثلاثة السابقةء» وإنما 00 هو العلاقة اللزومية 
أو العلاقة التلازمية عن بين مقَدّم الدليل ونا ليه 

١الضَّابطُ‏ في «الدليل» أن يكونّ مُستلزماً للمدلول» فكل ما 
كان ةلز ها لعْبّرهِ أمكنَّ أن يُسْتَدلَ به عليه. وإن كان العادرم 

من الطرَفَيْنء أمكن أن 1 1 منهما على الآخرء فيستدلٌ 
المُمْتّلٌ بما علمه منهما على الآخر الذي لم يَعْلَمْةُ. . وقد 
يكون اللي الوجوداً) واعدماً) تتستتدل بكلّ 558 على 


(وجود) واعدم). فإنه 00 تواتك الضي, على انتفاء «نقيضه» 
و(ضِدواء سد بانتفاء «نقيضه» على ول #يستدل. شوت 


«الملزوم) على تيوت «اللازم». وبانتفاء «اللازم) على انثتماء 


>53” 


«الملزوم».» بل كل دليلٍ اكتذن يناه مَلزوم ال 


قواعد يمكن صوغها بالشكل التالي : 


52000 الاستدلال بثبوت الشيء على انتفاء نقيضه 
ا 5 الاستدلال بانتفاء نقيض الشيء على ثبوته 


( وب دده جج)) رج جد اا يب 


الاستدلال بأنتفاء اللازم على انتفاء الملروم. 


أما العلاقة التلازمية. فتقومٌ هي أيضاً على أربع قواعد. 
يمكن صوغها بالشكل التالي : 


ه) زب حسدسه جاعم ب سه الل ا الاستدلال بثبوت أل المتلا'زمين 
على ثبوت الآخر. 

) (إب حساسيه لبى)) ,يبب سمه ابي ا الاستدلال باتتفاء أحد المتلازمين 
على انتفاعء الآخر. 


ل ا ل د 


) (ب يد ل 0 م له 


إن الأتماط الاستدلالية الثلاثة التي يَدَعِي أبو حامد 
والمناطقة ضرورة رجوع 1 دليلٍ إليهاء قائمة 5-8 ا اللزوم 
الأربعة السابقة  )١((‏ (4)» فَتَمطُ التداخل ١كُلَهُ‏ يَعُودُ إلى لزوم 
هذا لهذا وهذا لهذا)»”"". أي لزوم الحدّ الأوسط للحد الأصغر 
في المقدمة الصغرى. ولزوم الحدٌ الأكبر للحد الأوسط في 


0 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين (بيروت: 
دار المعرفة للطباعة والتشر] إدء. ت.]). ص ١55‏ 


30) المصدر نفسهء ص .5١98‏ 


المتوية الكوري: اننال كان مط النند ان نوفا 
٠:‏ بالتالى مؤ 
خاصية التعدي التي تَتَمَتَعَ بها العلاقة اللزومية. 


أما «نمط التلازم» أو «القياس الشرطي المتصل). فهو 
أيضاً ١‏ استد لال باللزوم». بثبوت المَلْزوم الذي هو المقدم وهو 
الخوطة على ثبوت اللازم الذي هو الثالى: وهو الجزءًٌ 
[القاعدة اللزومية الرقم (5)] أو بانتفاء اللازم... على انتفاء 
الملزوم [القاعدة اللزومية الرقم (77])5". 


أما نمط التعاندء أو «القياس الشرطى المنفصل) 
افَينعموة الابعدلال بثبوت أحد التَقِيضيْنٍ عل انتفاء الآخر 
[القاعدة اللزومية الرقم ])١(‏ وبانتفائه على ثبوته [القاعدة 
اللزومية الرقم (5)] أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على 
انتفاء الآخر [القاعدة اللزومية الرقم ."'])١(‏ 


تتأسس إذنء صَورٌ المناطقة الاستدلالية الأشاي ): على 
مفهوم اللزوم» وبالتالي كا راد ليا إلى معنى عام هو 
«استلزام الدليل للمدلول». وهو استلزام يخضع إلى القواعد 
اللزومية الأربعة السابقة. بالإضافة إلى قاعدة التَّعْدِيةٍ كما 
رأينا. المَعْتَبَرُ فى الاستدلال إذن. هو العلاقة اللزومية, (أو 
التلازمية) بين مقدم الاستدلال وتاليه. 

ينتج عن اعتبار العلاقة اللزومية أصلاً في الدليل أمران 
إعاسيان ! 


ممم المصدر نفسهح ص م6١5؟.‏ 


(9*) المصدر نفسهء ص .5١0‏ 


- رفضٌ اشتراطٍ المناطقة في الاسعدلال تكرنة عرو مق فين 
لا أكثر ولا 0 0 


- رفضٌ تخصيص الدليل بصيغة لغوية مُحدّدة من صيغ 
الشرط المنفصل أو الشرط المتصل أو الجزم. 


رفض اشتراط المقدمتين 


إذا كان الواجبَ في الاستدلال «ذكرٌ الدليل المستلزم 
للمدلول» فقد يكون هذا الدليل «مقدمة واحدةً وقد يكون 
إذ حاجحة الناس تتكدلين77: فون #الناس من لا يحتاج إلا 
إلى مقدمة واخوة لعلمةد ينا شوق ذلك كما أن منهم رو ل 
يحتاج يي ضلهنةه تيَذلك ان الامب دكا ل بل قد مخلية 
بالضرورة؛ ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين» ومنهم من يحتاج 
إلى ثلاثء ومنهم من يحتاج إلى أربع أو أكثر)»”"*, وبالتالي 
«إذا كان للمطلوب مَلْرُومُ يُعْلَم المستدل] لزومه له استولغله 
به وكمى ذلك.» وإن لم يكن الول يعلم إلا مَلْرُوم مويه 
احتاج الن مقد متين » وإن لم يعلم إلا ملزوم مَلْزوم مويه 
احتاج إلى ثلاث وهلم جراً”'*'. ليس الواجب في الدليل إذن 


(40) يشترط المناطقة في القياس مقدمتين : كبرى تتعلق بالحد الأكبر؟ صغرى تتعلق 
بالحد الأصغر. وتشترك المقدمات في الحد الأوسط. وإذا كان هناك قياس يتكون من مقدمة 
واحدة فقط دعوة «قياس ضمير» أما إن كان مكوناً من أكثر من مقدمتين دعوه #قياسا 
مركبا», انظر: المصدر نفسهء ص 2١158‏ والغزالي» معيار العلم»؛ ص /ا١  .181١‏ 

.1١١ ابن تيمية الحراني» المصدر نفسه؛ ص‎ )4١( 

(0 المصدر نفسهء ص .١18‏ 

(41) يأخذ ابن تيمية على المناطقة اهتمامه بالصورة دون المادة. فيقول: «المنطقيون - 
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تكونه من مقدمتين» بل ينبغي للصورة الاستدلالية» من حيث 
عَدَدُ مقدماتهاء أن تكون مُحْتَرمَة لمبدأين تخاطبيين : 


- أن يكون الكلام (- ذكر المقدمات) بحسب الحاجة”*". 
ادكه ما يُعْتَبَرُ معلوماً عند المُخَاطّبِ (المدلل 


سيدا 
وينتجح عن احترام هذين العداين في العملية التدليلية على 
دعوى من الدعاوى. أولهاء تنوم في عدد المقدمات بَتَنَوعَ 


مقام التدليل وتَغَيرِه (تغير التجكدل أو تغير المُخَاطب). فابن 
تيمية» من هذه الناحية» يمتاز عن أبن حامد والسا طق فى 


و 


لوقل ل الاما لال كنا ارم 1 


رفض تخصيص الاستدلال بصيغة لغوية موحددة 


إذا كان الواجب في الاشتدلال اذكن الدلين المستلزم 
للمدلول». فلا شيء يُحَتَم أن يكون هذا لزه فى صيغة 


- بمثلون بصورة مجردة عن المواد. لا تدل على شيء بعينه لكلا يستفاد العلم بالمثال من 
صورته المعينة» كما يقولون: كل أ ب وكل ب ج فكل أ ح. لكن المقصود هو العلم 
المطلوب من المواد المعينة» فإذا جردت يظن الظان أن هذا يحتاج إليه في «المعينات» وليس 
الأمر كذلك». انظر: المصدر نفسه. ص 0.1١7‏ ويقول في (ص )٠١١‏ أيضاً «الاعتبار 
بمادة العلم لا بصورة القضية».) 
انظر: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية. وبامشه بيان موافقة صرد يح المعقول لصحيح المنقول. ؛ ج في ” 
(بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.1])» ج ١‏ ص 16. 
( د ) .انلود عل عستروك1 


(54) من هنا كانت لابن تيمية قيمة تداولية. 
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الجزم» بالنسبة للقياس الاقتراني» أو في صيغة الشرط بالنسبة 
للفاس الشرطى: كه تعن اللشتاطفة: أن القت .فى 
الأسكد ا له ار ف العلاقة 50 هو «المادة»). والمادةٌ 
الواحدةٌ قد تُصاغ صيغاً متعددةٌ» فقد تصاعٌ في صورة قياس 
اقتراني» وقد تصاغ في صورة قياس شرطي : 

«فما ذكروه (- المناطقة) فى الاقترانى يمكن تصويره 
بصورة الاستثنائى» وكذلك الاستثنائى يكن تصويره بصورة 
الاقتراني» فيعود الم إلن مف الخ وتو ١‏ مادة الذل 

بلاغ هذه المادة 55-8 فوقوافاً على وه المناطقة» وإنما 
يكون حسب القَدْرةٍ الُغوية والعقلية للمستدل : 

(إذا انّسَعَتِ العقولٌ وتصورائها انَسَعَتْ عِبِارَاتْهَاء وإذا 
ضَاقَتٍ العقول والتصورات بَقِيَ صاحِبّهًا كأنه محبوس العقل 
واللسانة كما" صنت اخيين العير واللسان] أَهْل المنطق 
اليوناني» تَحِدَهُمُ ,م مِنَ أضيق النّاسِ عله ونان وأعجزهم 
تدروأ 01 

بل وينتج عن صوغ الاستعدلالاات في قوالب المناطقة 
اللغوية «من الركّةٍ والعيٌ ما لا يرضاه عاقلُ»00. ٠‏ «فالنظم 
الشمولي المنطقي [مثلاً] لا يوجدٌ في كلام فصيح» اكاك ويضلية 


(50) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص ٠١5 7٠١5‏ وأيضاً ص .١57‏ 

(5]) المصدر نفسهء ص .١55‏ 

(/5) المصدر نفسهء ص .١194‏ 

() أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» كتاب النبوات (بيروت: 
دار الكتب العلمية؛» .,)١987”‏ ص .77١‏ 


"0 


كان ننة ‏ فنك طريقٌ المناطقة في تأليف. الاسعدلال «من 
المُضَيْقِينَ لطريق العلم عقولا وأَلْسِئَةً)”. 

كيت ادل إذقكان عامس على لاله روي نين 
قاين والمدلوه؛ 1 ينبغي ١»‏ شيا أذ تكون صبغته الخو 
عبرطة: اننيكة و الصييدة ولا شك في أن متانة التعبير وفصاحتّه 
لن يُستفادا بحالٍ من الأحوال من تعاليم المناطقة اليونان 
5 5 5ه سل إل هت 0600 

إذا كان المناطقة قد حصروا الصور الاستدلالية الأساس 
في الأنماط الثلائة (التداخل» التلازم. التعاند)» فإن حصرهم 
هذا حَصِرٌ ناقصٌ وغيرٌ كاف 2 وصف الاسكد للدت الصحيحة 
وفي تفسيرها. ويظهر فصورٌ حَصَرِهم بامرين : 

تجاهل المناطقة للعلاقة التلازمية كعلاقةٍ تتأسَّسنُ عليها 
عض الامتد لالت 

- تجاهل المناطقة لعلاقات استدلالية صحيحةٍ كقياس الأؤلى 
ورفضهم لضحة علاقات: استدلالية صخيجة أخرئ تشيررات 

تجاهل المناطقة للعلاقة التلازمية فى الاستدلال 

لا يتأسس الاستدلال على العلاقة اللزومية فقط. ولكن قد 
يقوم أيضاً على علاقة تلازمية بين طرفيهء. أي بين مقدمه 


(49) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين. صن 155 
(60) وفي هذا الإطار يشير ابن تيمية إلى المناظرة الى جرت بين السيرافي ومى بن 
يونس » انظر: المصدر نقسه ) ص 8لا .١‏ 


وتائمة افبكرن: «ابرعدلالا بحي اللا سين عن الخرك أن 
استدلالاً «بالكلي على الكلي الملازم له» وهو المُطَابقُ له في 
العقوم والخصوصق 4 .وكذلك .,ن.. بالدرى علن “الجزتى الملارة 
له» بحيث يَلْرَم من وجودٍ أحدهما وجودٌ الآخرء ومن عَدَمِهِ 
عَدَمّهُ76'*". وعليه يكون الاستدلال. فى هذه الحالة مؤسساً غلى 
قواغية غاتبة .من الصتفات: التنتطقية اليؤتانية» ,وى النواعد 
التي ذكرناها سابقاً والمُرقّمَة من (0) إلى (8). 

تجاهل المناطقة لعلاقات استدلالية صحيحة ورفضهم 
لصحة القياس التمثيلي 

غياب قياس الأولى عند المناطقة : 

يُعتبر قياس الأولى أساسياً في أصول الدين عامة» وفي 
إثيات الصفات للاله ونفيها عنه بصفة خاصة» ومع ذلك لا 
نجده في مصنفات المناطقة وأبي حامد» حسب ابن تيمية» 
ويعرف ابن تيمية قياس الأولى بالشكل التالي : 


«إن ما د العو و مخلوقي من كمالٍ لا تْمَص فيه. فالبٌ 


0 0000 وما دنه مرق من النَّعائصٍ قالرت كه 


بتنزيهه عنه [إبطال]»”'” . 


١55 - ١57 المصدر نفسهء ص‎ )0١( 

(00) المصدر نفسهء ص ."6٠‏ ويعتبر ابن تيمية أن الاستدلالات في العلم الإلهي 
أصول الدين لا يجوز أن تكون لا يقاس تمثيل [استواء الأصل والفرع]» ولا بقياس 
شمولي [استواء الأعيان تحت الكلي]؛ و«لكن سيستعمل في ذلك قياس الأولى.. كما قال 
الله تعالى: طوَلِلَّهِ الممَلُ الأغلَ» [النحل: »1٠١‏ مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت 
«للممكن» أو «المحدث» لا نقص فيه بوجه من الوجوه. . . «فالواجب القديم» فالواجب 
القديم «أولى به». انظر: ابن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة - 
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رفض المناطقة لصحة قياس التمثيل 

رأينا أن التمثيل»ء كآلية استدلالية» غير صحيح صورياً عند 
أبي حامد وعند المناطقة» اللّهم إلا إذا رُدّ إلى نمط التداخل 
فيصبح قياساً شمولياً من حيث الصورة. وكياننا جدليا الى 
خطابياً من حيث المادة». وبالتالي مُفيد للظن دون القطع. 

نققه اين تعية موقا عانقا هن دعوق المناطقة هذى 
مُبِيّنا تهافتها من خلال تقريرين أسامئيية: 

أت التاكيت على اعون قياسن العمشير :وقيافن :الشهول: 

7ت العا كيد غلن. أصلية قبافن. التمثيل :و أفضايخة. بالاضافة 
إلن فاسن الشمول» 

يبدأ ابن تيمية برفض تعريف المناطقة لقياس التمثيل» يقول : 

«وقولهم (- المناطقة) في قياس التمثيل أنه استدلال 
بخاص على خاص ليس كذلك.» فإن مُجِرَّدَ تُبُوتٍ الحكم في 
صورة لا يَسَْلْرِمْ ثبوته في أخرى إن لم يكن بينهما قدرٌ 
مشثرك: ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك العكي ةك 


- والقدرية. ومامشه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» ج ان 1811 
ويعتبر أن هذه الطرق «هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب 
[الإلهية].. . وبمثل ذلك جاء القرآن فى تقرير أصول الدين فى مسائل التوحيد 
والصفات والمعاد ونحو ذلك. . (ج ١ء‏ ص .)١١‏ ْ 


انظر أيضاً : ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين.ء ص .١5١‏ 
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«الجامع) و«الوصف» و«العلة» و«المناطا ونحو ذلك. فإن لم 
يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يصح 
الأسعدلال..:وهذا المشترك فى قباس الفنفيل هو الحد الأوسط 
في قياس الشغول ع 


إن إنتاجية القياس التمثيلي لا تقوم على مجرد المشابهة 
بين الأصل والفرع» ولكنها تتأسس على اشتراكهما في ما 
يستلزم الحكمء واتسين هيلا المشة ك المستلزم للحكم (علة» 
فل قياني التمقل وعدا أمظ .فى “قباس "الشجول:: وعلية كان 
هناك تكافؤٌ بين القياسين : 1 


«فقياس الشمول يؤول في الحقيقة إلى قياس التمثيل» كما 
أن الآخر فى الحقيقة يؤول إلى الأول)17". 


ولا يرجع الفرق بين القياسين إلا إلى أمرين: 


١‏ أن «قياس الشمول مبتاه على اشتراك الأفراد في الحكم 
العام وشموله لها»”*""» وفياس التمثيل ميباه «اشتراك الاثنين في 
الحكم الذي يعمهما». 


(077) ابن تيمية الحراني» كتاب النبوات. ص ”70. ويقول في الرد: «هو انتقال 
الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي ؛ لأن ذلك 
الحكم بلرم ذلك 'الشفرك الكل فهها ضور [المسعدل] المعنيين أولا .وهنا الأضل 
والفرع ‏ ثم ينتقل إلى لازمهما وهو «المشترك)». ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم. . .2 انظر: 
ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص .١ 5١-١5‏ 

(:ه2)0 ابن ثيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص 5 

)20 المصدر نفسه.ء ص 2”55 ينظر ابن تيمية إلى «الحدود» نظرية ما صدقية» 
فالحد الأكبرء وهو محمول النتيجة؛ فيضمن الحد الأوسط والحد الأصغرء وبالتالي كان 
الحدان الأخيران يشتركان فى الحد الأول. 
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؟ ‏ أن قياس التمثيل (يفقاز [غة فيان الشهول] أن فيه 
ذكو أصَلِ كن يرا للفرع الذي هو الحد الأصغر. وقياس 
الشموك: لشي الت ا 

ومعنى هذا أن كلّ قياس شُمولي يمكن أن يصاغ في 
صورة قياس تمثيلي. ل ل ل 
صورة قياس شمولي. 

رد القياس التمثيلي إلى القياس الشمولي 

ويتم ذلك بِجَعْلٍ الها 050ص أوسط والحكم ا أكبر 
والقوع . 58 أصغرء مع الاستغناء عن ذكر الأصلء فبنيةٌ 
ابعال ا 50 


«كل ألف جيم قياساً على الدال. لأن الدال هي جيمء وإنما 
كانكه مها لأ نيا باء والألف لفيا باء). 

[كل نبيذ حرام قياساً على الخمرء لأن الخمر حرام 
وإنما كانت حراما؛ لأنها مسكرة والنبيذ أيضا مسكر]. 

ُرَدُ إلى بنيةٍ استدلاليةٍ شموليةٍ هي : 

«كل ألف باء وكل باء جيم جيم إذن كل ألف جيم). 

لكل تيد مسكر وك 0-60 إذن كل نبيذ حرام]. 

وتختلف البنيتان فى ورود «الأصل» فى الأولى واختفائه 


1 ا م و 7 3 و 5 5 8 545 3 رسيم ٠.‏ 
في الثانية»؛ ويعتبر ذكرٌ «الأصل»). عند ابن تيمية» مَزِيَةَ في 


هو 


(0) المصدر نفسه.» ص 05" 706. 
(20) المصدر نفسه.ء ص ؟؟١‏ وما يعدها. 


؟ 


الاستدلال عكس ما يدعيه المناطقة وال حامد من أله فيلك 
ووكادة وحمو ينبغعى الااستغناء عنه. 


ويتم ذلك عن طريق إضافة نظيرٍ للحد الأصغرء ل 
دَوْرَ «الأصل». وهكذا يرد د استدلال ير مثل : 


«كل جسم يفعقر إل .ديق فاضا على الاننان: لأن 
الاننينان يفتقر إلى محدث » وإنما كان مفتقراً الع محدث لأنه 
حادث وا لجسم ا حادث). 


يي الكبرى»2 في القياس الشمولي. 

فِنّ القضية المُعَلّلَهَ لحكم الأصل في القياس التمثيلي والتي 
سياس يي تخريج المناط المصييووط 
والمحَققة عند الأصوليين» وبالتالي كانت المعارضة الممكنة 
للقضية المُعلّلَةَ لحكم الأصل بمثابة مُعارضةٍ للمقدمة الكبرى في 
القياس الشمولي. وما يعرف ب «المقدمة الصغرى» في القياس 
الشمولي يكافئ القضاء بتحقق المناط في الفرع. وبالتالي كانت 
المعارضة الممكنة للقضية القاضية بتحقق العلة في الفرع بمثابة 
تغارضة للبشدفة الصكرئ كن القناين: اللتعيوالى: ولها كانت 
بركانية القبابى البمر ان و يقيتد زالقد إلن يقسي قد مقن 
الكبرق.والضهرى* نكن للفياس العكيلي: أن ريكون أيضا ينيناً 
إذا كان تَخْرِيجٌ المناط وتَحْقِِقُهُ يَقِينيينَه وبالتالي أمكنت استفادةٌ 
النقين تفياس التمكيز » عكين :وعوئ: المتاطقة وآأبن خا 
الغو لجر رزة لقع لأن اسع لان «تقد ,ركو اقطوةا وقد بكرن علدا 
لخصرص النّادة لا تَذّنَ لذلك بصورة القياس» فَمَنْ جَعَلَ قا 
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الشّمول هو القَطْعِنٌ دُونَ قياس التمثيل فقط غلط)20©. 
أصلية «التمثيل» وأفضليته 
إذا كان لا فرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول من حيث 
صِحَّةٌ الصورة» وبالتالي من حيث الإفْضَاءُ إلى اليقين أو إلى مجرد 
الظن» فإِن قياس التمثيل يمتاز على قياس الشمول بميزتين : 
ابعاقاس المقل "ابن :هن قاين لقو ل لعا 
؟ - قياس التمثيل أَبْيَنُْ وأفْصّحْ من قياس الشمول. 
الأسبقية الطبيعية للقياس التمثيلى 


إن من شروط القياس الشمولي أن تكون إحدى مقدمتيه 
كلية و الكل عند انو قيمية: 7 بعرت إل وراسطة تياس 
التمثيل : 

«تعرف القضية الكلية ب «اعتبار الغائب بالشاهد» وأن كم 
الشيء حَكُمُ ِدْلِِ. . كما إذا عرفنا أن فلك الثان معز نه علهنا 
أن النار الغائبةَ محرقة لأنها مِتْلّها؛ وحُكمُ الشيء حُكمُ 
مكلو ».. وهذا استعد لآل ينان العف 3 


(مه) ابن تيمية الحراني» كتاب النبوات» ص و1 ويقول ون الرد: «ما ذكروه 
(- المناطقة) من تضعيف «قياس التمثيل» والاحتجاج عليه بما ذكروه. هو من كلام 
وهناك الظن حصل من المادة لامن صورة القياس. فلو صورواتلك المادة بقياس 
الشمولء لم يفد أيضا إلا الظن. لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة» فجعلوا 
صورة قياسهم يقيناً وصورة قياس الفقهاء ظنياً». انظر: ابن تيمية الحراني» الرد على 
المنطقيين» ص .١1750‏ 

(69) ابن تيمية الحراني»؛ الرد على المنطقيين. ص ١16‏ 
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«ومن أعظم صفات العقل معرفة التمائل والاختلاف». فإذا 
رأي الشيئين المتمائلين وعلم أن مِثْلُ هذاء تتفل جكنهها 
واحدا: كما:إذا زآئ الماء. والماء» والترات”والثرات» والهواء 
والهواء. ثم حكم بالحكم الكلى على القد ر المشترك. . د نهدا 
«قيا من الطرداء وإذا رأى المختلفية. كالماء. والتراس فَكَقَ بينهما 
وهذا «قياس العكس »” ا 
القياس الشمولي» إذن». من حيث مُقدَّمته الكلية مؤسسسٌ 
على قياس التمثيل. 
بيانية قياس التمثيل 
[553ة الساهت أو الآضيل .لا لمعت القيانة العددلن عدر 


فا تجفلة أكمل من قياتي التتتول لأن كر الأصل 2-05 إلى 
«تنبيه العقل على المُشْتَركَ الكلي المُسْتَلْزِمِ للخكم:”'"2. فالعقل 
«إذا حكم على بعض الأعيان [أعيان الكلي] ومَثّلَهُ بالنظير 
[الأصل الذي يكون نظيراً للفرع في القياس التمثيل» الجزئي 
0 كرون مقالا للكلي في القياس الشمولي] وذكن القت اد 
ان ا ف البيان سنا 


والعقلاء باتفاقهم ادن أن ضَرْتَ المثل للكلي مِمَا يعينُ 
على معرفته وأنه ليس الخال إذا ذكرَ [الكلي] مع المثال 
كالحالٍ إذا ذَكِرَ مُجرداً عن الأمثال»”"2» فكان في قياس 


23٠0‏ المصدر نفسه » ص ا 
)1١1(‏ المصدر نفسهء ص 507". 
)23595 المصدر نفسه 6١‏ ص ا 
(5) المصدر نفسه.ء ص 758. 


النمفا قن هذه لاس ننة شن اقباس اجون و 
المستوى المادى فى مناظرة ابن تيمية لأبى حامد والمناطقة 
إن الدعوى الرئيسة التي دارت حولها مناظرة ابن تيمية لأبي 

حامد وللمناطقة فى هذا المستوى». هي حصرهم للمادة اليقينية» 

الصالحة لآن تكون مضمون مُقَدَّم العملية التدليلية» في أصناف قوية 

ستة هي «الأوليات»» «الحسيات»» «المجريات»» «الحدسيات». 

«المتواترات»» «القضايا المعروفة بوسط)اء. وثرنيبهم لهذه المادة 

فى درجات متفاوتة من حيث قيمتها الإلزامية. 


ويظهر من هذا الجدول أن المناطقة وأبا حامد: 

١‏ يميزون بين اليقين المطلق واليقين النسبي. 

5 - يميزون في اليقين المطلق به بين الأوليات والقضايا 

"ند هبز وق في اليقية النسبي بين الملزم للجميع والملزم 

سنيرة نش القزرو لعفن عن التجريياكة و العدسياتك 
الكو اتراك: ْ 

ه - يعتبرون القضايا العملية (- المشهورات) غَيْرَ مُلْرْمةٍ 
على الإطلاق» وبالتالي غير صالحةٍ للبرهان. 


(:5 المصدر نقفسه) ص مه وهذه الزيادة تمفوي الاستدلال ولا تضعمفه: 
«[إنك] زدت في قياس «التمثيل» ذكر الأصل الذي ضربته مثالاً للفرع» وهذا لأن شعور 
النفس بنظير الفرع أقوى في المعرفة من مجرد دخوله في الجامع الكلي». (ص .)5١١‏ 
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فإذا كان انض قمية يقب 'تببية: المناطقة بين البقين 
المطلق واليقين النسبي. فإنه يرفض رفضاً قاطعاً تمييزاتهم 
الأخرى  ”(‏ 5)» كما يرفض دعواهم بظنية القضايا العملية 
وعدم إلزامها المطلق. 

ويمكن إجمال تقريرات المناطقة «المادية»» أي المتعلقة 
بمادة الاستدلالات. في النموذج التالي : 


القيمة الصدقية | الأصداف القضوية القيمة الالزامية 





التمييز بين الأوليات والقضايا المعروفة بوسط 

إن البداهة عدن ان اتضيية :« ليث “ضفة نذائية 'للقظنية: 
وإنما صفة إِضَافَةَء فالقضية الواحدة قد تَدُورٌ بين الضرورة 
والاكتساب» بحيث تكون مثلاً بالنسبة لزيد ضروريةً وأوليةًء 
وتكون بالنسبة لعمرو مكتسبةً ومعروفة بوسط. إن الفرق بين 
الأدلبات: والقفينايا: المعروفة حيط الى .رجفا اللفرق بكة 
طبيعة المحاميل فيهماء بقدر ما هو راجع إلى الفرق بين 
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كه 


معارف الأفراد وعقولهم اتساعاً وضيقاء ثراءً وثَقراً 


التمييز بين الحسيات من جهة والمتواترات والمجربيات 


والحدسيات من جهة ثانية 


يدّعي المناطقة أن «الحسيات» ملزمة للجميع لأنها مشتركة 


2 


تين التاسن تحميفا آنا التواتراضت والعدشيات::والنحربات 
فهى ملزمة للبعض فقطء. أ لمن تتراتررك عينه ولمن حدسها 
ولمهة حريهاء فهى ١تختص‏ بمن علمهاء فلا يَقوم منها برهان 

65١ 8‏ 
على غيره) : 

إن «الحسيات». عند ابن تيمية» وإن كان الناس يشتركون 
في بعضها (بعض السرتنات وبعض المسموعات) فَهُمْ يه 
يشتركون في البعض الآخرء خصوصا الحسيات التي طريقها 
الشم والذوق واللمس. «فهذا لا رك جحي في شيء مَعَيّن 
مِنْهه بل الذي يشمونه هؤلاء ويذوقونه ويلمسونه ليس هو الذي 
يشمه ويذوقه ويلمسه هؤلاء. لكن قد يتفقان فى الجنس لا فى 
الع وعليه ستكون الحسيات» من هذه الناحية» مثلها 
مثل المتواترات والتجريبات والحدسيات: 


«وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدس. فإنه قد 


(10) «قد يبدأ هذا من العلم ويبتدئ في نفسه ما يكون بديهياً له» وإن كان غيره 
لا يناله إلا بنظر قصير [قليل المقدمات] أو طويل [كثير المقدمات]ء بل قد يكون غيره 
يتعسر عليه حصوله بالنظر». انظر: المصدر نفسهء ص 85., وعليه فالفرق بين الأولى 
والمكتست فرق إضافي بحسب أحوال الناس»). لضن 5 

0( المصدر نفسه» ص 70 

(510) المصدر نفسهء ص 585 - 86". 
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يجربوه». ولكن قد يتفقان في الجنس كما يجرب قوم بعض 
الأدوية ويجرب الاخرون جسسر تلك الأدوية فيتفقٌ فى معرفة 
ا لجنسر له 528 معرفة عيّن 2 ار دا 

التمييز بين التحريبات والحدسيات والمتواترات 

إذا كانت الحدسيات قضايا كلية تتعلق بأحوال الموجودات 
ويتوصّل إليها عن طريق العلم بعادة*'' تلك الموجودات 
واسعتراقها»:فإن 2 كدر الناس لم يجربوا جميع [هذه 
الحدسيات].ء حدسيات طيبةً كانت أم فلكيةً» وإنما حَصَلَ 
عِلْمُّهُم بها بواسطة التواترء فهي من هذه الناحية قضايا 
متواترة» فأصحاب الفلك مثلاء «غاية ما عندهم أن يذكروا 
جماعة رَصَدُواء وهذا غايثه أن يكون من المُتواتِرٍ الخاصّ 
الذي يَنْقَلَهُ طائفة». وبالتالى : 


من زعم أنه لا يقوم عليه برهان ما تواتر عن الادياء كيف 
يمكنه أن يُقِيمَ على غيره برهاناً بمثل هذا التواتر» ويُعَظُمٌ عِلْمَ 
الهيئة والفلسفة»ء ويدّعي أنه علم عقلي معلوم بالبرهان»”'". 


إن المحواتزات إذن لبحسيت فى أدننئ: دزعة ننه بورجات 


(58) المصدر نفسه.ء ص 580. 

(59) وهو «اتكرر افتزان أكمك الأمرين بالأعن.» كحصول أثر اللعين ذاترا مع 
المؤثر المعين دائماء فيرى ذلك عادة مستمرة » ولا سيمأ إن لتعيرن بالسنت المناسب» 
فيضم «المناسب» إلى «الدوران» مع «السبر والتقسيم» ليقفضي بالقضية الكلية التجريبية أو 
الخدسية». انظر: المصدر نفسهء ص ”9 و40. 


6 المصدر نفسه » ص 1 
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المدارك الصالحة للبرهان.» بل هى أعلى درجة من الحدسيات؛ 

لأن العدد الذي تواترت عنه «المتواترات» أككن من العدد الذي 

توائنت غلثة- التحدسيناك:-وإذا كان الأفور كذنك» كافك 

المشهورات.». 220 تلك التى تواترت عن النبي (ةِ) ‏ 

أعلى درجة من قضايا الطب والفلك وسائر علوم الفلاسمة. 
ظنية القضايا العملية 


القول إن المشهورات «ليست من اليقينيات دعوى باطلة. بل 
هذه من أعظم اليقينيات المعلومة بالعقل"'"' وبالفطرة 
وبالتجربة. بل هي «أعظم مه اكيز قضايا الطب . و فلم كانت 
التجربياث يقينية هذه التي هي أشْهّرُ منها وقد جكبتها الناسُ أكثر 
من تلك لا تكون يقينية. مع أن المُجربين لها أكثرٌ وأعلمٌ 
وأصدف: وجزئياتها في العَالْم اكدد هن حزقات: اتلك والمحيوون 
بذلك عنها أيضاً أكثر وأعلم وأصدق"""'. «إنها من لوازم 
الإنسانية» فإن المشهور في جميع الأمم لا بد من أن يكون له 
مُوجبٌ في الفطرة ل وبالتاتى كانت 
«مبادئ هذه القضايا أمرا ضروريا في النفوس؟ © . 

نظرية ابن تيمية في الاستدلال 
)١‏ من حيث مادته 
إن النصوص المنقولة والمتواترة» عقدية كانت أم شرعية. 


.557” المصدر نفسه.ء ص‎ )9١( 
,.2757 ه68 المصدر نفسه ) ص‎ 
.53١ (؟) المصدر نفسهء» ص‎ 


رفون 


صالحة لأن تكون مادة للاستدلال» سواء صيغ الاستدلال في 
صورة قياس شمول أو قياس تلازم أو قياس تعاند أو قياس أولي 
أو قياس تمثيل » وسواء كانت الهادة مقطوعا بها أو مظنونة فط ؟ 
والنصوص المتوادر«والمتقرلة مدلها مدل التصوصي والأجكام 
المعقولة. بل 5 وكرد انين :عرلا صويج 0 عفدنا كان أم شرعياً 
يالف حكها فقل | صوييحاء وعليه كانت اشخد لالت الفقهاء 
والمتكلمين اسح د لدابت مشروعة ومقبولة من حيث مادتها؛ أن 
مقلماتها م القتقبايا الالح لآن تكون. اعدلالا: 


؟) من حيث الصورة 

لبا كات .ميو «اليماطقة الانقدلالة الأساية شاكلا لات ذه 
إلى القياس الشموليء. وكان هذا الأخيرٌ قابلاً بدوره لأن يرَدَ 
إلى قياس التمثيل» وكان قياس التمثيل أَفْضّلَ وأَبْينَ وأكمل 0 
قياف الشتمو لد افر دةلى عق صفاتٍ العقل. وهي معرفة 
التمائلٍ والاختلاف. كانت قواعدٌ القياس التمثيلي صالحة لأن 


نكن عليها الاستدلال في جميع الميادين المعرفية. وليس في 
ميدان الفقه وسو وعليه كانت الحاجة تدعو إلى تعلم 


(74) يقول في المسودة: «القياس قياس التأصيل والتعليل» والتمثيل يجري في كل 
شيء وعمدة الطب ومبناه على القياس» وإنما هو لإثبات صفات الأجسام وكذلك عامة أمور 
الناس في عرفهم مبناه على القياس في الأعيان والصفات والأفعال» ومتى ثبت أن الأمر 
الفلاني معلل بكذاء ثبت وجوده حيث وجدت العلةء سواء كان عيناً أم صفة أم حكماً أم 
فعلاء وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذاء ولا تأثير له في الأمر الفلاني» ثم هو 
منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس في الأحكام». انظر : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفه مجد الدين أبو البركات عبد السلام 
بن عبد الله بن تيمية وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام؛ تحقيق وتعليق 
محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت : دار الكتاب العربي» [د. ت.])» ص 511. 
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«أصول الفقه» باعتباره العلم الضابط لقواعد القياس التمثيلي. 
وليس إلى تعلم «المنطق اليوناني». وخبارة خرف لا ينبغي 
صوغ الاستدلالات الشرعية في قوالب صور اللمخاطى 
الامتعدلالية» كينا نادي ,مذلكه أبو حافك ولكن ينبغي صوع 
مختلف الاستدلاللات في صورة القياس التمثيلي لفصاحته 
وبيانه وكماله: 

إن القياس 'الأصولي' ب يستدل. .به في العقليات كما يستدل 
به في الكيوضياتة فإذا ثيت أن «الوصف المسكد مستلزم 
الحكما كان هذا دليلاً في - جميع العلوم. وكذللك إذ1 تبت أنه 
لسن بين الفرع والأصل فرق مؤثري. كان هذا دليلاً في جميع 
العلوم» 0997 

بين برهانية الغزالي وحجاجية ابن تيمية 


لكنانينا سيق أن الحوالى كان يمي من خلال 
مشروعهء إلى تخليص الدليل وصورته من كل صِلَةٍ أو تَعَلَقٍ 
الك كول نالل له وبالقاية العملية. أو الغلمية مخ إنشاء 
الدليل» بحيث يصبحٌ الدلين.دلجاذ للفكر +غامة وليسن ولبلا 
للمُمْتَدَلٌ له وحدهء بل يَتَحَوَّلُ من دليلٍ مُنشأ من طرف 
ستول معي ذي معارف واعتقادانك .وغاناتك- معيتة: يُحَاولُ 
التاثين في المستدَلٌ له وتوجيهه. إلى دليلٍ أكاء تبفدل عام 
وغيرٌ مُعَينٍ وكأنه العقل المجرد نفسه. ا أخرى» إذا ما 
رمزنا 00 معي ب «ن» (- نتيجة ما)ء فإن لمكو له 
انر قبل اممتعفي هاي 11 الأو لها رمو مشادات 


)ه76 ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين», ص .١١8‏ 


ا 


0 ً 


معيئة 7 و تذُفعه لقبول «2ن68 :ول لآن: 'تتضورا معينا 
للمتتدل 1ه ثر بشكلٍ أو بآخر على قبوله «ن». ولا لأن مال 
فول «ن» اه وثلائمة وإنما لآن «ن» مُلرْمة له ولغيره وفي 
جميع الأحوال». إذا ما لك بأدلتها «ق» من جهة وبالعلاقة 
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الاستدلالية الرابطة بين «ق) و«ن») من جهة ثانية ". إن 
الؤافية البدليل لست د إلى شيء آخر غير العلاقة 
الأجقدلا ليه فين ”"" بحرت إن :كان اذلبل ا كلزما لقرق مله 
فإن تقس هذا الدليلي لا ب من أن يكونً أيضاً مُلزماً للجميع 
وفي كل الظروف وبعَضٌ #اللطار عن خصرطة المستدل اله 
وطبيعة المال العملى والتحقيق الفعلى لما عمسن به الدليل» 
بل وبعَضٌ النظر عن الميدان الذي لتقل فيهء وعن 
المحتويات التي تُكوّنْ مقدمات الدليل ونتيجتة. 
يتخذ الدليل عند أبي حامد الغزالي الصورة التالية80 : 


(77) لأن حد البرهان أنه «متوالية متناهية من الصيغء كل صيغة منها إما مُسلّمة 
أو قضية مستنبطة من هذه المتوالية استنباطا عن طريق قاعدة من قواعد الاستنتاج المتخذة. 
انظر: طه عبد الرحمن» في أصول ال حوار وتجديد علم الكلام (الدار البيضاء: المؤسسة 
الحديئة للنشر والتوزيع؛ »2)١941/‏ ص .١55‏ 

(70) "لا يتأق «البرهان» إلا بين صيغ خالية من كل محتوى من المحتويات وقابلة 
للسحب الالي». انظر: المصدر نفسهء» ص .١155‏ 

(72) وتعنى هذه الصورة إن إنشاء الدليل وتلقيه بالقبول مشروطان فقط بحضور 
«العقل) بحيث يصبح حضور «الأشخاص» و«المضامين» و«المقامات» مسألة ثانوية وغير 
ضرورية. إن اليرهانية تفضى إلى بناء فياف 5 53825 من جهة 2161712201615 من جهة 
ثانية. حو لاعدة الال 207 «ي2]1226108تتغطء5 أء 121102 2عططتناعت4)» ,[عده80 .11 .ل 
ععلكة ,ءالع لله علاوتو0! ع2 توددظ رع ا8116911 .لآ أء 2126 .8-.[ راأععمظ .[-.834 :قمقل 


بعطدع8) 4 :21621103 تا لتتمك 12 70111 5قعع2ع ك5 رأعطظ .11 أه تتموعط0)- مع لطم ا .ل( ع0 .طو1امء 
1-5 .مم ,(1983 رعقضمآ ععاء2 تعلع0لا بعل :.13/01/: ا لعامةآ1 
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(منشيع الدليل) العقل امجرد العقل النجرد (متلقي الدليل) 


الدليل 


صور محصورة ومعدودة. 

هى صورة النظرية القياسية. 

كل صورة منها متوالية متنأهية. 

من الصيغ صحيحة من الناحية الو , 
وبالتالى كانت برهانية. 


إذ1 كان العزالي ينظرى إلى الدليل لكا من عَلائِقِهِ 
بمكوّنات المقام الفدلملية فإن ابن تيمية» في اللكاعة على 
مادَةٍ الدليل امصعوة: وتثمينه للوينة لكا يعتبرُ 5 مكونات المقام 
التدليلي اام في إنشاء الدليل وفي نجاعتهء إذ الدليل ينبغى 
أكون تلكتابين مع التسكدن في حاجةٍ اليف كما أن 
المقدامات” الجشهوزة والمعلومة ود تطوى طب لعدم الحاجة إلى 
ذكرهاء» بل إن التدليل فل يختهيل ورا امكل لذلنة جعي لي 
مضامينها أيّما اجتماع. مثل الصور الاستدلالية القائمة على 
النواتت». كقباين الأرلق وقباتن العتقيل» إن الزانية الدليل 


(9/) وهى القوانين القياسية الأرسطية والرواقية الى أثبتناها في الفصل السادس 


من هذا الكتاب: 


فيرنة إقنافها الست ميف 137 ,سيف إن كان دلبل :ا 
مُلِزْماً لفره ما فى إطار مضمون مُعين» فإن هذا الدليل نفسَهة 
قد يكون غير ملزم له في إطار مضمونٍ آخر. 

يتخذ الدليل عند ابن تيمية الصورة التالية : 


وباحوال معينة | وباحوال معينة 


يسا 
صيغ تختلف باختلاف المُسْكَدلٌ (من حيث الإظهار والإضمار) 
وباعلاف المسْكَديِلين (من حيث قدرتهم اللغوية والعقلية) 
« » صيغ أوسع وأغنى من الصيغ (من حيث تدخل المضمون واعتبار 
البرهانية علاقات أخرى غير علاقة الانتهاء 
ش وحدها). 


)6١(‏ ينبغي أن تميز في اللزوم بين نوعين: لزوم صوري ولزوم مادي» واللزوم 
الصوري هو أن يكون الدليل مستلزما لدلوله من حيث الصورة. أي إن إلزامية الدليل 
تكون صفة ذات ؛ فالدليل من حيث ذاته (صورته) يكون دالا. 

واللزوم المادي هو أن يكون الدليل مستلزماً لمدلوله من حيث المادة. أي إن إلزامية 
الدليل تكون صفة إضافة. فالدليل من حيث محتواه ومن حيث إضافته إلى منشئه ومتلقيه 

كمثال اللزوم الصوري: ب -> ب 

واللزوم المادي: يتملك محمد سيارة فخمة -> محمد رجل ثري. والفرق بين 
«النقلتين» في هذين المثالين هو أننا في النقلة الأولى (اللزوم الصوري) اعتمدنا على مبدأ 
عدم التناقض [إن كان أمراً ما صادقاً كان نقيضه كاذباً]ء أما في النقلة الثانية (اللزوم 
للآخرين)»؛ وهو أن من يمتلك سيارة فخمة لا بد من أن يكون ثريا. 

ولكن كلزوم مادي أيضاً. ومن هنا كانت حجاجيته. 


الالمل 


قبل أن تفاضل بين المرقين ه.يدبقن أن تتشي إلى أن العقايل 
بينهما ‏ التقابل بين الموقف البرهاني والموقف الحجاجي. ليس 
وَفْفاً على التراث العربي ‏ الاسلامي. بدليل وجوده اليومً بين 
التَرَختين الضورية واللاصورية فى المندان الفرع "5غ وتكفيناتهنا 
الإحالّة إلى أعمال 628 وا اه إلى التأكيد 
غلن بيوهانية: الاسخدلا ل الكبرضن التاسنةهاى معموعة هم القوايق 
النيسطتة المخصوصة والاعيي عن اقرانيج النظرية القياسة 
الأرسطية» التي حاول صّوَّغْها في نسقيه :1 ود المنتمين إلى 


حقل منطقى معخصوص هو «6ا0600]10 عتاواع1.0آ ه[آ» و مهيال 
مقطصاءعء2 .60 وال الزذافية إلين الفاكين على حجاجية 


الابيد لال الشرعن وكُلٌ نَظَرِ طبيعي يَتَوَخَى الإقناعٌ والزيادة فيه 
بآليات خطابية» لتأسسها على مجموعة من القوانين الحجاجية ‏ 
قوانين الإلْحَاقٍ والتَّمْرِيقٍِ ‏ حاولوا حَصّرَهَا والكشفٌ عن بنياتها”؟*. 


010 5 مايعرف بالتصارع بين عصدتلقموده؛ ع1 يسوتلق مام ج'1 في «عقلنة 


الشرع 0 

(80) انظر على سبيل المثال ل" الحصر : ©/و1ه10 4 كنظ :نوه صتلم؟1 ومع رمء© 
أء ,(1972 رعع2عء10 :مكداز ع أء اتمعل عل علممقمغع عتعتهةوطئآ :كعد) عيبو 1ادمءةل2 
5 14و10 ,010116 لال 5677110110116 ع0 ك1ادء 67 أي[ نعلاو 1ل تلاز عناواع 10 ه12 2 1711041107 
عللة1ط نا :15عد) 3 باأزوعل دحل عتطم هذه لطم عل عدوغطامتاطلط ,عيو تيز عنوذعم] اء 707125 
دع[ «لاى [21كدط ,78103165) 15لا0آ-طوع[ أء ,(1964 ,ععصع200مكتعتاز عل أء اأتلمعل عل علوئغمعع 
أء إع11ة/ا اعطعتالا عل .]16م ,عنتوألأصلاز أء عأه20 211012[116< ه[ ع 1071م ه 115ز:071067/ 
عأكلة15] :قاعة) 14 :02011 دحك عتطمهدهلتطم ع0 عدوغطاه1اطاط ,كل5ه2تله 1[ و5عع 1م00 

.(1972 ,رععطع10نمنتعداز عل اء أتمعل عل علهرمجمقع 


(8) على سبيل المثال ل١‏ الحصر : :1/241102ء ”لوه '] عل 16ئه 1 :مقساءوءط ستقطت 
أهء ,(1952 ,ععصوءط ع0 5ع:151]21عالطنا وعووع 281 أكلكوط) عنوامماطم ع [أعنيا10 6[ 
.(021102,1979آ :كتلهمة6) اأزهعل يحل دعل م0 طاغمد ,عنوترماة طم عاأعنهيم1 :11و01 ةلاز 


(5) انظرها فى ؛ عنوامما عااعنصه/! ها :6711411071 :71لاجبه '] 06 16نه 17 مقصساءععم 
.<«3120621211010ا1'328 ع 01065امعع 1 وعط» .قمقطء 
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إن ما يهمنا من هذه الإشارة أمران: 


5١‏ النرية به إلى 3 الإشكال ليسي الذي يي فيه أبو 
التناول الإسلامي القديء له مُفيداً في المساهمة في 0 


؟) بيان حَدودٍ مشروع الغزالى وقّصورهء وذلك لأن النزعة 
البرهانية الم تكلب ااا لا 0 أن 0 
ل ما تاعيه هو أذ هذه القوانين قوادبة منطقيةً متميزة َي 
الدخوت ةن ,الا عقهنا د شل نطق كد 00 

فياسم البرهان إذن يمْكِنْ رفضٌ مشروع أبي حامد الغزالي 

ويفيد هذا الأمر الثاني في تقويم دعوى ادعاها باحث 
عربي معاصر». هو 0 عبل الحميد عيبل الرحين؟ 


تتعلق بالعقلانية الشرعية». وتنتهى إلى الحكم حياس 1 
الك انجة واوقة اد يك بالاضافة إلى أ جا مق الغا 


دعوى نكوصية ابن تيمية وتطورية أبي حامد 


نجد هذه الدعوى فى بحثه «المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر 


(466) انظر يازا لهذا الفرع المنطقي الجذيدء في: مآ ,كلة:8ممتلهمكآ ومع :مء 0 
وعووع20 :215ة2) 103 يزعطم0و1[10لط2 عط .رسك ومنتاء»ء0011) ,كم ك4 علاواع0ط1 
17200107 :نعط :م222 ,.0» ,لمعم املاط 10566 أء ,(1972 ,رععمهء1 عل د5ع ته 1ورء امنا 

.(1971 ,لإمقصحطه0 ع8متطئتاطوط اعلاع1 تخطعععل:20آ[) دود ممع ]1 عتان بجرعاوبرزك 2714 
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العربي ‏ الاسلامي)”'*, الذي هدف إلى "إعادة بناء» المنهج 
الفقهي الإإسلامي من جذديد» معتمدا في ذلك «الابستيمولوجيا 
التاريقية النقد به كيااع ععا عا بو 0 


إن الفرضية المُوَّجهَةَ لهذا البحث هي اعتبار مرور المعرفة 
عبر «مسارها البنيوي» ب «ثلاث مراحل أساسية وضرورية كي 
اعم عليا لمحتن اللافيق الكلعة ردقه المر اجن الكلات 
المتعاقبة هي المرحلة الوصفية. فالمرحلة التجريبية» ثم أخيرا 
المرحلة الاستنباطية. ويناظر كل مرحلةٍ من هذه المراحل ويناسبها 
منهج معينٌ: «قياس الشبه» بالنسبة للأولى» و«الاستقراء» بالنسبة 
للثانية» و«(الاستدلال القياسي» بالنسبة للثالثئة. فهذه المناهج 
الثلاثة «عبارة عن العمليات العقلية ‏ المنهجية التي نُكَوّنْ على 
التوالي وسائل اليتحيةه الريية في هذه المراحل المتابعة عن 
تطور العلم. ويصدق هذا «المسار البنيوي» في تطور العلم على 
جميع العلوم والمعارف بما فيها المعرفة الفقهية. وذلك أن 
اه الفقهي الإسلامي) مر هو أيضاً بهذه المراحل الارتقائية 
الثلاثة» فقد بدأت وصفية تشبيهية لتتطور في ما بعد لتصبح 
تجريبية استقرائية» ولتنتهيّ استنباطيةً قياسية. 


إن ما يهمنا كو امقالة كيل عولد الركتمرة: عدف اي ةعمد 
للمرحلة الوصفية في تطور النسق الفقهي الإاسلامي «ومُرتداً) 


() حسن عبد الحميد عبد ال رحمن. «المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربي 
الاشول د (المنهج في النسق الفقهي الإسلامى).») حوليات كلية الآداب (جامعة 
الكويت)» السنة 8ء العدد 55 .)١941/(‏ 


(0) المضذن لنفسهةء: صن 3 


١/١ 


بالمعزفة القتيية إلى مركلفينا «الوداتية و وهاه العرالن مع 
للمرحلة الاستنباطية» بل رافعاً المعرفة الفقهية إلى أعلى درجات 
العقلانية. فكيف يُحَدَّدُ حسن عبد الرحمن مرحلتى الوصف 
والتشبيه من جهة, والاستنباط والقياس من جهة ثانية إِنْ على 
المستوق العام ام على المستوى الفقهي الخاص؟ 

المرحلة الوصفية ‏ التشبيهية 

على المستوى العام 

إنها مرحلة «التراكم المعرفي الأوّلي)!*0ا و«العمل العلمي 
الأساسي 0 ٠‏ عمل تصنيفي؟ » ا هذا اليب اأساساً 
المماثلة». ويفهم حسن عبد الحميد قياس الشبه بالشكل التالي : 

«فنحن ُدُخِل ظاهرة ا أو فعلاً يننا داخل إطار هذه 
الفئة الصغيرة أو تلك بناء على ما بينه وبين غيره من الظواهر 
الجرئية . .٠‏ من علاقات أو نسب أو أوجه شبَهِ). 

يُفضي توظيف قياس الشبه إذن إلى تصنيف الموجودات» 
ظواهر وأفعالاء فى مجموعات وفئات تتضمن الموجودات 
المتشابهة والمتمائلة.» ويعتبر هذا النوع من التصنيف والاستدلال 
«أول ما يبدأ الأطفال في الاستخدام» ومن هنا ١بدَائيْته)‏ 


على مستوى النسق الفقهي الاسلامي 
«تتجلى هذه المرحلة الوصفة بوضوح كامل في ظاهرة قياس 
(86) المصدر نفسه.ء» ص ؟5. 
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الكافي ضاي القنامون ”9 رإشمة ا الشان تر الضووة العقلاية 
التثلى :في المرجلة الونيسة الف اند يها النتنة' "تو الذي 
يفضي إلى تصنيف الأفعال في مجموعات وفئات فرعية هي 
«الواجب» و«المندوب» و«المباح» و«المكروه») و«الحرام»: أن 
إدراك التماثل بين المقيس (الفرع) والمقيس عليه (الأصل) في صفة 
من الصفات (العلة) هو الذي يُؤدَّي إلى إدخالهما فى فئة واحدة»ء 
كه الافعالالواضة أن المتدوت إلى فغلهنا أو الما عاو إل 
تصبح «الأحكام الشرعية» عند حسن عبد الحميد مجرد مجموعات 
عناصّرها «الشواهدٌ»» وما يُِلْحَقُ بها من «الغوائب» دون اعتبار 
للتفاضل الممكن بينها في الانتماء إلى هذه المجموعة أو تلك 
المرحلة الاستنباطية ‏ القياسية 


أ على المستوى العام 


يقول حسن عبد الحميد 


«إن الفئات الفرعية المتشابهة التي تم تصنيفها في المرحلة 
الوصفية على أساس من التماثل المباشر الكائن بين أفراد الفئة 
الواحدة؛ والفئات العامة التي تم دمج الفئات الفرعية ‏ المختلفة 
في الظاهر والمتشابهة في الحقيقة ‏ فيها في المرحلة التجريبية 
انتقادا إلى تند ا الاأسقراء مزلت فى السرضلة الامقاطة سيريا 
عاماً يُُحَدَّدُ ماهيتها وقاعدةٌ عقلية تُنظّم استعمالها»" لأن «بلوغ 
العلم ‏ أياً كان المرحلة الاستنباطية كما أرسى قواعدها أرسطو 


(868) المصدر نفسهء ص 1 .١3‏ 
)0040 المصدر نفسه) ص 74. 
)4١(‏ المصدر نفسهء ص .١50‏ 


رقف 


يعن أن المبادي والمفاهيم الأساسية لهذا العلم قد بلعت ]| 


فق النطووء فحنا يمكتنا من وضعها في :مسبرعء .من القضاناء وأن 
هذه القضايا بل لأن بوصعم في نسق عام (ن). وأن هذا 


النسق من شأنه أن يكون على انَساقٍ مع المُسلّمات الآتية: 
- كل قضية تنتمي إلى النسق (ن) يجب أن تشير إلى 

فيذاق خافن “نف المويعودات: الواقعية: 

١‏ - كل قضية تنتمى إلى النسق (ن) يجب أن تكون صادقة. 

0 0 فإن كل 
النتائج المنطقية التي تترتب على هذه القضايا تنتمي أيضاً إلى (ن). 

5ع انتكول. التق (3) .مه #ضله (نهائي) من القضايا بحيث 
يكون: 

أ) صدق هذه القضايا قد بلغ حدًاً من الوضوح لا يتطلب 


ب و 07 ييا 
معه أىّْ برهنة لاحقة. 


لعسىئىن_ 2 


ب) صدق أي قضية أخرى تنتمى إلى النسق (ن) يجب أن يتم 
إثباته عن طريق الاستدلالات التى تبدأ من هذه القضية ذاتها»9'. 


للاسخباطة إذن: شرطان »ين سين عبد الحميد» شترط من 
د 
جهة الحدود وشرط من جهة القضايا: فمن جهةالحدود 
(المفاهيم) ينبغي أن تكون مُحَدَدَةَ الماهيةٍ ولا يتسنى ذلك إلا 
بقواعد التحديد والأرسطية. ومن جهة القضايا (المبرهنات) ينبغى 
أن تكون مبرهنة ولا يتسنى ذلك إلا بقواعد القياس الأرسطية. 


2049 المصدر نفسه » ص /لا؟ ل ثىا؟. 


١ / 


ب على مستوى النسق الفقهي الإسلامي 

يقول حسن عبد الرحمن: 

« إن السسّدن الفقهي الإإسلامي قل وصل لين مرحلته 
الأسعباطية يحي تحققت: له القدرة على «ضباغة فواعل.عافة غة 
كات على تسوديت. لمانو :ا تدر يع تو حا قي ال كان 
والقواعد العامة المقصودة هنا تقوم مقام قواعد التعريف 
والاسضاط فى الآنساق: الغلمية: الضتوؤية6" انا المضنادن التشريعية 
فتقوم مقام المُسلّمات» ويظهر ذلك من قوله: 


«والذي نعنيه ببلوغ كل هذه الأنساق الفقهية المرحلة 


الأمر الأول أن النسق الفقهي بمأ يقوم عليه من مصادر 
تشريع» وبما يحتوي من قواعد عامة. يسمح ‏ حين تطرأ 
حادثة لا توجد بصددها قاعدة تنظمها ‏ باستنباط قاعدة لها من 
يله ال كله 

الأمر. الغانن. أن تطييق القاعدة القفهية أى 'القانونية يشكل 
عام على الضادة أن الحالات مرضي الثر ام ركم عاون بجر 
استنباطي» ونموذج الاستدلال الاستنباطي القانوني المبسط هو 
القياس الأرسطي التقليدي)”**'. 


كن ايكون اله الاسلايى امنيا 1 نسش أن يعاسسن 
الابعدلالفيه عدن “قواعق النظزية: القياسية الأرضتطية:. كهنا 
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ينبغي أن يتأسس تعريف مفاهيمه على قواعد نظرية أرسطو في 
التعريف: وقد تحققت «علمية» الفقه» بهذا المعنى» مع ابن 
حزم وأبي حامد الغزالي» أما معارضة هذه «العلمية» ومحاولة 
إبطال مشروعيتها وملاءمتهاء وخصوصا محاولة ابن تيمية» فهي 
تشكل في نظر حسن عبد الحميد «نكوصاً) و«ارتداداً» في تنظور 
#التسق. الفقين: السلا فكتانات ابن ئيسة تمك :دفو 
تكعارض. مع التجمان المظورق, الارئقائى الذي عضت 0 
العمليات العقلية ‏ المنهجية التي أسست هذا النظام. كما أن 
هذه الكتابات تنه عن عدم دراية بنشأة الممطن و رن 
ابن تيمية «يريد أن يُرتَدَ به (- النظام الفقهي الإسلامي) من 
حدية إلى المرحلة الرضفةع. فرعيل ا 0 


بالعقلانية الشرعية الإسلامية عامة» وبالتنقيص من شأن كل 
وخلاصة هذه الدعاوى علمية الاتحاه البرهانى وبدائثية الاتحاه 
الحجاجي في الفقه الإسلامي. 

الرد على دعاوى حسن عبد الحميد: إثبات علمية الاتحاه 
الحجاجي 

يمكن الرد على حسن عبد الحميد من وجوه أهمها: 


5 تصوره الوضعي لشروط المعرفة العلمية وطبيعتها. 


(2046 المصدر نفسه » ص 1 


20450 المصدر نفسه 6 ص 0. 


ةم 


١‏ عدّه النظرية القياسية الأرسطية الشرط الضامن 
للعقلانية الشرعية. 

"' - عدّه قياس الغائب على الشاهد منهج المرحلة الوصفية. 

: - التشكيك فى دراية ابن تيمية المنطقية بسبب حجاجيته. 


١‏ الرد على التصور الوضعي لطبيعة المعرفة العلمية 


وشروطها 


باسم (المشار الارتقائي) لنظريات المعرفة العلمية» يمكن 
أن ندّعى «نكوصية» الاتجاه الوضعي الذي يعد المرحلة 
الاستنباطية الصورة العقلانية المثلى لتطور العلوم» بالإضافة إلى 
الاتجاه المعارض لهء الاتجاه اللاوضعى ---- 00000( 
الذي يرق عدم كناية الامتباط فى إنكناء المعرفة'العلمية :من جهة 
وضرورة إعادة الاعتبار لتدخل العوامل السياقية والعقدية 
وال غانة ل نام المعوقة | للالفلة نم تحيلة نا ثنة ع جين ران 
الاهتمام الابستيمولوجي بتحليل مسائل العلم النظرية في ارتباطها 


65 من ممثلٍ هذا الاتجاه على سبيل المثال» انظر : أم#«مكسء2 ,اتإصقاه5 اعقطعنل3 
5 :(1983 ,1101116086 :20605مآط) بوأممدمو[تاط إوءعتزتس-اومط ع كلجومن1 :عولء مم1 
:)2 5165682160 3261م «رطع 2مع125 عالتأقطعكء5 مز قبع 100 01 لمتأاعصتاط عط 1[ » بمطسيز .5ك 
أمعتسصاءء71 انه ,أمواع50 ,أميء|آء1:1 116 12 ععءت4هياى ‏ أمء 1015161 نعع 7ه 5011112 
11 10 4111914107 امج ,((مالترع متم أمعتصطء 12‏ 4ه بدعحدمعكةن[ عت نارءع 5 تمك 007111105 
347-369 .مم ,(1963 ر5عله80 ع1أوه8 :عآلدهلا بععل8) عزطمدهمئن) .ل ك بإز6 لعاتلء ,امعوعممر 
أأع11 770 2ه «م[صماء74 .,.ل؟ ,لإ01108 لاععلصةم :12 «رععمعاء5 ضذ ع#مطمداء11» 
:409-419 .مم ,(1979 رذوع؟2 لراأزووع كتصل] ع708ط مدن :لهل بوعل8 بذلاخ ,عع 210 طممهدن0) 
رع تإت1/[ عتكتتهآ كهم .220 ,501671419165 110115لا 760 465 5111172 24[ رقطتاا .5 1225مط1' 
كإه كوكنا 7726 :تتقتنطاناه1' معطمع)5 لصح ,(1983 ,22105 تنتتسقاط :5اعة2) 115 :زومستهقطء 
014 ع#انتمويك. انه ,(1958 رؤوع281 51197اء الم لآ عع710طددن) :[ك1نا] عع70ل7طسهن)) أارءنريج 4 

.(1976 متتقللتططعه 1/1 أده لا بجع ل1) برو [صمدم27:11 10 :(مقلها امم[ ادل نع 1نقاء كر 


لاا 


لقوق ل التو اعم :و الها نير "المينسطيرة !| لوعانية ولك أمضا 
المحارسة"الفعلئة :-وهكذا عد إنهاء المغرقة العلسية اا 
فقط بالاستنباط». ولكن اها تج من الاعتقادات التي تشتر تت 
فيها المجموعة 00 مر 0 
العلمية. وقد مُيّرَ في هذه الاعتقادات بيه”*3: 

السناونة فى الشاء: المعرقة العلهية. 

؟) اعتقادات مشتركة بين أفراد المجموعة. 
الكم وتقديم البساطة على التعقيد. 

61 شواهد وأصول (وسوابق) تَعْتَمَدٌ في الكشف العلمى. 
وظيفتها بيان الوَّجْهِ الذي ينبغي أن يكون عليه عمل المجموعة 
اعد 

0 كانت هذه (ا 0 الور 000 لكر كة)ء الح 


عادة ما د لقي ٠‏ اهم من اجهة في إنشاء 


الأمفساظ :وزن: كان يحتل 0 الصدارة في التدليل علد 
يظل قاصراً عن التعبير عن غنى الحجاج العلمي وتَعَقَدِه. 

إذا كانت العوامل السياقية والعقدية والتداولية تتدخل في 
إنشاء المعرفة العلمية وجب أن تكون سبل تعريف مفاهيم علم 


(44) انظر: 249-254 صر« ,35012711119165 110115 أودة7 كول 7لال 3711 14 ,للطناكا 


ا 


من العلوم وقواعد التدليل على مبرهناته متناسبة مع تلك 
العوامل السياقية والعقدية والتداولية: 

د إذا ها أغدانا" الاعتباز للسياف والاعتقاة:والعداول»: فلن 
ندّعي مطلقاً أن العلم لا يعرف إلا اع الدقيقة 
والواضحة. بل الصحيح سيكون هو اتصافها بنسبةٍ معينةٍ من 
الانفتاح والغموض تستدعي إغلاقاً وكشفاً يتناسبان والمقام 
التداولي ا يتمان فيه» وعليه تصبح المعايية رقم 0 
ممنوعة وَمَرْدُودَةٌ اللّهُم إلا إذا افترضنا ضرورة استبعاد العوامل 
السياقية والعقدية والتداولية. وإذا صَّحّ ل للمساسة 2ت 
صَمَّ أيضاً منع المُسلّمة ه ‏ أ وخصوصاً إذا اعتبرنا وضوح 
القضايا تابعا لوضوح المفاهيم المكونة لها 

إذا: ها أعدنا الاعتبار للسياق والاعتقاد والتداول فينبغي 
أن تُقِجَ بأن قواعد التدليل ينبنى أن تكون قواعد. ححاجية لأنها 
رحيدها” ذون: التواقن المرها نيه التكاب ١‏ لخته ل الننيان 
والاعتقاد والتداول. وينتج عن هذا الإقرار ضرورةً تعديل 
الولو 7 ناسل الشور العالية 71 ذا كانت هعاك: فضيايا معيدة 
تنتمي إلى (ن) فإن كل النتائج المنطقية الصورية والحجاجية 
التي تترتب على هذه القضايا قد تنتمي أيضا إلى (ن)». ولا 
ندعي هنا» لماعمل حب عرد اكير أن الشائج المنطقية 
الصورية المقصودة هي تلك التي تتيح 2 الأشقال اليه فواعد 
التدليل الأرسطية» بل المقصود قاعدتا الوضع والرفع 
المعروفتان» وتجرّنا هذه الملاحظة إلى الانتقال إلى الوجه 
الثاني في الرد على حسن عبد الحميد. 
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الرد على عد النظرية القياسية الأرسطية الشرط الضامن 

يدعي حسن عبد الرحمن أن الانتقال من المسلفات إن 
المبرهنات يتم على نحو قياسي (بالاعتماد على الأضرب 
القياسية)» والمغروت السائد. أن. قواعد الاستتباط اا 
خصوصاً في المرحلة الاكسيومية وهي غاية الاستنباطء : 
قاعدة الإبدال وقاعدة الوضع وقاعدة الرفع. وإذا كان للقاعدة 
الأول كلك تهون “اللقة الماورانية إلى لق عيض نان 
القاعدتين الأخريين قاعدتان قضويتان خارجتان عن النظرية 
القياسية الأرسطية. 

إن أساس العقلانية «النسقية» و«الإكسيومية»» نموذج حسن 
عبد الرحمن الأمثل. كامِنّ فى القاعدتين السابقتين العائدتين 
إلى عد الإفصاح عن الطبيعة المنطقية لعلاقة اللزوه(ة9): 
فقاعدة الوضع لا : تقول شيئاً غير : 


«إذا قرت وجود عاديه لزوم بين لازم وملزوم. ثم كلت 
اللازمء فيحق لك منطقيا أن تُكلت العاروءة يظهر إذن أن 
«العقلانية النسقية والإاكسيومية» عقلانية فقيرة لاقتصارها على 
تومتو عااقه استدلالية واحدة هي علاقة النزوم لبن كراس 
وفائعة مبامها كع عزون تود المضامين والمحتويات» وعقلانية 
مثل هذه لن تكون نموذجاء بأي أعال من الأجوالء لمبحثُ تتعدد 
فيه العلاقات الاستدلالية المُوَظَفةُ وَتتَوَعَ وَنَهُمُ فيه المضامين 
والمحتويات بل والقِيّمٌ انقب كمبحث الفقه والقانون. 


)09( بمعئأه الصوري. 


وكا 


نخلص إذن إلى نتيجتين 

عو ضر" التكررية” القياسية الأ رسيطلة اط الظاة 
للعقلانية المثلى. لأن الأضرب القياسية وإن كانت آلياتٍ 
برهانية تفيد إثبات بعض الأقوال وإبطالهاء فهي تبقى بعيدةً عن 
البات: إنشاء: الأنساق: وإغتائها. 


؟) للعقلانية ال ل الوط بن 
المنطقي. إشماتاً وإيظالة: من آثان 00 ف ا د الفقه 
لين هذه العقلانية إلكاء لطابعه العملى ا الخلقى 


والاجتماعى والسياسى» أي إلغاءٌ له 0ن 


 "“‏ الرد على عد «قياس الغائب على الشاهد) منهجاً 
للمرحلة الوصفية فقط 


إن "قياس لكيه عد الأصولين السسملميق . آلبة اتتعدلالية 


لها أنها إلحاقٌ الخانيه. سأككن الشو افك شيا 71و ةفاك 


)09٠١(‏ إن ما يهم الاستدلالات العملية عامة والشرعية خاصة ليس هو صحة 
الاستدلال من الناحية الصورية» بل هو القيمة الاجتماعية والخلقية للنتائج التي يفضي 
النينا سعدلا له إن هذه النتائج ينبغي أن تكون مقبولة من حيث محتواها القيمي. 
حو ل:هذه الشالة) انظر : 1715 .ص رعنتواتماة يط عاأعطلده[! تعنتوتفأسلاز علتوذعه ما رتقصاءععم 
2 :03825 «0201 تدل اطاعديعل102؟ أء ع11101001از 1081006 ,أوالا-متدعد2 عمموء ل :500 


2 .لا بله6”[ عل اع ازمعل0 دحل ع(عتهصددمك عتطمهؤ5مالتطم (ععمصعععكهمه) 22و01 تلاز 10210116 
64 .م ,(1967 بعصملء2 عل :معوط) 


)٠١١(‏ انظر مثلاً : محمد بن إدريس الشافعي. الرسالة. بتحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى؛: »)١94٠‏ وسيف الدين أبو الحسن - 
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فى أن حيس .عدت الدهريد: لأا يعدي نقابى القنيه هذا لمق : 
ويبو أن. مَقَضِودَة قسن الطرد»: 


وإن كان المقصود «قياس الطرد)ء فلا نعتقد أنه يعود إلى 
إدخالٍ طرفيه ‏ الشاهد والغائب ‏ في مجموعة فرعية والتَّسُوِيةٍ 
بينهما في الانتماء إليها. إن قياس الطرد تعديةٌ حكم الأصل إلى 
الفرع مع الاحتفاظ بالتراتب الذي قد يكون بينهما في تحقيق وجه 
الشبه المَعْتَمَّدِ فى التعدية. إن ما يفضى إليه قياسنٌ الغائب على 
الكافة لين الجميوا اعاى معيو ع ا ع ولكنة إثنات توخيد 
شرعي لفعل لم ينطق فيه الفشو :حك : ولا يَبْعْدٌ أن يختلف هذا 
الاثبات ويتنوّع باختلاف وتنوع القائسيّن أحوالاً ومقامات. إن 
موقف حسن عبد الرحمن من «قياس الشبه» لن يستقيم إلا إذا 
افترضنا أن الصفةً الجامعة بين الشاهد والغائب يل 1 ذاتِ 
للحُكمء ٠‏ لكن الأمر غيرٌ ذلك فالعلةٌ عند الأصوليين لا تقضي 
بالحكم فضاء شبن ويا إنها لمشي سيا قيه وإنما هي. 9 
علامة حعلينا جَعَلها المشرّع وأراد لها أن تكون أمارة عليف وبالتالي 
وجب الاجتهاد للكشف عن هذه الارادة واستنباطها. وإذا صَّحّ هذا 
الأمرء ولا نعتقد أن حسن عبد الرحمن يخطئهء فل أن يكوق 
(قياس الغائب على الشاهد» الوسيلة المنهجية ‏ العقلية المعتمدة 
في التضحفهوالوضفهه و[ثما الوسيلة الممية ب العقلية 
المعتمدة في إغناء النسق الفقهي ؛ لأنها اليه الف الي ا رفت 
في أغلب الأحيان لداعي تدك عليأة الوصف المعتبر في 


- علي بن أبي بن محمد الأآمدي» الإحكام في أصول الأحكام. 1 اج (بيروت : دار الكتب 
العلمية. )2 ص 5 
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525 باصيو كيصوا اسن المجحاظ 
وتنقيحه)» ومتحقق في الغائب ثانا (تحقيق المناط). 

ليس قياس الغائب على الشاهد إذن «الصورة العقلانية 
المثلى فى المرحلة التى مر بها الفقه» بل هو آلية استدلالية 
51000000 في إغناء النسق الفقهي بأحكام جديدة (القضايا 
الشترعية الغانية)» آلية #هبوورية ينضتؤزيها الفلانة (الأولئي الأد 
- المساواة) في كل إغناء يَلْتَرِمُ الانطلاق من الشواهد والأصول 


: ب حجحاجية ابن تيمية دليل لدرايته المنطقية 


.- با 


يقوم حكم د. حسن عبد الحميد بنكوصية ابن تيمية على 
مقدمتين: أولاهما أن «قياس الغائب على الشاهد).» بصوره 
الثلاث ‏ الأولى والأدنى والمساواة»ء الذي حاول ابن تيمية رد 
الاعتبار إليه بل وتقديمه على «قياس الشمول»» من «الحجج 
العامة ذات الطابع الاحتمالي''' التي عالجها أرسطو في 
«(الجدل» و«الخطاية». 


وثانيهما أن المؤلفات التي تناول فيها اوسطو: هذه («الحجج 
العامة ذات الطابع الاحتمالي» هي من مؤلفات الشماتت التي 


كان يتمرن فيها أرسطو ويتمرس من أجل الوصول إلى نظرية 
القياس 52 كثات التحليللات الأولى”" 0 ويعنى هذا الأمر أن 


)٠١(‏ عبد الرحمن» «المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربي الإسلامي (المنهج 
في النسق الفقهى الإسلامى):» ص .1١‏ 
)٠١“*(‏ المصدر نفسه.ء ص 55. 


اللا 


أرسطو هجر «المواضع» حينما اكتشف «الأضرب القياسية». 
فالقياس التحليلي إذن ناسح للقياس الجدلي والخطابي» في 
نظر د. حسن عبد الرحمنء وَهِجران ابن حزم والغزالي 
«اللحجج العامة ذات الطابع الاحتمالي» إلى استخدام الاستدلال 
القياسي سَبَبْهُ العَمَلُ بالناسخ دُونَ المَنْسوخ. 

ويستخلص د. حسن عبد الحميد من هاتين المقدمتين 
حكماً عاماً يتضمن الحكم على ابن تيمية بالبدائية : 

«إن وصف الاقيسة الآذاي ينها ا معناه ‏ بالنسبية 

م0( د 

هل يمكن التسليم للدكتور حسن عبد الحميد بمقدمتيه؟ 

المقدمة الأولى 

إن «قياس الغائب على الشاهد» كالية حجاجية وارد بالفعل 
عند أرسطو ضمن المواضع الخطابية والجدلية» فهذا أمر لا 
جدال فيه ولا خلاف» ولكن الخلاف في وصف هذه المواضع 
3 الحجج العامة ذات الطابع الاحتمالى» دون تقييك. صحيح 
أن لها طابعاً احتمالياً ولكن بشرط أن تفرغ من مضمونهاء أما 
تحريم القليل منه (قياس الأولى)» فعلاقة الأولى الاستدلالية 


)٠١:(‏ المصدر نفسهء ص ١لا»‏ وقد ورد هذا الحكم وديا لأستاذنا د. محمد 
عابد الجابري في كتابه بنية العقل العربي. 


2 


هنا تصبح يقينية في ميدان التحريم (وهو محتوى معين)» وإن 
كالشحي بريه لي ميدان الوجوب مثلاً. وعليه وَجَبَ 

تخصيدة الح على المواضع الجدلية والخطابية بالطابع 
الاحتمالي من جهة ورَد الاعتبار إليها إن 1 بتدخل عوائيل 
غير صورية في التدليل من جهة ثانية. ولق شيخ أنه كا دحل 
هذه العوامل في إنشاء المعرفة العلمية نفسها. 


المقدمة الثانية 


3 نسلم للذكتور حسن عبد الحمبد. بمقدمته الثاتيةء 
فالأضرب القياسية» في نظرناء وحتى بالنسبة لأرسطو نفسهء لا 
تنسخ المواضع الجدلية والخطابية. ودليلنا على هذه الدعوى 
ورود المواضع جنبا إلى جنب مع القياس التحليلي في «فن 
الخطابة» وهو من مؤلفات أرسطو المتأخرة» فلو تجاوز أرسطو 
«المواضع» في «التحليلات الأولى». لما عاد إليها في «فن 
الخطابة». إن «المواضع» عند أرسطوء كما بيّنا ذلك في الفصل 
الذي خصصناه لقواعد التدليل الأرسطية - آليات إقناعية لا تقتصر 
في تحقيق الإقناع. إقناناً ون بطالك.. على توكلقن: غلة فانت ل 
برهانية» كما هو الشأن بالنسبة للأضرب القياسية» وإنما توظف 
يفا مضامين و مقتضيات حال :ونه سواء اكقصى ها الجيكلن: اد 
المكد لل إى اكير كاتني أنه" البالف 0 


من نا أن تشيباء لعن !١‏ بب في (هجران) ابن حرم أبن 


)٠١6(‏ انظر : كناع تفاط :مقلم سعنتادم اك هلقاع يوك ,أفاطاعوءع810 وعناوعة ل 
95 5ع ع1601155286مم3 أ 5ع6ذاع28ها ,كتيامء 415 لك ©72271:211914ع ع5نزأ 2212 ©1471 “01/0جر 
.9 .م ,(1985 ,0881011 بتعلم8 :واجوط) 
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حامد لهذه المواضعء هل هو العمل بالناسخ دون المنسوخ أم 


اهن ار 


أعتقد أنه ينبغي الحميي عر هجر أن» امن 0 و(اهجران» 
الغزالي. فالأول كان أكثر حزما من الثاني ا لم يكتف 
بالمناداة بتمامية المنطق البرهاني اليوناني وكفايته بل و«أبطل» 
تفي تابي القاقيه غى الق03ي أنا ١‏ ذو حافت الغ الى 
فلم يبطل القياس الأصولي بل على العكس من ذلك صَّحّحَهُ 
وفارسة وإن “فى الميعال: الشرصى .وعد إن كتامع الستصفي» 
كف تن أضو ل الققفنه ل اكز عاق خال من الأجوان لز 
تَعكلْنا عي مكدع المنطقية البرهانية. ونعتقد أن لهذا الأمر 
دلالة قد تكون هي اضطرابٌ الغزالي وتأَرْجْحُهُ بين مسالك 
التلاسقة شالك الفقهاء .وترحمة هذا الاضطراب»ه. إن عر 
أردنا الاحتفاظ بمفهوم «الهجران». هي أن الغزالي «هجرا 
«الحجج العامة ذات الطابع الاحتمالي» و«لم يهجرها» في نفس 
الوقت: 


هجرها بفعل تأثره بفلاسفة الإسلام» فهؤلاء هجروها 
باعتبار صورهاء فهي» من هذه الناحية» لا تفيد إلا الظطن. 
وهذا أمر لم يستطع أبو حامد الغزالى دف عن نفسه لانبهاره 
بالصحة الصورية للنظرية القياسية الأرسطية كما اكتشفها 


)٠١5(‏ إن ابن حزم في مقدمة تقريبه على أن المنطق كامل وتام» وما ينبغي هو 
تعلمه فقط. وما بهمنا من ابن حزمء في هذا المقام. هو تميزه عن أبي حامد الغزالي في 
القول بالتعليل والقياس الشرعيين. إن ابن حزم يمثل النقيض «الحقيقي» لابن تيمية 
وللاتجاه الحجاجي. ونعتقد أن ابن حزم يقتضى وحده.ء في هذه المسألة بالذات» بحثا 
مستقلا. 


اليا 


فى مصنفات فلاسفة الإسلام (ابن سينا خاصة)”""". 

- ولم يهحرها لأنها وحدها المناسبة» دون البرهانية 
النسقية» للأخذ بمجموع النصوص المنزلة وغير المنسوخة» 
وخصوصا الشرعية منها. تقل المواضع الجدلية والخطابية 
أي الآليات الحجاجية, يَتَحَوّلَ هذا المَجْموعٌ إلى مَعِينٍ من 
المعطبيات» ينتدم” منها ما يتناسّبٌ مع المقام الحجاجي الذي 
وال يا 


نخلص إذن إلى أن من لوازم تصحيح الآليات الحجاجية 
وتقديمها على الآليات البرهانية : 


١)الايمان‏ بضيرورة الأخذ يأكير قدن ممكن من النعطيات» 

26١690 1 “ا‎ 5: ' 

على الرغم مما قد يلوح من اختلاف أو تعارض بينها : 
”) الإيمان بضرورة تحويل هذه المعطيات إلى أدلة تَسْتَكْمَدُ 

م . 5 8 د )١٠١(‏ 5 
من حيث مضامينها ومحتوياتها 2 '. وليس من حيث صورها 


)2٠١7(‏ يقال إن الغزالي دخل في بطن الفلاسفة فلما أراد أن يخرج لم يستطع. نقلاً 
عن: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» نقض المنطق. حقق أصل 
المخطوط وصححه محمد بن عبد الرزاق حمزة وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع ؛ صححه 
محمد حامد الفقى (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية» ».)١98١‏ ص 05-080. 

)١(‏ وهذا ما يفسر في نظرنا الاستحالة النظرية لبناء العقائد والشرائع في 
أنساق, لأن الغاية من العقائد والشرائع ليس التماسك والاتساق» ولكنه توجيه العمل 
حسب المقتضيات والأحوال. 

)9١9(‏ يصبح هذا الإبمانء مع المسلمء إماناً بمجموع الكتاب والسنة أن على 
مستوى العقيدة أو على مستوى الشريعة فالمسلم ملزم بالرجوع إليهما في علمه وعمله. 
وإلا لما كان مسلما. 

)٠١(‏ أي اعتبار القرآن والسُّنَةَء بالنسبة إلى المسلمء هداية وإرشاداً ومنهاجاً. 


لا 


وبنبانياء «وبالتالن .وحعيةه أن يتاسين ‏ التدليل نيه ل على التواعد 
التى تراعى الصور الاستدلالية وحدها (القواعد البرهانية). 
ولكن على تلك التي تراعي الصوز مجتمغة إلى. مضاميتها 
(القواعد الحجاجية). 


وقد |اهعاز ابه تيمية عرة اق حامد في تَنَبّهِهِ لهذين الأمرين 
وَإِلْحَاحِهِ عليهما وفي تقديمه المادة على الصورة كما رأينا. وإذا 
النفنا إلى سوا زود قسية الشابنة ب ترق المعطن البوه من 
تطورء خصوصا المنطق الذي يهتم بالاستدلاللات كما تمارس 
00 وما تحقق فيه من توجه حجاجي أعاد ل الصّلة 


بالجانب المنطقي الأرسطي الذ ى قي لأنه لوبيكن: لبي 
مَطَالِبَ الرياضيية: الصوريير + - دن لف أن ابن تيمية» في ردوده 
على البرهانية, يَنْتَسِبٌ 7 مرحلةٍ أرقى من المرحلة 
الاستنباطية» وهي المرحلة الطبيعية التي وصل إليها المنطق. 
ويذلكة وح الناء جانيي تازيم (المقطق بوتطوووى الأقنااة ندر ال 
ابن تيمية المنطقية وبقيمة ردوده العلمية على نظريةٍ البرهان 
الأرسطية ومحاولةٍ توظيفها في المباحث الإاسلامية خاصة 
والطعيفة عاق ١‏ 


١)‏ ١)انظر‏ على سبيل امال : ع4 ت#عدكيى ,ع 1169111 .1 أء 0326 .8-.[ رأعره8 .ل-.134 
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٠‏ جه 


خحاتمهةه 


وختاما ستحاول إجمال يعغفن الخلاضات التى أفضت إليها 
الفغضول: اليانثة 
اله اليونائى : 6 53 الأصولية دلالة وامتكد لال 
تأسس على ما تحققء في علم أصول الفقه الإسلامي» من 
ضَبْطٍ وإحكام سالك تعديذ: الدلالة «ولسين" التدليل: 

.إن الضيط الأصولي: لمبحقن الدلالة والاسعدلال تم في 
استقللال عن المنطق اليونانى» ودليلنا على ذلك : 
عامة والأرسطية ا وما ة قل و من تشابهات بين اجملة 

من الدعاوى السيميائية الرواقية. ومطضيوهيا تلك التى تتعلق 
بمراتب وضوح الأدلة وخفائهاء وبين بعض الدعاوى السيميائية 
الأصولية: له يذل عكدثا» ,على تأثين زواكن 4 تحنعة” الاخدلاف 
الكتمر همان حيقا كفب ون هده المرانن:: إن ليرا 
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0 ها المرانت ا له لغويةٌ محضء لا 
يمكن أ دي إل الدلائكل ع عير غير اللغوية. 


بالنسبة إلى مبحث الاستدلال 


لف تققين الأصنوليية المسلمين للاستدلال الشرعي عامة 
0 العمثيلي خاصة (قياس الأولى وقياس الأدنى وقياس 
الخشاراة) اعنن 0 وأدَق من المعالجة الجدلية والخطابية 
والأرسطية 0 .آنا الأسولية: المجلمين لم سير على تاديد 
بنية القياس التمثيلي. وتمييز عناصرهء وبيان شروطه. وحصر 
أنواعه. بل عاراوا يا بياد كيفية التداول بهء والكفنب عن 
شروط تتولك 1ل اف إلى كدر جعا جه بر القاكين والميكذل) دعل 
دَفْع ما يمكِنْ أن يَرِدَ عليه من اعتراضات7١)‏ يَوَجَههًا العخاطت 
بالقياس. إن النظرية الأصولية في الاستدلال» وهي النظرية التي 
أسست رد ابن تيمية على توظنة: السوية القرائف: اليونانية فى 
تقنين الفقهء لوي لا صورية وحجاجية؛ لأنها دحل في 
الاعتبارء إلى جانب صورة الخطاب القياسي. 000 


)١(‏ من وجوه الاعتراض وأسئلته مثلاً التّمَسِيمُ والممانعةٌ وفسادُ الاعتبار والنقض 
وعدم الانعكاس والفرقٌ والمناقضةً وفسادُ الوضع. .. وقد حاول الأصوليون ضبط 
وجوه الاعتراض ووجوه دفع الاعتراض. حول هذه المفاهيم» اتظرتمثلا :"سنت الدين 
عق الخستن علي بن أبي بن محمد الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار 
الكتب العلمية.» 2)١98٠‏ خ 4.» ص ”95 .١51١‏ 

48 فقياس الأدنى. مثلاًء يفيد في الإباحة ولا يفيد في التحريم» فإذا كان الكثير من 
الثيء ء مباحاً كان القليل منه مباحاً أيضاً . ؛ أما إن كان الكثير من الشيء محرماً فلا بمكن أن 
نستنتج أن القليل منه حرم أيضاً . . . قياس الأدنى صحيح إذن شرط أن تكون المادة إباحة. 


9 


و ل رين ا: من لعي ع 00 55-38 
مستقل» نحن عاقدون العزم على إنجازه في المستقبل إن شاء 
الله. درس وَتَمْرِيم الإنتاج الأصولي الحجاجي ضمن مبحثين 
معاصرين يعالجان نفس المسائل التى عالجها الأصوليون 
المبدليون فى [طان اغتمامهه بالنظين للامف ةلال الشرعن »وديا 
مبحثا المنطق الشرعي والمنطق الحواري المعاصرين. 


(5) أن المتلقي يتفاعل مع القياس المقدم له. ويظهر تفاعله بما يوجهه من 
اعتراضات له. 

(5) أن القائسء. ليصح له قياسهء مُلْرّمُ بدفع اعتراضات المتلقي المعترض وإلا 
كان مُتْقَطِعاً وبالتالي لم يَكنْ قياسه مُلزماً. 


5045١ 


فقائمة الرموز المستعملة 
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الفارابي» أبو نصر محمد محمد بن محمد. المنطق عند الفارابي. 
تحقيق وتقديم وتعليق رفيق العجم. بيروت. دار المشرق» 
8م ١‏ _ كم ١‏ . ا 
المطبوعات؛ بيروت: دار القلمء 198٠‏ . 
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هذا الكتاب 


يعالج هذا البحث موضوعَ توظيف المنطق 
اليوناني عامة,. والأرسطي خاصة. 4 تقنين 
البحث الفقهي ‏ وهو التقنين الذي تواطأ العلماء 
المسلمون على تسميته بعلم «أصول الفقه» ‏ من 
خلال موقفين متعارضين منه: موقف أبي حامد 


الغزالى. وموقف نقى الدين التق بن تيمية. 


ويحَسُنٌ. قبل أن نَبَسّطٌ القولَ ‏ مسألة 
التوظيف هذه. وما تثيرءٌ من مسائل وقضاياء أن 
نبدأ بتحديد مْتَعَلّقٍ بحثنا ومَرّجيِهء ألا وهو 
«المنهجية الأصولية» عند المسلمين بِحَصّرٍ مجالها 
وبنيتها بشكل يُيَسّرٌ إدراكَ العلاقات الممكنةٍ نظرياً 
أو الكسفكة (تاديقيا دنتسا ربد التق ساد 
والمنطق الأرسطي خاصة. إذ نعتقد أن المقابلة 
بين المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني تَتَطَلَّبُ 
بدءاً استخراجٍ البناء النظري العام للمنهجية 
الأصولية الأسلاهية:. الشضابظ لتفاسك مباحثها 
ووحدة مسائلها. 
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